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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ الغالمِينَ وَالصّلآةٌ وَالسَّلآءْ عَلئ خَيْرٍ خلقه محمد واله 
الطيبين الطاهرين. 

وبعد. فإنّ الصلاة من أقدم العبادات في الشرائع الإلهية وأعظمها في 
جميع الأديان السماوية نزلت حين هبوط ادم (عليه السلام). وستبقى إلى 
انقراض العالم. بها وصل أبونا آدم إلى مقام الأصفياء. والأنبياء والأولياء إلى 
المقامات الخاصة. وهي أصل الإسلام وأساسه وقد حث سبحانه وتعالى 
بالمحافظة عليها بأساليب مختلفة منها قوله تعالى: «حَافِظُوا عَلى الصَّلّواتِ 
وَالضَّلوْة الوْسْطئ وَكُوَمُوا لله قَانِتِينَ4!١!‏ وقد ذكرنا في التفسير في ضمن 
الآبة الشريفة! '' أَنْهها من ا شوُون العبودية بل هى إسراء التنفوسن إلى 
الملكوت الأعلى وأنه بها تستقيم النفوس وتستعد للتطهير عن الرذائل. «لأنّْ 
في الصلاة الإقرار بالربوبية وهو صلاح عام. لأنّ فيه خلع الأنداد. والقيام بين 
يدي الجبار»! '' وهي أوثق رابطة بين الله تعالى وبين عباده. وما ذا يقال في 
فضلها بعد قول أبي عبد الله (حليه السلام): «حجة أفضل من الدنيا وما فيها, 
وسلذة قريقة انض ل :من لاني 

وقوله (عليد السلام) أيضاً: «إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة 
من أحمئان السماء إلى الأرض وحنت به الملائكة, وناداه ملك لو يعلم 








)١1(‏ سورة البقرة الآية:8م؟؟. 

(1) راجع المجلد الرابع من تسو موافب! ال كفون د51[ النكك الاخيرف: 
ا الوسا نل :باك هن ابوات اعداد الثرائكنيوتوافليها بحديت 1 

لكان لوساكل تبانية شامق انوا الهداة النراتقن وترانلها حد يك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 


مقدمة -فى فضل الصلاة اليوميّة وأنها أفضل الأعمال الدينية(3). 


هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل»!'". 

وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح أبان: «إنّ الله جل جلاله قال: 
«ما يقرب إلىّ عبدٌ من عبادي بشيء أحبٌ إلىّ مما افترضت عليه. وإنّه ليتقرب 
إلى بالنافلة حتّى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع يه. وبصره الذي 
يبصر به. ولسانه الذي ينطق بهء ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته وإن 
سألني أعطيته»!"). 

إلى غير ذلك من الأخبار المأثورة. 

)١(‏ مقتضى إطلاق جملة من النصوص أنّ الصلاة مطلقاً أفضل الأعمال 
الدينية حّى النوافل كما فى صحيح أبان. وقال في الجواهر: 

«ولا يختص هذا الفضل بخصوص الفرائض الخمس من الصلوات. وإن 
اختصت بعض الأخبار بهاء بل قد يقال بانصراف ما كان موضوعه لفظ الصلاة, 
لأنها هي المعهودة المستعملة التي لم يسأل العبد بعد أدائها عن غيرها. إلا أن 
التأمّل فيما ورد عنهم (عليهم السلام). بل هو صريح البعض يقضي بعدم الفرق 
بين الفرض والنفل في هذا الفضل». 

والأفضلية لها مراتب كثيرة زماناً ومكاناً وحالاً. وقد ورد أن أفضل 


(10) الوسائل باك ارمق ابوات اعداذ النزائضن وتوافليزا دوت 7 
(؟) الوؤساتل بان لانن ابواي اعداذ النزاتشن بونوافلها حدييف 3 


إعلم: أن الصلاة أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى. وهي آخر 
وصايا الأنبياء (عليهم السلام). وهي عمود الدين: «إذا قبلت قبل ما 
سواها وإن ردت رد ما سواها». 

وهي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم. فإن صحّت نظر في 
عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقيّة عمله. ومثلها كمثل النّهِر الجاري 
فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرّات لم يبق في بدنه شيء 
من الدّرن كذلك كلما صلّى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب. 

ولبسمبانين الستلم وبحين أن يكسقن الآان.يفرك الصصلاة: 
وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأوّل شيءٍ يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها 
7 وإلا زخ في النار. 

وفي الصحيح قال مولانا الصادق (عليه السلام): «ما أعلم شيئاً 





الأعمال الصلاة في أول وقتها!'". 

ثم إِنّه قد تقدّم في قول الصادق (عليه السلام) أفضلية الصلاة من الحج 
مع أنه مشتمل على الصلاة أيضاً فيلزم أفضلية الشيء على نفسه. 

ويمكن الجواب عنه إما بحمل الصلاة على الفرائض اليومية وصلاة 
الحج غيرها. أو الاختلاف باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد روي أنه (صلى 
الله عليه وآله) سئل: «أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها, 
قلت: ثم أّ شيء؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أيّ شيء؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله»("". 


1 الوسائزناب: ؟ وام ابوات المواقيت: 
(9)الوسائلبات: هخ المواقيت حديت :117 


بعد المعرفة7' أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى إلى العبد الصالح 
عيسى بن مريم (عسليه السلام) قال «وَأُوضانِي بالضَّلاَةٍ وَآلرَّكاةٍ ما 
دمث حيًاً». 

وروى الشيخ في حديث عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«و صلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة والف عمرة ميرورات 
متقيالات». 

وقد استفاضت الروايات فى الحث على المحافظة عليها فى 
أوائل الأوقات. وأنّ من استخفٌ بها كان فى حكم التارك لها. قال 
رسول الله (صلَى الله عليه وآاله): (السن .من ف القت بصلاته». 

وقال (صلى الله عليه وآله): إرله ينال شفاعتى من استخف 
بصلاته»!0). ْ 


)١(‏ المراد بها معرفة الله جل جلاله. ويدور قبول الصلاة مدار مراتب 
المعرفة التى تتفاوت بحسب مراتب الناس. 

(©)الاسعفناك والإافاعة إنا أن.ركون بالسية إلى أضل التشريع وأشر 
بالنسبة إلى الا٠تيان‏ بأن يِؤْدّي إلى الترك رأساً ولا ريب في شمول الأدلة لهما. 
بل قد يوجبان الكفر. وإما أن يكون تسامحاً وتساهلاً منه وإن كان بانيا على 
الإتيان بها أداء وإلا قضاءً والظاهر شمولها لهذه الصورة أيضاً. إلا أن يدعى 
الانصراف إلى الأولين. ويشهد للشمول إطلاق قوله (صلَّى الله عليه وآله): رلا 
ينال شفاعتي من آخر الصلاة بعد وقتها»!١).‏ 

وقول الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: <َالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاْتِهِمْ 
ساهُونَ» قال: هو الترك لها والتواني عنها»!"". 


11 الرسائل ناه اهن الواب الم اقيق يقد و10 


وقال(صلَى الله عليه وآله): «لا تضيّعوا صلاتكم. فإِنٌ من 
ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان. وكان حقّاً على الله أن يدخله 
النار مع المنافقين». 

وورد «بينا رسول الله (صلَى الله عليه وآله) جالس في المسجد 
إذ دخل رجل. فقام فصلّى. فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال (صلَى 
الله عليه وآله): «نقر كنقر الغراب. لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتث 
على غير ديني». 

وعن أبي بصير قال: «دخلت على أ حميدة أعدّيها باى عبد الله 
(عليه السلام). فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو 
رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا 
كل من ين ووينه تراب قالدنيما تتركنا أحدذا الاجمضاه نظ 
إليهم. ثم قال: إِنّ شفاعتنا لا تنال مستخقّاً بالصلاة»(6). 


(:) لأنّ الشفاعة متقوّمة بإذنٍ من الله تعالى: للشافع وإذنٍ منه في مقدار 
الشفاعة وفى من يشفع له وما يشفع فيه كما ذكرنا في التفسير. 

تنبيهات -الأول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا 
المتشرعة فى ألفاظ العبادات صلاة كانت أو غيرها فضلاً عن المعاملات على 
ما فصّلناه في الأصول!"". 

والصلاة في اللغة بمعنى الالتفات والتوجه إلى إظهار الشأن وبهذا المعنى 
استعمل فى الكتاب والسنة. لأنّ العمل المعهود التفات وإظهار لعظمة الله تعالى. 
فيصح استعمالها في صلاة الله تعالى وصلاة الملائكة وصلاة الناسء إذ الكل 
إظهار لشأن الله تعالى وعظمته. فيكون من استعمال اللفظ الموضوع 


وبالجملة ما ورد من الننصوص في فضلها أكثر فسن أن خضي 
ولله درٌ صاحب الدرة حيث قال: 


تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء. 


للكلئّ في الفرد ولا ريب في صحته. ويكون المستعمل فيه الذات المهملة من 
كلّ جهة القابلة الانطباق على كلّ ما يمكن أن تكون صلاة شرعاً بأقسامها 
الكثيرة ومراتبها المختلفة, كما أنه يكون المراد بالصحيح فيها الصحيح 
الاقتضائي الذي يجتمع مع الأعم أيضاً. فيصير النزاع المعروف في الصحيح 
والأعم من النزاع اللفظي, مع أنه لا ثمرة عملية في ذلك النزاع كما أثبتناه فى في 
الأضولق 0 

الثاني: الإجزاء وسقوط الأمر ظاهراً أعمٌ من القبول. فيمكن تحقق الأُوّل 
دون الأخير. ويمكن أن يقال: إنّ للقبول مراتب كثيرة يكون بعض مراتبه 
مساوقاً لمطلق الإجزاء. ولكن وجود هذه المرتبة من القبول بالنسبة إلى سائر 
المراتب كالعدم. 

الثالث: للصلاة أطوار من الوجود منها: وجودها الاعتباري القائم 
بالمصلّي الذي اجتمعت فيه جملة من المقولات من الوضع والكيف والفعل 
وغيرهاء ومنها: الوجود الجسماني الخارجي الذي يراه المصلَّي في عالم 
البرزخ والحشر. وتدل عليه روايات مستفيضة17) ولا محذور في تعدد أطوار 
وجود الشيء بحسب تعدد العوالم, كما أثبتناه في التفسي را ". 


. بيروت‎ ٠ صفحة: #اط:‎ ١ تهذيب الأصول ج:‎ )١( 

)١(‏ را جع الوافي ج: ه صفحة: 109 باب تمثل القرآن وشفاعته وفيه تمثل الصلاة ١‏ في عالم 
القيامة اهنا 

(؟) راجع البحث الروائي والبحث العلمي في ضمن الاية: 4 من سورة البقرة ج: ١‏ من 
مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 


ما يتعلق بفضل الصلاة 6 


الرابع: قد ورد تشريع أصل الصلاة بجعل إِلهيئمٌ في المعراج للنبي الأعظم 
(صلّى الله عليه وآله) كما في صحيح ابن أذينة!'' وهو طويل فرّقه صاحب 
الوسائل فى أبواب مختلفة. 

الخامس: تعرض الصلاة الأحكام الخمسة التكليفية كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى بيانها. 


)١(‏ الوافي ج: 6 باب: 6 من أبواب فضل الصلاة (باب بدو الصلاة وعللها) وقد ذكر الصحيح 


١ 2‏ 6 مهب الأحكام اج ن 
(فصل في أعداد الفرائض ونوافلها) 


المحلواق الوا اعةا ورت 230 المودةدوستها الححيعة د والا ماق 


(فصل في أعداد الفرائض ونوافلها) 


)١(‏ وعن بعض سبعة بزيادة العيدين, وعن آخر نسعة بعد جعل الكسوف 
الزئزلة قسمين في مقابل الآيات, ولا ربب في أنّ هذا النزاع لفظي ليس فيه 
ثمرة عملية ولا علمية. وبمكن جعل الأقسام أقل من ستة بجعل الجمعة داخلة 
في اليومية لأنْها ظهر أبدلت ركعتاها الأخيرتان بالخطبتين كما يأتي في النص 
أو أكثر من تسعة بجعل كل واحد من العيدين قسما مستقلاً ‏ مثلاً - ويأتي 
تفصيل ذلك كله في محله. 

وأما قول أبي جعفر (عليه السلام): «الوتر في كتاب علي واجب»!'', 
فالمراد به تأكد الاستحباب لا الوجوب الاصطلاحي. للإجماع والنصوص 
على عدم الوجوب ففي صحيح الحلبي قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إِنْما 
كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة. إن شئت صلّيتها وتركها قبيم»! "". 

ولم .يتعرض هنا للعيدين مع أنه ذكرهما بالتفصيل بعد أحكام الخلل: إما 
لأجل التسامح في التعداد. لعدم بنائه على التدقيق؛ أو لأجل تعميم عيد 
الحنعة: أو اليومية لهف 


١‏ الؤسائل:ناي: 18 من ابواني اعنذاد الفزائقى :وتواقلها تحدوف:2: 
() الوماة ا عابب:5 من ابوات اعذا النرائض:وتوافلها دوف 4 


والطواف الواجب. والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة. وصلاة 
الوالدين على الولد الأكبر. وصلاة الأموات. 

أما اليوميّة: فخمس فرائض. الظهر أربع ركعات. والعصر كذلك. والمغرب 
ثلاث ركعات,. والعشاء أربع ركعات. والصبح ركعتان!"). 

و تسقط في السفر من الرباعيات ركعتان!", كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً 
ركعتان (4). 

وأمَا النوافل: فكثيرة. آكدها الرواتب اليومية(0) وهى فى غير 


(1) كلّ ذلك بضرورة الددين, والمتواترة من نصوص المعصومين, ففي 
صحيح الأعمش. عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «و صلاة 
الفريضة: الظهر أربع ركعات. والعصر أربع ركعات, والمغرب ثلاث ركعات, 
والعشاء الآخرة أربع ركعات, والفجر ركعتان. فجملة الصلاة المفروضة سبع 
عشرة 00 

ونحوه صحيح ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام)!'' وستأتي بقية 
النصوص إن شاء الله تعالى. : 

(؟) نصوصاً متواترة, وإجماعاً من الإمامية. بل ضرورة من مذهبهم. 

5 لنصوضن ترات من الفارقينه بل بقرورة الفدرين: 

(5) أما كثرة النوافل فلا ريب فيها كما لا يخفى على من راجع كتب 
الأخبار كالوسائل وغيره أبواب الصلوات المندوبة. وأما أنّ أكدها النوافل 
اليومية فيدل عليه مضافاً إلى إرسال ذلك إرسال المسلّمات أمور: 

منها: تشريع القضاء لها. ولا ريب في كشفه عن أهميتها. 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث :0؟ و 9؟. 


ومنها: أنها متممة للفرائض. 

ومنها:كونها من علامات المؤمن. 

ومنها: التعبير بالمعصية بتركها في صحيح زرارة' .)١‏ 

ومنها: صحيح أبان عن أبي جعفر (عليه السلام) ‏ المتقدم : «إِنّ الله جل 
جلاله قال: ما يقرب إليّ عبد من عبادي بشيء احبٌ إليّ مما افترضت عليه. 
ونه يقرب إل بالتافلة يك أعيه فإذا لع كنت سمعه الاق سم مه 
الحديث لان 

ومنها: خبر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) عن أفضل ما جرت 
به السنة من الصلاة. قال (عليه السلام): «تمام الخمسين»' لصحة انطباق 
تمام الخمسين على كلّ واحد من النوافل: وخبر ابن حبيب قال: «سألت الرضا 
(عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال (عليه 
السلام): ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله»!؟". 

وغير ذلك مما ورد فى فضيلة كلّ واحد من النوافل. كنافلة الليل ونافلة 
الفجر ونافلة المغرب ونافلة الزوال. 

فروع -(الأول): لا ريب في اختلاف النوافل اليومية بعضها مع بعض في 
الفضيلة, فعن ابن بابويه إن الأفضل نافلة الفجرء لآنها تشهدها ملائكة 
الليلالنهار. كما في الحديث!" وإنّ النبيّ (صلَى الله عليه وآله) كان أشدّ 
مواظبة بهما من سائر النوافل, ثم ركعة الوتر. ثم نافلة الزوال. ثم نافلة المغرب. 
ثم تمام صلاة الليل: ثم تمام صلاة التّهار. ولم نقف على دليل له في هذا 
الترتيب. وقيل: بأنّه الوتر. لكثرة ما ورد في الترغيب إليها. وقيل: بأنه نافلة 


(؟) الوسات راب اهن ابوات اعزاة الترائن وتوافليا حدوت 1 
(1الوباتل :ناته امن اواك اعنذاة الفرا تفن وتوافلها حرف 4ه 
(6) الومات ا باينا الاين اربوا اعد او الث القن :ونوافلها ديت +8 
1 اليفتاتلرات اكه ابوات: اعداه القراتضن بوتوافلها عجدية 9 
(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: ١19‏ و5١.‏ 
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الزوال؛ لأنها صلاة الأوابين, كما في الحديث!١!‏ 

ويمكن الجمع بأنّ الأفضلية جهتية, فنافلة الفجر أفضل من الوتر من جهة 
والوتر أفضل منها من جهة وهكذا. وعلى هذا يمكن أن تكون صلاة جعفر 
أفضل من النوافل اليومية من جهة التسبيح وإن كانت هي أفضل منها من جهات 
أخرى. 

(الثاني) مقتضى الأصل والإطلاق عدم كون النوافل اليومية ارتباطية, 
فيصح الاقتصار على بعضها دون بعضص» كأن يأتي بنوافل الليل دون النهار أو 
بالعكس, أو بنوافل الظهرين مثلاً دون العشاءين. بل يجوز التبعيض في نافلة 
كلّ صلاة بالاتيان ببعضها دون الجمع, لما هو المعلوم من المذهب. بل الدَّين: 
أنّ ذات الصلاة والقرآن والدعاء والصدقة خير محضء وتنطبق الخيرية 
المحضة على ذات الحصة السارية مطلقاً في كلّ ما هو صلاة, ولو لا ظهور 
إجماعهم على عدم شرعية الرّكعة الواحدة في غير الوتر لقلنا بصحة الاكتفاء 
بها والحد الخاص في صلاة الليل أو نافلة الزوال ‏ مثلاً ‏ ليمس مقوّما لذات 
النافلة الخاصة كتقوّم أربع ركعات _مثلاً لصلاة الظهر, وَإِنْما هو تحديد لمرتبة 
من الكمال. لا لأجل الذات وذلك كلّه لبنائهم على أَنّ الحدود والقيود الواردة 
فى المندوبات من ياب تعدد المطلوب لا من مقوّم الذات إلا ما خرج بالدليل 
الخامن» ونتتشى أغبالة البرادة وعد الأ رقا طية يعد تيوت سطلوية أصدل 
الذات هو ذلك أيضاً خصوصاً بعد مثل قولهم (عليهم السلام): 

«الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل؛ ومن شاء استكثر»! '. 

و يأتي في المسائل الآنية ما يشهد للمقام, فلا وجه لما أطال به القول 
الفقيه الهمداني (قدّس سرّه). وإن مال في آخر كلامه إلى ما استظهرناه. 

(الثالث): المشهور أنّ نافلة الظهرين والعشاءين والصبح نافلة الفريضة 


.1: من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ ١4 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
+ من اوامة وعوي الضلاة حديت‎ ١٠ ستغورك الؤساتل نات‎ )1( 


يوم الجمعة -أربع وثلاثون ركعة7(١):‏ ثمان ركعات قبل الظهر, 
وثمان ركعات قبل العصر. واربع ركعات بعد المغرب. وركعتان بعد 


ومن متمماتهاء وتدل عليه جملة من النصوص أيضاً! ١‏ ويظهر من بعضها أنْها 
نافلة الوقت'"' ويمكن الجمع بينهما بأنّها نافلة للوقت, من حيث الإضافة إلى 
الفريضة وتشريعها فيه. فيرجع بالتالي إلى الفريضة, مع أنه لا ثمرة عملية في 
هذا النزاع بعد كفاية مطلق قصد القربة في النافلة؛ وكفاية الإضافة إلى الفريضة 
على كلا القولين, وكفاية الاضافة إلى الوقت من حيث إضافته إلى الفريضة. 

(الرابع): يكره التكلّم بين أربيع ركعات من نافلة المغرب. فعن أبي 
الفوارس: «نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي 

ع 

(الخامس): , يستحب أن لا يتكلّم بين صلاة التاوسي ونين تافلتها اتير 
الخفاف عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من صلَّى المغرب ثم عقب ولم يتكلم 
حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين»!4). 

(1) للإجماع ونصوص مستفيضة: 

منها: صحيحة ابن يسار عن الصادق (عليه السلام): «الفر يضة والنافلة 
إحدى وخمسون ركعة, منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم, 
الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة»!*) وهذه الصحيحة من 
محكمات أخبار الباب ولا بد من إرجاع غيرها إليها وأحسن وجوه الجمع أن 
الحصر في أربع وثلائين ركعة حصر إضافي بالنسبة إلى الكثرة لا أن يكون 
حصراً حقيقيا وقد أثبتنا في الأصول أنّ القيود في القةويات نطلقا سورياف 


) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . 
) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: ٠١‏ و50. 
9 5 | الوه نل رانس ين ارات التسايي عند وك ا 
(8)الوسائل ياى :اا من ابوات اهذاة التراكض ونوافلها ديف 


١ 


) 
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تعدد المطلوب لا من باب وحدة المطلوب. 

ومنها: «كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يصلَّي من التطوع مثلي 
الفريضة»!'. 

و مجموع الأخبار الواصلة إلينا أقسام أربعة: 

الأول: ما تقدم من الأخبار. 

الثانى: أنْها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة. لموثق حنان قال: «سأل 
عدرو بن كيه أ عبد اله اغليه الكل :وأنا جانى ,تقال لله جدلت تباذ 
أخبرني عن صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فقال: كان النبيّ يصلّي ثمان 
ركعات: الزوال وأربعاً الأولى, وثمانيا بعدها. وأربعاً العصر. وثلاثاً المغرب. 
وآرعا بعك التقرت::والنقاء الكشرة ازساً.وتكان غدلةة اللبل .وقلذنا الوص 
وركعتي انج :وضلاة الغذاة ركتفين, قلت حجغلت تداك وان كنت او 
على :كثر من هذا يعذَّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا. ولكن يعذَّب على 
ترك السئّة»!"). 

الثالث: أنها تسع وعشرون بإسقاط أربع ركفات من تافلة العصضرمضانا 
إلى الوتيرة, كخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع 
بالليل والنهار. فقال: الذي ,يبيتحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال 
الشمس. وبعد الظهر ركعتان. وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان. وقبل 
العتمة ركعتان. وفي السحر ثمان ركعات. ثم يوتر, والوتر ثلاث ركعات 
مفصولة. ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل»' "". 

الرابع: أنها سبع وعشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب. مضافاً إلى ما 
مر. كصحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إِنْي رجل تاجر 


)١(‏ الوسائل باب؛ ١‏ من أيواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ؟: 
(9)الوساتل نات اهن أبواب اغنداة النراتئطن وتؤافلها حديك 1. 
() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث :؟. 
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أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلّي؟ 
قال: تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس, وركعتين بعد الظهر. وركعتين قبل 
العصر. فهذه اثنتا عشرة ركعة, وتصلّي بعد المغرب ركعتينء, وبعد ما ينتصف 
الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر. وذلك سبع وعشرون 
ركلة سوق الفريضة ب العديف ني ". 

و الكل محمول إما على اختلاف مراتب الفضلء أو على مراتب الجعلء أو 
على جهات أخرى. لعدم مقاومتها لمعارضة القسم الأول من الأخبار 
المنشفيضة المعذلة بعلل فنتى :فقا زةنائها شنك القريضة :وات حل مكان كل 
ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة. وأخرى: بأنّ ساعات النهار ائنتا عشرة 
ساعة وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ساعة ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكلٌ ساعة ركعتان 
وللعتيق برك وصحيح ابن أبي نصر من محكمات الأخبار سنداً وقولاً 
وعملاً. فقد روي عن أبي الحسن (عليه السلام) : قال: «قلت له: إنّ أصحاينا 
يختلفون في صلاة التطوّع, ٠‏ بعضهم على أربعاً وأربعين بعين, وبعضهم عصان 
خمسين, ٠‏ فأخبرني يالذي تعمل به أنت كيف هو؟ ح على اعم يتل فقال: 
أصلّي واحدة وخمسين ركعة. ثم قال: أمسك وعقد بيده. الزوال ثمانية, وأربعاً 
بعد الظهر,. وأربعاً قبل العصر وركعتين بعد المغرب, وركعتين قبل العشاء 
الآخرة. وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام. وثمان صلاة الليل, 
والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر. والفرائض سبععشرة, فذلك إحدى وخمسون»! ". 

فالسند معتبر. والدلالة ظاهرة. بل ناصة من جهات ومطابقة لفتوى 
الإمامية وعملهم. فلا بد من حمل الأخبار المعارضة على مراتب الفضيلة, كما 

هو المتعيّن في الجمع العرفي في نظائر المقام. 
ثم إِنْه تقدم في الخبر: 237 ساعات النهار اثنتي عشرة ساعة»., ومثله عن 


[4)الوساتل نانب ١]‏ من آبوات أعداة التراتطئ :وتوافلها ديف ١:‏ 
(#انى [* الوساكل نام أ من ابوات اغداه التراتضن :ؤتوافلها حديف 1و 97 


العشاء من جلوس تعدّان بركعة!". ويجوز فيهما القيام. بل هو 


أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الخادم!١'‏ لكن مع ذكر 
«خمسين ركعة» بدل الخمسين وواحدة. مع أن التفصيل العدديى فيه .يوافق 
الاحدى والخمسين. والمراد بالساعة ل ن دقيقة المعروفة. كما هو الظاهر. 
والمراد يقوله (عليه السلام): «و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة» 
الساعة بنحو التقريب والإجمالء وإلاًّ فهو أكثر منها قطعاً كما أنّ المراد يها 
الزمان المتصف بالفضل والفضيلة لا الساعة الاصطلاحية والا يصير اليوم 
والليلة أكثر من أربع وعشرين ساعة, وخلاصة قوله (عليه السلام): إِنّ لما بين 
الطلوعين ‏ حيث إِنّْه ساعة الفضيلة ‏ جعل أربع ركعات ولساعة الغسق جعل 
ثلاث ركعات, ركعتان لذات الزمان وركعة لفضل الغسق. فيكون المجموع 
إحدى وخمسين. ومقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «جعل لكلّ ساعة 
ركعتين» جواز إتيانهما في أيّ ساعة شاء المكلّف وأراد. خرج منها الفرائض 
اليومية لورود التحديد الخاص لوقتهاء. وبقية النوافل تحت اللإطلاق بعد حمل 
ماورد في تحدديد وقتها على الفضل والفضيلة. 

(0) لنصوص متواترة؛ بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن من 
الذرين. وقد تقدّم فى صحيح البزنطي: «و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان 
بركعة من قيام». 

وقوله (عليه السلام) في صحيح الفضيل: «ركعتان بعد العتمة جالساً 
عدا يركفة. 

والظاهر عدهما بركعة وإن أتى بهما قائماً أيضاً. وإلا لزيدت النوافل على 
إحدى وخمسين ولا يقول به أحد. وإن ذكر قوله (عليه السلام) يعدّان بركعة 
في مورد الجلوس 


.٠٠: من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ ١7 لاحظ الوسائل باب:‎ )١( 
7: من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
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الافنيشز “وان كننان المجلدين اخصسوط !13 سيت نالو نر * 


() لخبر سليمان بن خالد عن أبِي عبد الله (عليه السلام): «و ركعتان» بعد 
العشاء الآخرة. يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً. والقيام أفضل ولا تعدهما 
فى لاسي 

وحينئذٍ فيكون الفرق بينهما وبين سائر النوافل - حيث يجوز الجلوس 
والقيام فيها أيضاً مع كون الثاني أفضل ‏ من وجهين: 

الأول: أنّ القيام في سائر النوافل مشروع أولاً. والجلوس مجعول ثانوي. 
تسهيلي بخلاف الوتيرة حيث إن الجلوس فيها مشروع أولي وإِنْما جعل القيام 
لدرك الفضيلة. 

الثاني: أنه إذا أتى يسائر النوافل جالساً حسبت كلّ ركعتين بركعة على ما 
يأتي تفصيله في فصل (جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً). وفي ١‏ 
مسألة غ] من هذا الفصل. ويستحب أن يأتي بأربع ركعات بينهما تسليمتين, كما 
يأتي في [ مسألة ]١‏ من فصل جميع الصلوات المندوبة. بخلاف المقام, إذ لا 
فرق فيه بين جلوسها وقيامهاء ولا يستحب التكرار جالساً. لظهور إجماعهم 
عليه ولأر” التكرار إِنْما هو لتحصيل الركعتين ولا وجه له في المقام لأنها 
سنب أاصل كقزر ينها ركفة والحدة: 

( يدا على عدهها ركد واحدة وما ورهن !| ركفتين من علوسن 
تعدان بركعة من قيام. 

)٠١(‏ وهي تصغير الوتر لأجل أَنْهما تعدان بركعة وهي وترء ولعل التصغير 
لأجل الجلوس فيها. وهي ليست بحسب الجعل الأولي من الخمسين كما في 
خبر سليمان بن خالد المتقدم. ولا ئمرة عملية بل ولا علمية في ذلك 


السناكل نان انمق ابوأني عدا التراتفضى وتواذليا ديف 


أعداد الفرائض ونوافلها 5 


وركعتان قبل صلاة الفجر. وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات. 
والشفع ركعتان. والوتر ركعة واحدة. 
وآمّا فى يوم الجمعة: فيزاد على الست عشرة أربع ركعات!١).‏ 


للاتفاق على جواز الاتيان بها بعنوان النوافل المعهودة. ثم إِنّه يستحب قراءة 
مائة أية فيهماء كما ورد في خبر سليمان بن خالد الآنف الذكر. 

)1١(‏ على المشهور المنصوص. قال الرضا (عليه السلام) في صحيح 
ابن شاذان «إِنْما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك 
اليوم. وتفرقة بينه وبين سائر الأيام»!١.‏ 

ونحوه غيره. 

وعن الصدوقين (قدّس سرّهما) أنه كسائر الأيام, لصحيح الأعرج عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست 
عشرة ركعة قبل العصرء ثم قال: وكان علئٌ (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو 
خير وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار. وست 
ركعات في نصف النهار. ويصنَّي الظهر. ويصلّي معها أربعة ثم يصلَّي 
العصر»("). 

ونحوه غيره. 

وفيه: أنْها لا تنافي المشهور. ونسب إلى الإسكافي (قدّّس سرّه) أنها 
ريك اجعة ركنات, المحيع سعد عن أب البتيق الزها (عدليه الام قتال: 
«سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات 
بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة.» وست ركعات بعد ذلك ثماني عتيدرة 
ركعة. وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة,. وركعتان بعد العصر فهذه اثنتان 
وعشرون رك . 


ون 11 الووواكز زاف اأنافى الواب ضاذة االعمعة ند يك وااو 


فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة. وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة, 
نوافل الظهرين!5١‏ والوتيرة على الأقوى(01). 


ولا بأس به تسامحاً ورجاء وحمل صحيح ابن شاذان على بعض مراتب 
الفضل. ويأتي في [ مسألة ] من فصل أوقات الرواتب ما ينفع المقام. 

(19) اجماعا, وتصوصاً معواترة. 

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن 
الصلاة تطوعا فى السفرء قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً 
نهارأ»(١).‏ ْ 

ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: «الصلاة في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب. فإنّ يعدها أربع ركعات لا 
تدعهنّ في سفر ولا حضرء وليس عليك قضاء صلاة النهار. وصلّى صلاة الليل 


١ 5 
1 واقضه»!‎ 


وخرج من ذلك نافلة الفجر إجماعاً. مع أنّ ظاهر صحيح ابن مسلم 
اختصاص السقوط بالنوافل النهارية, ونافلة الفجر يمكن عدها من الليلية 
لصحة دسها في صلاة الليل؛ كما يأتي في 1 مسألة 7] من فصل أوقات الرواتب. 

وأما نوافل الجمعة فمقتضى إطلاق دليلها عدم السقوط بعد انصراف ما دل 
على السقوط بنوافل الفرائض. 

(1) نسب ذلك إلى المشهور. بل ادعي عليه الإجماع. لقول الصادق 
(عليه السلام) فى صحيح ابن سنان: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا 
بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث»!". 


1( الوسا كدياب امن ارزاي اعذاة القزائضن وتوا فلها تحديف:: 1و7 
()الؤسائلياب 55 من ابواب اعذاه النزائقن وواقلها حويف :2 
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ومثله ما تقدم في صحيح أبي بصير. وعنه (عليه السلام) أيضاً في خبر 
الحناط: «لو صلحت النافلة فى السفر تمت الفريضة»!(١).‏ 

فيدل على أنّ القصر في الفريضة كاشف عن سقوط النافلة. 

وعن جمع من الفقهاء منهم الشهيد (قدّس سرّه) عدم السقوط لو لا 
الإجماع عليه لقول الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل: «إِنْما صارت العتمة 
مقصورة وليست تترك ركعتاها. لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين. وإِنْما هي 
زيادة في الخمسين تطوّعا ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من 
التطوع»'". 

وبشهد له ما تقدم من صحيح ابن مسلم المقيد بقوله (عليه السلام): 
«نهاراً». والرضوي على ما في المستدرك مضافاً إلى قاعدة التسامح. 

وما يقال: من عدم جريانها للشك في أصل التشريع مدفوع: بأنّ جعل 
القاعدة إِنْما هو في مورد الشك في التشريعء وأخبار من بلغ مثبتة فيمأ فيه 
رجاء الثواب. وليس مما يصلح للسقوط إل دعوى الإجماع. وما تقدم من مثل 
صحيح ابن سنان. والأول اجتهادي. مضافاً إلى كثرة المخالف. والأخير ظاهر 
في النوافل المجعولة بالأصل لا ما زيد لأجل التتميم, فالأوجه عدم السقوط 
والأحوط قصد الرجاء. بل يصح الإتيان بقصد الأمر أيضاً 
لقولهم (عليهم السلام): «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء 
استكثر»! . 

فروع -(الأول): يستحب قضاء النوافل التي تسقط في السفرء لقول 
الصادق (عليه السلام) في موثق حنان: «كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار 
بالليل ولا يتم صلاة فريضة»! ؟". 


(8) الوسائلىيات+ 5" هن ارات اعذاه النزائطن:وتوافلها ديف . 
(؟) الوسائل باب: .75 من ابواب أعداد الفرائط وتوافلها حديث :. 
هدك الوساتز يانه داكن انواب وجوت الغياذة. 

(؛) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث :. 
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نعم لا يتأكد ذلك. لخبر سيف التمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال 
له بعض أصحابنا: «إِنْا كنا نقضى صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء 
الآخرة. فقال: لا. الله أعلم ند حين رخص لهم. إِنّما فرض الله على 
المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شىء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث 
١ 000‏ 

المحمول على نفي تأكد الاستحباب جمعا. ويمكن الحمل على مراتب 
الطاقة وعدمه. لخبر 5 عمار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «أقضي 
صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم, فقال له إسماعيل بن ججابر: أقضي 
صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لاء فقال: إِنّك قلت: نعم. فقال: إِنّ 
ذلك يطيق وأنت لا تطيق»7). 

(الثاني): مقتضى عموم الأخبار سقوط نافلة الظهرين في أماكن التخيير 
ولو اختار التمام في الفريضة. لأنّ التبعية منها في هذه الجهة تحتاج إلى قرينة 
وهي مفقودة. وما يمكن أن يستفاد منه التبعية بالنسبة إلى الفريضة في التمام 
والقصر إِنْما هو التبعية في أصل اتتشريع الأولي لا الحالات العارضة ولو أريد 
الإتيان بها ياتي رجاء. 

(الثالث): لو نذر نافلة الظهرين مطلقاً يمكن القول بعدم السقوط لانصراف 
دليل السقوط عنه. ولو نذرها فى خصوص السفر يكون حكمه حكم ما ,يأتي 
في نذر النافلة في الأوقات المكروهة. 

(الرابع): هل يكون سقوط نافلة الظهرين في السفر عزيمة أو رخصة؟ 
مقتضى المرتكزات هو الثاني إلا أن يدل دليل على الأول وهو مفقود. وطريق 
الاحتياط واضح. 


(الخامس): لا تسقط نافلة الظهرين عن كلّ مسافر هو بحكم الحاضر, 
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(مسألة :)١‏ يجب الإتيان بالنواقل ركعتين ركعتين ١5!‏ إلا 


لظهور الإطلاق والاتفاق. 

(السادس): اتفق النص والفتوى على أنّ صلاة الضحى بدعة. وهى عند 
يونا ين الفسلوانك المكادوية :و لصيل قتها ما ارواة انق وشنيه قال «زالما كان ريو 
فتح مكة ضربت على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) خيمة سوداء من شعر 
بالأبطح. ثم أفاض عليه الماء من جفنة ,يرى فيها أثر العجين, ثم تحرّى القبلة 
ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قبل ذلك 
وله بعد»( ا 

فجعل هذا الفعل المجمل منشأ لتشريع صلاة مستقلة اصطلح عليها بصلاة 
الضحى. وكيف تكون مشروعة مع تصريح رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «و 
لا تصلّ الضحى. فإنٌ الصلاة ضحى بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها 
إلى النار»7"). 

ولو كانت مندوبة فأهل البيت أولى بإحياء سنة جدهم واتباع طريقته. 
كيف وقد قال أبو جعفر (عليه السلام): «ما صلَّى رسول الله (صلّى الله عليه 
وآله) الضحى قط»(". 

فلعلّها كانت صلاة الشكر لما وفقه الله تعالى من الفتح المبين والاستيلاء 
على المشركين. ولذا لم يفعلها (صلّى الله عليه وآله) قبل ولا بعد. نعم. لا بأس 
بإتيانها لا بعنوان التوظيف الشرعي. بل من ياب أَنّْ الصلاة خير موضوع. 

(15) لاجماع الامامية وللسيرة المستمرة فتوى وعملاً خلفاً عن سلف, 
بل المستنكر عند المتشرعة إتيان ما نقص منها -إلا في الوتر- أو الزيادة عليها. 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث :؟. 


(اتمسترك الرواكل ياف لانن اوادعوهوي الغزلؤة عدوت 
(| الوسائل ياف من روات اعدأة الثرائقن ونوافلها حديت ١١‏ 


وعن أبي جعفر (عليه السلام): «و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك 
بالتسليم»(). 

ومثله ما رواه على بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصلَّي النافلة أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال 
(عليه السلام) لا. إلا أن 377 بين كل ركعنين»1". 

ومع 2 الشك في مشروعية الزيادة عليهما أو النقيصة عنهما يكفي في عدم 
المشروعية بعد عدم تكفل الإطلاقات والعمومات لبيان مثل ذلك. لأنّ الصلاة 
توقيفية من هذه الجهة قطعاً. 

وتوهم أنّ هذه الأخبار إِنْما تثبت السلام بعد ركعتين ولا تنفي عدم جوازه 
في الركعة الواحدة. مردود: بأنّ المنساق منها بيان الكمية الخاصة بحيث لا 
يزاد عليها ولا ينقص منها إلا بدليل. وقد خرج الوتر كذلك وبقي الباقي تحت 
الاطلاق والأصل. 

و بالجملة: إِنْ المناقشة في ذلك من مثل المناقشة في الضروريات الفقهية 
إن لم تكن مذهبية. وأما صلاة الأعرابي وهي وإن كانت مذكورة في كتب 
الدعوات بالكيفية الخاصة ‏ وهي ركعتان بتسليمة ثم أربع ركعات بتسليم ثم 
أربع ركعات بتسليم آخر ‏ فتكون كالصبح والظهرين, والسند وإن كان قاصرا. 
لكن في الجواهر: «لا أجد من أنكرها على البت». 

أقول: في كفايته للاعتماد عليه مع عدم إشارة عن الأئمة (عليهم السلام) 
إلى هذا الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات إشكال ولا يصح التمسك في 
إثبات الصحة بأحاديث من بلغ! ' فإنّها فيمقام توسعةالثواب لا فيمقام تنزيل 
فاقد الأجزاء والشرائط منزلة الواجد. وبعبارة أخرى: إنّ الأحاديث ليست 
حاكمة على أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط غاية الأمر أن تكون حاكمة على ما 


وكاو(" الاسائل انو هتمع اراب اعداة الذر نكن وتواقلها شيف ا 
(2) الوسا تل يات ةاهط اانه مقدمة العياذات: 
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الوتر فإنها ركعة!19". 
ويستحب في جميعها القنوت!١١2.‏ حتّى الشفع على الأقوى في الركعة 
الغانية (031, مج وك ا جحي مره ان بطي حو و روك متها ب نا ادج لب ا امسا و د 


يعتبر في السند من إحراز الوثوق. 

(15) نصّاً وإجماعاً. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: 
«الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة»!١'‏ وفي صحيح سليمان ابن خالد 
عنه (عليه السلام): «الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن»!'! إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

وأما خبر الهمداني عن العبد الصالحم عن الوتر. فقال (عسليه السلام): 
صله»! '' وخبر يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
التسليم في ركعتي الوترء فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت وإن شئت 
تسلّم»!؟) فأسقطهما عن الاعتبار إجمال الأولء وموافقة الثاني للتقية مضافاً 
إلى وهنها بالاعراض. 

(11) للإجماع فتوى وعملاً. ونصوص كثيرة, منها قول أبي جعفر (عليه 
السلام) في صحيح ابن مسلم: «القنوت في كل ركعتين في التطوع 
والقررطية 01 

و يأتي في فصل القنوت ما يتعلق بالمقام أيضاً. 

(10) لاطلاق الأدلة. وخصوص خبر رجاءالذي صحب الرضا (عليه 


.١١ ١: من أبواب أعداد الفرائض ونواقلها حديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) و )"(١‏ و(]) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث :1 وم 
7 
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السلام) في طريق خراسان قال: «فيصلّي ركعتي الشفع - إلى أن قال ويقنت 
في الثانية قبل الركوع»!١.‏ 

وأما صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القنوت في 
المغرب في الركعة الثانية. وفي الغداة والعشاء مثل ذلك. وفي الوتر في الركعة 
الثالئة»! "). 

فمحمول على الأهمية والأفضلية جمعا بينه وبين الاطلاقات غير القابلة 
للتقييد. مضافاً إلى ظهور عدم الخلاف إلا من شيخنا البهائي (قدّس سرّه) 
فذهب إلى اختصاص القنوت بالثالثة فقط للصحيح المتقدم, ولا وجه لما نسب 
إليه. 

ثم إن الأقوال في قنوت الوتر بمعناها الأعم الشامل للشفع بين الإفراط 
التفريط, فمنها: ما عن البهائي (قدّس سرّه) وقد مر دفعه. 

ومنها: ما نسب إلى جمع: من أنّ في مفردة الوتر قنوتان. أحدها قبل 
الركوع. والآخر بعده. والثالث في الشفع قبل الركوع, فيصير ثلاثة قنوتات, لما 
ورد من أن أبا الحسن (عليه السلام): «كان إذا رفع رأسه في آخر ركعة من 
الوترء قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك ‏ الحديث )7 ". 

وفيه: إن هذا من مجرد الدعاءء. فإن أريد بالقنوت مجرد الدعاء فلا إشكال 
فيه. وإن أريد به القنوت بالكيفية المعهودة فالأدلة تنفيه. نعم2» في صحيح 
البخاري: «أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يقنت بعد الركوع شهرا يدعو فيه 
على بعض أعدائه»(6. 

وباس العمل ةتنا على السنامحة. 


الوطائل انيه امن ابوات اعذاوالثراتغن وتوافلها ديق 
() الوساتل زامده ااه ا وان القثررت تايف ا 
(©) الوافي ج: 0 صفحة .١١8*‏ 


وكذا يستحب فى مفردة الوعااقل 
(مسألة 7): الأقوى استحباب الغفيلة!؟١.‏ وهى ركعتان بين المغرب 


والعشاء_ولكها ليست من الرواتب('2- يقرا فيها في 


(16) نصّاً وإجماعاً. قال أبو عبد الله (عليه السلام): «القنوت في الوتر 
الاستغفار. وفي الفريضة الدعاء»!'". 

وقد وردت لقنوت الوتر آداب خاصة. فراجع كتب الدعوات, وأبواب 
قنوت الوسائل. ونشير إليها بنحو الإجمال في مستقبل المقال إن شاء الله 
تعالى. ْ 

)١19(‏ لجملة من الأخبار. 

منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم: «من صلّى 
بين العشاءين ركعتين ‏ وذكر (عليه السلام) على ما في المتن ‏ وقال 
(عليه السلام): وسأل الله جلّ جلاله حاجته أعطاه الله تعالى ما سأل»!"". 

ومنها: النبوي (صلَّى الله عليه وآله): «تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين 
خفيفتين: فائّهما تورثان دار الكرامة»! . 

ونحوهما غيرهما. والمنساق من قوله (عليه السلام): «بين العشاء,ين» هو 
التحديد بوقت فضلهما لا الاجزاء فلو أخرهما عن وقتهما إلى نصف الليل. 
فالأحوط قصد الرجاء. 

)٠١(‏ لأنّ الوجوه المتصورة في صلاة الغفيلة والوصية ثلاثة: 

أولها: ورودها لمجرد بيان كيفية خاصة لنافلة المغرب فقط. فلا يصح 
إتيان نافلة أخرى بين العشائين بهذه الكيفية. وهذا خلاف الظاهر من الأدلة, 


)انال تاب اهن ابوا القنوت وى 1 
لانو الوس ءامد« تاشن اء انيه الملواه ا لنووة حديف:: ان 
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مع أَنّه لم يعهد من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) الذين كانوا مواظبين على 
نافلة المغرب إتيانها بهذه الكيفية. 

ثانيها:كونهما مع نافلة المغرب مختلفين في الجملة. ولكن مقتضى إطلاق 
دليلهما صحة إتيانهما بكيفيتهماء كما في أكرم عالماً وأكرم هاشميا حيث إن 
مقتضى إطلاق الدليلين إجزاء إكرام العالم الهاشمي. 

ثالثها: أنهما متباينان بحيث لا يصح اجتماعهما أصلاء وظاهر الإطلاق 
وسعة فضل الله تعالى خصوصاً في المندويات المبنية على التسامح هو الثاني 
لا سيّما بناءً على حرمة التطوع في وقت الفريضة, فظاهر الإطلاقين صحة 
التصادق إلا مع وجود أظهر على الخلاف وهو مفقود خصوصاً بعد ما ورد في 
صلاة جعفر من قوله (عليه السلام): «و إن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن 
شئت حسبتها من نوافل النهار وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة 
1 

وفي رواية أخرى: «و إن شئت جعلتها من تقناء جلك ١‏ 

وليس المقام من التداخل لأنّْه نما يكون فيما إذا أحرز ورود دليلين 
مختلفين في أصل التشريع ثم تداخلاً في السبب أو المسبب أو هما معأكما في 
الأحداث والأغسال وفي المقام لم .يحرز أنّ الدّليلين مختلفان في أصل 
التشريع بل ورد أحدهما لبيان بعض كيفيات الآخرء. ويحتمل أن يكون المقام 
من قبيل صلاة التحية في المسجد التي تحصل بكل صلاة. فيصح أن يأتي 
بنافلة المغرب بالكيفيتين. ولكن الأولى أن يأتي بعنوان الرجاء المطلق. 

وأما ما عن بعض من إنكار صلاة الغفيلة والوصية, لحرمة التطوّع في وقت 
الفريضة ولتوقيفية العبادة. ولعدم ثبوت أنّ المعصوم (عليه السلام) فعلهما غير 
صحيح ويرد الأولان بوجود الدليل. كما مر. وعدم ثبوت الأخير أعم من عدم 
التشريع. فكم من عمل مندوب ورد الأمر به متهم (عليهم السلام). ولم 


.6: ج١ و(5)الوسائل باب: من أبوان قلذة حغرر عديف: 0و‎ )١( 


الركعة الأولى بعد الحمد «و ذا آلنُونِ إِذْ ذَمَتَ مُعْاضِباً قَظَنَّ أن لن تَقْدِرَ 
عَلَيْهِ قَنْادئ ف في الظُّئْماتٍ أن لأ إلة إل أَنْتَ سبخاتت إِني كُنْتُ 
مِنَ آلظَالِمِينَ فحنا ل و تكداء ون الذه وكَذَلك تنجي الْمُوْمِنِينَ». ٠‏ وفي 
الثانية بعد الحمد زو عِنْدهُ مَفاتِحٌ ألَْيبٍ لا يَعَْمُها لاهو ويَعْلَمٌ ما فِي 
لبر والبَخرِ وما سقط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَهِ حب حَبّةِ في ظُّلُمَاتِ الحازضن 
وَلأْرَطْبٍ ولا ابس إِلأِّي كناب مُبينِ4. 

وستهن اسن ينس الندري و القققاد عباذة الرضيية ١!‏ "وس 
أرضاً ركان يقرا فى أولاهنا بعد الحيد باقتلاث ععبرة مره ا 
(إذا زلزلك الأرض وق العايةاب ريع الحمه ديسورة الستويديه خسن 
عشرة مرة. ْ 

(مسألة "): الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هى 
الشهر'"". فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد. 


يثبت أنْهم فعلوه. ويأتي بعض ما يتعلق بصلاة الغفيلة والوصية في (فصل 
الصلوات المندوبة). 

)1١(‏ كما رواها الشيخ: في المصباح عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه. 
عن آبائه (عليهم السلام). عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أنه قال: 
«أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ فى الأولى - إلى أن قال فإن فعل ذلك 
ف كل شهر كان من المؤمنين, فإن فعل ذلك في كل سئة كان من المحسنين. 
فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المخلصين. فإن فعل ذلك كل ليلة 
زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى»!'". 

(١؟)‏ على المشهور. وعن الخلاف إجماع الطائفة عليه. ولصحيح زرارة 


15 ونان ياي لانم اران قن الصلرات الفندو :د يف ١ ١‏ 


أو في أول وقتها دملا - أتى بالظهر. 
(سسالة #64 اللسواقل المرقة وغتيرها يجوز إشياتها جدالن) 9" 


عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: «خافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوَْاتِ وآلصّلاةٍ 
الوُسطئ» وهي صلاة الظهر»!'". 

ونحوه غيره. ونسب إلى السيد (قدّس سرّه) إِنْها العصر لبعض النصوص 
منها ما روي عن الحسن بن عليّ (عليهما السلام). قال (عليه السلام): «و 
أوصاني أن أحفظها من بين الصلوات»!". 

ولا بد من طرح هذه النصوص أو حملها. وقد نقل فيها أقوال أخر ذكرناها 
في التفسير. فراجع. 

(3) أما إتيان النوافل جالساً فلنصوص كثيرة منها خبر ابن اليسع عن أبي 
الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يصلَّي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر 
أو حضر. فقال (عليه السلام): لا بأس به»' ". 

وخبر محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يكسل أو يضعف فيصل التطوّع جالساً. قال (عليه السلام): يضعّف كل 
ركعتين بركعة»!؟. 

وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «إِنْا تتحدث نقول من صلّى 
وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين يسجدة. فقال 
(عليه السلام): ليس هو هكذا هي تامة لكم»!"". 

أقول: يمكن أن يكون عد الركعتين بركعة لغير العلماء العاملين 


(5) الوسائل ناب :قسن ابواتة اعداة الفرائفن وتوافلها سنيف . 
(1) الوسائل باني: امن ابؤاب اعذا د الفراتطن :وتوافلها خديت :17 
() الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث :؟. 
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ولو في حال الاختيار. والأولى حينئذٍ عد كل ركعتين بركعة فيأتي 
بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة. وهكذا فى نافلة العصر. وعلى 
هذا يأتي بالوتر مرّتين. كل مرّة ركعة. 


المشتغلين بالأهم. كاستفادة الأحكام الإلهيّة ونشرها وضبطها وحفظها فإِنٌ 
ذلك أفضل من الصلوات المندوبة بالنسبة إليهم. 

ثم إن إتيان الصلوات المندوبة إما أن يكون مع القيام أو مع الجلوس أو 
الركعة الأولى قياما والأخيرة جلوساً أو بالعكس, أو يجلس ويقرأ ثم يقوم 
ويركع عن قيام, وهو إما في الركعتين أو في الأولى فقط أو الثانية كذلك. والكلّ 
جائز لفحوى ما ورد في جواز إتيانها في حال المشي' ١‏ والركوب اختيارً!"ا 
وفحوى جواز الجلوس في تمامها. والمتيقن من عدّ ركعتين بركعة الصورة 
الثانية فقط. وفي غيرها لا دليل عليه. ويأتي في فصل جميع الصلوات المندوبة 
جملة من الفروع المتعلقة بالمقام. 

وأما وجه أولوية عد كلّ ركعتين بركعة فلما يأتي في | مسألة ]١‏ من (فصل 
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً). 


. من أبواب القبلة‎ ١7 راجع الوسائل باب:‎ )١( 
. من أبواب القبلة‎ ١0 راجع الوسائل باب:‎ )1( 
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(فصل في أوقات اليومية ونوافلها) 


لا بد من تقدديم مودو 

الأول: إنّ الأوقات وعلاماتها. كالزوال والمغرب والفجر ونحو ذلك من 
الأمور التكوينية المختلفة يحسب الأماكن غير المختصة بشسريعة. وكانت 
معروفة ومشهورة عند من بيهتم بأوقاته قديما وحديثاء. فليس للشارع تعبد 
خاص لا بالنسبة إلى الأوقات ولا بالنسبة إلى العلامات,. وإِنّما تعيّد بأفعال 
خاصة فى أوقات مخصوصة. فريضة كانت أو نافلة. 

الثاني: لا ينعدم النور والظلمة حول الأرض منذ خلقت الشمس 
والأرضء سواء قيل بحركتهما معاً أو الأولى فقط أو الأخيرة كذلك, لأنّ ذلك 
من لوازم الجسمين المستديرين إذا كان أحدهما منيرا والآخر مستنيرا مع 
وجود حركة ما في الجملة في البين, كما أَنّ الظاهر عدم انعدام الحمرة والشفق 
عن حول الأرض في مشرقها ومغربها أبداء لأنهما عبارتان عن اختلاط ضوء 
الشمس بالظلمة. في الجملة. فكلّ ظلمة دائرة حول الأرض تكون مسبوقة 
وملحوقة بهما. لحصول اختلاط الضوء في طرفي الظلمة. 

ثم إِنّ الحمرة في أخبار المواقيت تطلق تارة: على الحمرة المشرقية, 
فيكون حدوثها قبل طلوع الشمس اخر وقت فضيلة صلاة الصبحء وزوالها بعد 
الغروب أول دخول وقت المغرب. وتطلق أخرى: على الحمرة المغربية الحادئة 
بعد زوال الحمرة المشرقية عند غروب الشمس, ويعبر عنها بالشفق أيضاً 
فيكون زوالها آخر وقت فضيلة المغرب وأول وقت فضيلة العشاء. كما أن 
الغسق فى تلك الأخبار يطلق تارة على انتصاف الليل. كقوله (عليه السلام): 
«غسق الليل انتصافه»7١).‏ 


30 الوساتن مامه عافن اواتة اليو اقيق هد يف 


وأخرى على ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» كقوله (عليه 
السلام): «و من غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق»!١'.‏ 

وأما الزوال في الأخبار فيلحظ بالنسبة إلى نصف النهار من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء لا من طلوع الفجر, لأنّه يعرف بالشاخص وظلّه. ولا يحدث الظل 
إل بالشمس. والأخبار ظاهرة. بل صريحة فى ذلك. 

الثالث: الوقت الاختصاصي على قسمين: 

الأو ل: الاختصاصي الذاتي بحيث يكون أول الزوال بالنسبة إلى صلاة 
العصر ‏ مثلاً كما قبل الزوال بالنسبة إليها. ويكون مقدار أربع ركعات إلى 
المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر كما بعد المغرب بالنسبة إليها. وكذا بالنسبة 
إلى العشاءين. 

الثاني: الاختصاصي الفعلي, يعني أن ذات الوقت مشترك بينهماء ولكن 
فعلية التكليف بالسابقة تمنع عن إتيان اللاحقة. فلو فرض عدم فعلية السابقة 
لنسيان أو جهة أخرى تصح اللاحقة لو أتي بها في أول وقت السابقة, والمنساق 
من الأدلة. كما يأتي, هو الأخير. لظهور قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس 
دخل الوقتان الظهر والعصر»!"". 

ولو شك في ذلك فالمتيقن هو الثاني أيضاً فيرجع في ثبوت الاختصاصية 
الذاتية إلى الأصل. 

الرابع: وقت الفضيلة والإجزاء يدور مدار الأفق الذي يكو ن المكلّف فيه. 

ويختلف ذلك حسب اختلاف الآفاق. فلو كان في ميل وكاق الوقت فيه 
وقت الفضيلة وذهب إلى محلّ يكون الوقت الإجزاء أو بالعكس. فالمدار على 
المحلّ الذي يصلّي فيه. وكذا الكلام فيما قبل الوقت ويعده. 


50 الوسانل عاب امن ابوانت اعداه الفزالفن روثوافلها عدوف: .١ ١‏ 
() الزساتك يانه اهو وان البواقيح حديت ١‏ 
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وقت الظهرين ما بين الدوال(١)‏ رش« 


الكافين لدي قر الشعلاف ما نفدل الفريضة بيغتال المضلى. 

من السرعة والبطء في صلاته وإنيان المندويات فيها ‏ قلدٌ وكثرةً - وإتسيان 
النافلةالتسبيحة قبل صلاة الظهر وقبل العصر اختلافاً كثيراً حسب اختلاف 
أنواع المصلين بحيث يكون التحديد الحقيقي من هذه الجهة ا جداً 
فالتحديد إما بحسب ذات الصلاة أو بحسب إتيانها مع نافلتها وكلّ منهما إما مع 
السرعة او مع عدمها وهذا اختلاف عرفي عادي لنوع المصلين. 

السادس: إذا لوحظ مجموع الأخبار الواردة في تحديد الأوقات فهي على 
تسمين الأول المتفكبات:من اللقيان, الثاني غيرها والقسم الفاني بمنزلة 
الشرحالبيان للقسم الأول. 

السابع: يظهر من بعض الأخبار أن في نفس بيان الاختلاف موضوعية 
خاصة عند الإمام (عليه السلام) كخبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ريما دخلت المسجد وبعض أصحابنا 
يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر فقال: أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت 


واحد عرفوا فأخذوا برقابهم»!''. 

)١(‏ للكتاب المبين. ونصوص متواترة, ويضرورة الدُّينء قال تعالى: دأقِم 
لصَّلةَ دلوي آلشَّمْس إلى عَسَقٍ الَيْلِ»7". 

والدلوك هو الزوالء وقال أبو جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر»7". 


وفي صحيح عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
وقت الظهر والعصر. فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر 


0 الوماكل نات انين ابوات المراقيف حديف: 7 
ا الوساء عاق مواواف البوافيف هدو 


والمغرب7'. ويختص الظهر 0010000 شظغ2«ظ1 
جميعاً. إلا أنَّ هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب 
الشمس»7١).‏ 
وفي خبر ابن سياية. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»7"). 
ومتلة أخباز اخ 


وأما ما دلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال يقدم. كصحيح ابن عبد 
الخالق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر. فقال: بعد 
الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفرء فإن وقتها حين 
ترول»("ا 

وما دل على أَنْه بعد الزوال بقدمين ووقت العصر بعد ذلك قدمان. كصحيح 
الفضلاء عنهما (عليهما السلام) أَنْهما قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان, 
ووقت العصر بعد ذلك قدمان»!4). 

وما دل على أن وقت الظهر ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان 
من وقت الظهر. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن 
وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراعان من وقت 
الظهر. فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس!". 

فلا بد من حمل كلّ ذلك على مراتب الفضل من حيث ترتب الصلاتين 
على نافلتهماء وطول النافلة وقصرها.ء لعدم احتمال المعارضة بين مثل هذه 
الفُخيا نوما قبت بشرورة الدّين خلنا عن سلف. 

)١(‏ يدل عليه مضافاً إلى الكتاب -كما تقدّم - والضرورة الدينية في 


110 (؟) الزمانز ابه افع ابوان المواقيف هديك :ةو 
(*) و(]) و١(0)‏ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث :١١و‏ ١و١١.‏ 


الجملة. ‏ نصوص مستفيضة: 

منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا تفوت 
صزلاة التهاز بعك عنيين الشميى»! . 

وفي خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «صلاتان أول وقتهما من عند 
زوال الشمس إلى غروب الشمس»!"". 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «فإنّك في وقت منهما حتّى 
تغيب الشمس»7". 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما المرسل: «أول الوقت رضوان الله. وآخره عفو الله. والعفو لا يكون 
الأعن ذنب! 0 

وما ورد في أنّ من تعمد تأخير العصر حنَّى تصفر الشمس وتغيبء فليس 
له في الجنة أهل ولا مال. كما في صحيح الحلبي!”' وقوله (عليه السلام) في 
خبر ربعي: «من أخطأ وقت الصلاة, فقد هلك. وإِنْما الرخصة للناسي والمريض 
والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها»!!. 

وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «لكلّ صلاة وقتان 
وأول الوقتين أفضلهماء ولا .ينبغي تأخير ذلك عمداء ولكنّه وقت من شغل أو 
نسي أو سهى أو نام. وليس لأحد أن يجعل آخر الوققتين إلامن عذر أو 
علة»1". 


.1: من أبواب المواقيت حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١1( 
1: ()؟)الزؤسائلياته اهن ابوات الفراقيف حديت‎ 
0 )اليناف باس فامن واي الخو اقيق مدي‎ 
13 الوسا تل راف انين اواك الحواقية يجيت‎ 10 
.٠١: الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث‎ )5( 
7: الوسائل باب: /امن أبواب المواقيت حديث‎ )1( 

النسائل ناف قن ابؤاف المواا فك نهد يفم ا 


وقت الظهرين و 


بآوله مقدار أداعها7() ا ا 5 


إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق فالجميع في مقام الترغيب والتحريض 
على المبادرة إلى الإتيان في أول وقت الفضيلة وليس في مقام التوقيت 
والتحديد الحقيقي بقربنة غيرهاء مضافاً إلى وهنها بالإعراض, والمعارضة 
بغيرها. مع قصور السند أو الدلالة في بعضها. فلا وجه للاستناد إليها في 
التوقيت الحقيقي كما عن بعض القدماء (قدّس سرهم). ْ 

(*) نضّاً وإجماعاً من المسلمين, بل الضرورة المذهبية في الجملة. ففي 
خبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهر والعصر حيّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّى أريع ركعات. فإذا 
بقي مقدار ذلك فقد حرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب 
الشمس»7١).‏ 

وإِنْما الكلام في أنّ هذا الاختصاص ذاتي أو فعليّ لأجل الترتيب بين 
الصلاتين. فلو فرض سقوط الترتيب للنسيان ونحوه تصح اللاحقة في وقت 
السابقة بناءً على الأخير دون الأول. ألحق هو الأخير. لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح عبيد قأل (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعاً حنّى 
كيب لوي 

وهو من محكمات الأخبار غير القابلة للتقييد. فيكون المراد بمثل خبر ابن 
فرقد صلاحية الوقت ذاتاً لكلّ من الفريضتين لو لا وجوب تقديم السابقة على 
اللاحقة, وبملاحظة هذه الجهة يكون مقدار أداء فريضة بشلة الاير تعض بها. وهذا 
نظير ما ورد فى النافلة: «إلا أنّ بين يديها سبحة. وذلك إليك إن شئت طوّلت 
وإن شئت قصّرت»(". 
(90؟)الزسائل نأك امن ازا النواقيت حديف او 
() الوسائل باب: 0 من أبواب المواقيت حديث .١:‏ 


فيكون وقت فضيلة الفريضة أول الوقت إلا أَنّ ملاحظة النافلة أوجبت 
تأخير وقت فضيلة الفريضة بقدر أداء النافلة. 

وما يتوهّم من أنه لا وجه حينئذ لقوله (عليه السلام): «فإذا مضى ذلك فقد 
دخل وقت الظهر والعصر. لفرض دخول وقتهما من أول الزوال وأنه مشترك 
بينهما ذاتاً. فيكون هذا التعبير باطلاً. 

مدفوع: بأنّه لا ريب في اختصاص الوقت الفعلي بمقدار أريع ركعات من 
أول الزوال بالظهر. فوقت العصر بلحاظ فعلية خطاب الظهر لم يدخل بعد, 
فالتعبير إِنّما هو بلحاظ هذهالجهة لا بلحاظ ذات الوقت من حيث هو كما يصح 
أن يعئر بخروج وقت الظهر إذا يقي من الوقت قدر أربع ركعات إلى المغرب أي 
بلحاظ الفعلية لا الذات خصوصاً بعد أن كان أول الوقت مسبوقا بعدم الوقت 
لهما وآخر الوقت ملحوقا به كذلك. إذ يصح حينئذٍ الاهتمام ببيان فعلية الظهر 
في الأول ووقت فعلية العصر في الأخير. وإذا ألقينا سنخ هذا التعبير على 
العرف فأيّ شيء ينساق منه عندهم يكو نالمقام مثله أيضاً. فإذا قيل: إذا طلعت 
الشمس دخل الوقتان. أي وقت درس الفقه والأصول _مثلاً ‏ إلا أنّ هذا أى 
الفقه قبل هذا أي الأصول ثم وردت جملة أخرى إذا طلعت الشمس دخل 
وقت درس الفقه. فإذا تمّ درسه دخل وقت درس الأصولء فمتعارف الناس لا 
يتبادر إلى أذهانهم من الجملة الثانية إلا الاختصاص الفعلي دون الذاتي. ولا بد 
من حمل مثل خبر ابن فرقد على ذلك وإلا لزم طرح جملة من الأخبار الكثيرة 
المعتبرة سنداً ودلالة. غير القابلة للطرح والتقييد. بل يمكن أن يعدٌ هذا الخبر 
من أدلة اعتبار الترتيب أيضاً بنظر العرف. 

وتظهر ثمرة الاختصاص الذاتي والفعلي فيما إذا صلّى الأخيرة في الوقت 
المختص بالأولى سهوا أو نسيانا نتصح بناءً على الثاني دون الأول. وكذا لو 
صلَّى الأولى في الوقت المختص بالأخيرة ويأتي التفصيل في 1 مسألة /). 

ثم إِنْه لا يختص أول الوقت بالسابقة وآخره باللاحقة بخصوص مقدار 
أربع ركعات فقط. بل يدور مدار التكليف سفرا وحضراء ومن حيث وجدان 


يخسين حالة:ويختض العضو باشو كزلكق!2'. وما نين المقرت ش25 


الشرائط وفقدانها وسرعةالقراءة وبطئها وغير ذلك منموجبات الاختلاف. 
فيختلف الوقت بهذه الأمور اختلافا كثيراء وكذا قراءة السور الطوال وما يتبع 
الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط بل وسجدتى السهو. 
وبالسجلة المذاز على نهل السلا تعرضتها التريضن وما فيها من الأجراء' لوتيد 
والمندوبة حسب اختيار المكلّف وما لها من التوابع المفروضة كلّ ذلك جموداً 
على الإطلاقات الشاملة لجميع ذلك وملازمة ذلك كلّه لصلاة المصلّين غالباً. 
كما لا يختص أول الوقت بالأولى بمجرد نية أربع ركعات. بل بفعلية التكليف 
بها. فلو كان مسافرا وقصد الإقامة ودخل في الصلاة أول الوقت بقصد أربع 
ركعات وعدل عن قصده قبل الدخول في الركعة الثالئة يصح له الإتمام قصرا ثم 
الاتيان بالأخيرة وإن وقعت قبل انقضاء أريع ركعات من أول الوقت من حيث 
النيّة. 

(؛) للنص والإجماع. وقد تقدم قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن 
فرقد. وفي صحيح الحلبي قال: «سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً 
ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس.ء فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت 
إحديهما فليصلّ الظهر ثم يصلّ العصر. وإن هو خاف أن تفوته فليبداً بالعصر 
ولا يؤْخّرها فتفوته فيكون قد فاتناه جميعاً. ولكن يصلَّي العصر فيما قد بقي 
من وقتها. ثم ليصلٌ الأولى بعد ذلك على أثرها»' '". 

ويمكن أن يقال أيضاً إنّ التكليف بالصلاتين معاً تكليف بغير 
المقدورءالتخيير متوقف على فقد الترجيح. وتعيّن الظهر خلاف الإجماع 
فيتعيّن العصر. وكذا الكلام بالنسبة إلى الظهر في أول الوقت وهذا أيضاً في 
مرتبة فعلية الخطاب لا في أصل ذات الوقت, كما هو واضح. 


اليه نات إنأتتن نوات الدواقيت عدف 1 
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(0) أما دخول وقت المغرب بالغروب فهو من ضروريات الدّين في 
الجملة. وتدل عليه نصوص متواترة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا غابت الشمس دخل 
الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»! ١‏ والمراد يغيبوبة الشمس المغرب الشرعي, 
كما يظهر من نصوص أخرى تأتي الإشارة إليها. 

وأما انتهاء الوقت بانتصاف الليل» فهو المشهور. ويدل عليه جملة من 
النصوص مثل رواية ابن فرقد. «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب 
حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلّي ثلاث ركعات, فإذا مضى ذلك فقد دخل 
وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّى 
المصلَّي أربع ركعات, وإذا يقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت 
العشاء إلى انتصاف الليل»1 '. 

وفي رواية عبيد بن زرارة: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين 
إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه»! ". 

وأما استفادة أنّ اتتصاف الليل منتهى الوقت بحيث تكون الصلاة بعده من 
القضاء الاصطلاحى. أو أنه آخر بعض مراتب الاجزاء لا أصله, فهذا الحديث 


وما ورد فى تفسير الاأية الكريمة قاصر عن إثباته لكثرة استعمال مثل هذه 
التعبيرات في السنة فيبيان مراتبالفضل خصوصاً بملاحظة ما يأتي في صحيح 
ابن سنان وغيره. 


وأما أَنّ الوقت مشترك للصلاتين من أول المغرب إلى الانتتصاف. فلقول 


(1) الئل باتك لا فن ابزات الحواقدف عدوف ١‏ 
(؟)النائ لاس امو ارات المو قات تعديف 1 
(©) الوسائل ناب امن اوات المواقة هدي 


وقت المغرب 22 


_- 


أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: <أَقِم آلصَّلاة لِذُلُوكِ الشّمس»: 
وومتها عنالانات أو وعهيا من خروي: الشمين إلى انتيا ف اللدان اله أ هاده 
قبل هذه»(١).‏ 

فيحمل خبر فرقد على الاختصاص الفعلي. كما تقدم في الظهرين. 

وما دل على أن آخر وقت المغرب سقوط الشفق, كقول أبي جعفر (عليه 
السلام) في صحيح زرارة والفضيل الآني محمول على الوقت الفضلي. 

ثم إِنّه نسب إلى جمع من القدماء أنّ آخرها غيبوبة الشفق المغربي بالنسبة 
إلى المختار. لجملة من الأخبار. ْ 

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «إِنّ لكل صلاة وقتين 
غير المغرب فإنْ وقتها واحد ووقتها وجوبهاء ووقت فوتها سقوط الشفق»! 3 

وفي خبر آخر «إنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق» "". 

وفي خبر ابن مهران قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ‏ إلى أن قال: - 
فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيّق. وآخر وقتها ذهاب الحمرة 
ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب»!؟". 

ونحوها غيرها. ولا وجه له. للزوم حملها على الوقت الفضلي بقرينة 
غيرها الصحيحة سنداً الناضة دلالة على أنه إلى النصف. كما لا وجه لقول من 
ذهب من القدماء ‏ إلى أنّه للمضطر إلى ربع الليل: لقول أبي عبد الله (عليه 
السلام) في صحيح عمر بن يزيد: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل»!". 

وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) ‏ أيضاً : «أكون مع هؤلاء وانصرف من 
عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة. فإن أنا نزلت أصلّى معهم 


1 الؤسائل بات عافن ارواي المواقدت حديف 1 
نو 0 (1ة) الوعائل نانية ا موزاوات القواقيك حديف ؟) ولاو 
8 الوها تل :رات ؟ امن اروافية ا لنواقيك هدوف 107 


لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة. فقال (عليه السلام): ائت 
منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصلّ فإِنك في وقت إلى ربع 
الليل»7١).‏ 

وفي خبر أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنت في وقت من 
المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس»!"". 

وق حيو نسم غيل رن يعار ونئنة نيال 

ويحملان على ما يقرب من ربع الليل ولا بد من حملها على توسعة 
الوقت الفضلي بالنسبة إلى المسافر ونحوه تسهيلاً وامتناناً يقرينة سائر 
الأخبان أو على أنه أرققبية كما يد ل عليه مقبر عفن بن ننه قاله دالت آنا 
عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب. فقال (عليه السلام): إذا كان أرفق بك 
وأمكن لك في صلاتك. وكنت في حوائجك. فلك أن تؤْخّرها إلى ريع الليل, 
فقال لي هذا وهو شاهد في بلده»! ؟). 

وليل هذا الحديت البقر وتترومن اباتع المعمارئة: وركذا ينه 
الآخر عنه (عليه السلام) ‏ أيضاً: ‏ «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في 
جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أَخَّرت الصلاة حتّى أصلّي 
في المنزل كان أمكن لي, وأدركني المساء أ فأصلّي في بعض المساجد؟ فقال 
(عليه السلام): صلّ في منزلك»!"". 

وكذا في خبر داود الصرمي: «كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) يوماً 
فجلس يحدث حتثى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما 
خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلَّي المغرب ثم دعا بالماء 
فتوضا و1 
أكانو ا[ الوؤضاتل ياه تكاس اراي البنواقيك عد يف انوي 


(6و(4) نو () الوسائل:بات1 ١5‏ هن ابوات الخواقيك حفيف: لآو او 11 
0 الوم اتنايم ةقان ابواك المواقيك عد 


وقت العشاء ره 


.)١(!ءاشعلاو‎ 


وبمكن أن يكون تأخيره (عليه السلام) لأجل اشتغاله بالأهم من بيان 
الأحكام ونحوه. وكذا خبر إسماعيل بن همام قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) 
- وكنا عنده -لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النجوم ثم قام فصلّى بنا على باب 
دار ابن أبى مفو 0 

وما ذكرنا من الاحتمال ظاهر فيه. لأنّه كان مورد ابتلاء الناس. وإذا كان 
التأخير لأجل أنه ينتظره أحد للإفطار راجحا كما يأتى يكون لبيان 
الأحكامنحوه أرجح. فظهر من جميع ذلك إِنْه لا محيص إلا عما نسب إلى 
المشهور. 

(1) على المشهور فيها أيضاً. فيدخل الوقت الذاتي الاشتراكي بمجرد 
الغروب الشرعي وقبل ذهاب الشفق, لما تقدم من الأخبار وهي كثيرة: 

منها: موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «صلّى رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في 
جماعة. وإِنْما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته»!"". 

وفي خبر ه الآخر قال: «سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن 
الرجل يصلَّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقالا (عليهما السلام): لا بأس 
0 
وفي خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع 
بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟. قال (عليه 
السلام): لا بأس»١‏ ا 

وفي خبر عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن 


به» 


(10) اسار انيف ةا من ارات النواقيت بحديم:ة 
(1) الوسائلاىة © افق ابوات النواكيت حديف :1 
1( 4)الوسائل عات: 7 من ابوات المواقيت خديك :7:6 


تؤْخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق, ولا بأس بأن تعجل العتمة في 
السفر قبل أن يغيب الشفق»(١.‏ ظ 

إلى غير ذلك من الأخبار. نعم الوقت الاختصاصي الفعلي الترتيبي يدخل 
بعد فعل المغرب. ونسب إلى جمع من القدماء منهم الشيخين (قدّس سرّهما) أن 
وقت العشاء غيبوبة الشفق, لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح عمران الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى 
تجب العتمة؟ قال (عليه السلام): إذا غاب الشفق. والشفق الحمرة»!". 

وفي خبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثم سألته عن 
وقت العشاء. فقال (عليه السلام): إذا غاب الشفق»' ". 

وظهورها في الوقت الفضلي بقرينة سائر الأخبار مما لا ينكر لا سيّما 
بملاحظة قوله (عليه السلام) في موثق زرارة المتقدم. 

وَأَما اخ :وقت غنلاة العشاء فمن قائل .باه كلك الليل طلقا لخير اس 
عمار: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل»! ؟). 

وفي خبر زرارة: «آخر وقت العشاء ثلث الليل»!”' ومن قائل بأنّه للمختار 
خاصة وللمضطر إلى النصف, لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: 
«العتمة إلى ثلث الليل أو إلى النصف وذلك التضييع»!١".‏ 

ومن قائل بِأنّه الثلث للمختار وعدم التحديد للمضطر. جمعا بين الأخبار. 
ومن قائل أنّ الربع للمختار خاصة لما ورد أنه «إلى ربع الليل»7". 

ومن قائل أنّ الربع للمختار والنصف للمضطر. 


1 الومائل ناض "امن ارات الفوافيت سن 
17و الوساتل بابة 6 مون ابزافه لبوا كدق بعد واف 1 
6 لومي تر انيه اهن وات الموا ف هيدرف 1 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المواقيت حديث : 
71اا الومنا تل باتك مو زاف لفو انك ديف 


بج عا 


وقت المغرب والعشاء للمضطر 22 


ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء ب آخره كذلك!" هذا 
للمختار. وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من 
أحوال الاضطرار ‏ فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر(6. ويختص العشاء 


والكل باطل لأنّ ذلك كلّه نظر إلى الأدلّة فى خبر واحد منها من غير 
التفات إلى مجموع ما ورد عنهم (عليهم السلام). وقد تقدّم ما يدل على امتداد 
العشاء إلى النصف, بل إلى طلوع الفجر مع الاثم في التأخير. كما يأتي. 

(0) لما تقدّم من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد مضافاً إلى 
ما يأتي في صحيح ابن سنان. 

(8) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان, «إن نام رجل أو 
نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما 
كلتيهما فليصلهماء وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن 
استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب. ثم العشاء الآخرة قبل طلوع 
الشمس»71١).‏ 

ونحوه صحيح أبي يصي را" وعنه (عليه السلام) في خبر ابن حنظلة: «إذا 
طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء»! ". 

واحتمال أن يكون ذكر النوم والنسيان والحيض من باب المثال فيشمل 
جميع الأعذار قريب جدًا خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام) ‏ أيضاً ‏ في 
خبر عبيد: «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة, لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب 
الشمس. ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر. ولا صلاة الفجر حتّى تطلع 
الشمس»!4). 


تو سات بوعتمو ادات البوا كد ديق او 


9 الوساتل ناف 9 امن ابوات الخرض سديت 1 
45 امات اف هن اواف القوافية معدية 3 
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فيمكن أن يقال: إِنّ ذكر النوم والنسيان والحيض من ياب أنّ الغالب في 
المصلّين أَنْهم لا يؤخرون صلاة العشاءين إلى الفجر إلا مع العذر, وإلاً فوقتهما 
يمتد إلى الفجر ولو اختياراً. لكون هذا الخبر نضّاً فيه حيث علق ذلك على 
الإرادة و الاختيار. نعم. يأئم مع الاختيار. لمرسل الفقيه: «من نام عن العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل إِنّه يقضي ويصبح صائما عقوبة, وإِنّما وجب ذلك عليه 
لنومه عنها إلى نصف الليل»)!١).‏ 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: «من نام قبل أن 
يصلّي العتمة فلم يستيقظ حسّى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر 
نه( "". 

فيحمل القضاء فيهما على مطلق الإنيان بقربنة خبر عبيد, وما تقدّم من أن 

وقتهما من غروب الشمس إلى اتنتصاف الليل. فظاهره الوقت الذي لا إئم في 
التأخير إليه. فلا تنافي يينها وبين خبر ابن مسكان ومرسل الفقيه الدالين على 
الإئم مع التأخير. ' 

ويمكن الخدشة في ذلك بإعراض المشهور عما دل على امتداد الوقت 
للنائم والناسي والحائض إلى الفجر. فكيف بمطلق العذر فضلا عن صورة 
الاختيار: مضافاً إلى قصور سند خبر عبيد. 

وفيه: أما الإعراض فهو اجتهادي حصل من اجتهاداتهم لا أنه وصل إليهم 
ما لم .يصل إلينا في هذا الأمر العام البلوى للأمة. مع أنّ في أصل تحقق الشهرة 
منع, إذ المسألة ذات أقوال كثيرة. وامتداد وقت الظهرين إلى المغرب شاهد 
لامتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر كذلك مع بناءً النبئّ (صلَّى الله عليه 
وآله) على امتداد الوقت واتساعه لأمته كما يظهر من الأخبار, مع أنّ الاثم إن 
أخرها عمدا إلى طلوع الفجر مسلّم بين الكلّ وعدمه مع العذر كذلك. وقصد 
الأدائية والقضائية لا دليل على اعتبارهما من عقل أو نقل. بل مقتضى الأصل 


.1 و(؟) الوسائل باب: 5؟ من أبواب آداب الحمام الحديث :"و‎ )١( 


من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي: مابعد نصف 

الليل7١).‏ والأقوى أنّ العامد فى التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك - 
أنه سد وقد إلى الفدرب وإن كان انما بالتاخين لكتى الأغوطاة 
أن لا ينوي الأداء والقضاء. بل الأولى ذلك في المضطر أيض]!١١).‏ 


العدم. فأيّ ثمرة في هذا النزاع الذي أطيل فيه الكلام, مع أنه ليس للفقيه 
فضلاً عن الإمام (عليه السلام) إرسال القول بتأخير الصلاة إلى آخر وقت 
الإجزاء لأنّ ذلك داعية إلى التضييع خصوصاً في صلاة العشائين اللتين يكون 
الوقت فيهما معرّضا للنوم ونحوه من موجبات التضييع, ولعل هذا أحد أسرار 
اختلاف الأخبار والأقوال: مع أن في بعض الأخبار ما يستفاد منه أنّ التحديد 
إلى نصف الليل ليس توقيتا حقيقياء كقوله (عليه السلام): «و أنت في رخصة 
إلى نصف الليل وهو غسق الليلء فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن 
صلاة المكتوبة, فلا رقدت عيناه»!١).‏ 

وظهوره في الاثم في الجملة وعدم التوقيت الحقيقي مما لا ينكر: 

وأما قصور خبر عبيد بن زرارة سنداً فهو أول الدعوى. إذ ليس فيه ما 
يصح للغمز إلا عليّ بن يعقوب الهاشمي. ويظهر اعتباره من رواية جمع من 
الثتقات عنه وروايته عن جمع من الثقات. ومن التأمل في مجموع الأخبار 
يمكن أن يستفاد أن التحديد إلى نصف الليل حكم تكليفيّ لا أن يكون شرطيا 
غيرياء ويشهد لما قلناه إطلاق صلاة الليل عليهماء ومن حيث إن الناس كانوا 
ينامون في أول الليل ورد التحديد به حتّى لا تفوتهم الصلاة. 

0 لطن آنه لين أولبوقت المخرسو يل نمق الوقت المقع لك 

)٠١(‏ ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

)1١(‏ جموداً على خصوص ما ورد في النص من النوم والحيض والنسيان 


(1) الوضاة ا حاف امن اروات النواقيت عنديف :1 


رء مهذب الأحكام اح ه 
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبع(35). 


وعدم جعله من باب المثال لكلّ عذر. 

)1١(‏ نصّاً واجتماعاً: بل ضرورة, ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام): «إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»!١.‏ 

وفي خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس»' "". 

وفى صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل 
صلّى الفجر حين طلع الفجر. فقال: لا بأس»("ا 

وفي صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تفوت 
صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس»!4. 

إلى غير ذلك من الأخيار. 

ونسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) امتداده إلى أن يسفر الصبح للمختارء وأما 
المضطر فهو إلى طلوع الشمس لجملة من 7ت الحلبي عن أبسي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجِلّل 
الصبح السماءء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو 
)0( 
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه تن قال: «لكل صلاة وقتان, 
وأول الوقتين أفضلهماء ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل 


الصبح السماء: ولا ينبغي تأخير ذلك عمداء ولكنه وفت من شغل أو نسي 1 
)01 


نام» 


سهى أو نام الحديث -» 


لكق: الرواياك مصعولة على وقك النسيلة له الأجراء حعمنا حينها وبين 
غيرها.: 


(:35801() الرسانا ءايه امن أنواف المزاقرف حديق برو دو 


وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص(35, فإن 


ثم إنّ المراد بطلوع الفجر الصادق منه دون الكاذب, والأول هو البياض 
المنتشر في الأفق والثاني هو المستطيل عموداء كما يأتي في المسألة الثانية. 

10 أناتمغول وس صلؤة السسمة بالزوال: فهو من الفموور يان نحت 
المسلمين. وتدل عليه نصوص كثيرة. ففيى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «وقت الجمعة زوال الشمسء. ووقت صلاة الظهر في السفر 
زوال الشمسء. ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في 
غير ,يوم الجمعة»0(١).‏ 

وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن وقت الصلاة. فجعل لكلّ صلاة وقتين إلا الجمعة فى السفر والحضر فإنْه 
قال: وقتها إذا زالت الشمس»!'). ْ 

وفي صحيح ابن سنان: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة»! "". 

وفي خبر ابن عجلان قال أبو جعفر (عليه السلام): «فإذا استيقنت الزوال 
فصل الفريضة»! 4). 

وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ من الأشياء 
أشياء موسعة وأشياء مضيقة, فالصلاة مما وسع فيه. تقدم مرة وتؤخر أخرى, 
والجمعة مما ضيق فيهاء فإِنْ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. ووقت العصر فيها 
وقت الظهر في غيرها»!0). 

وفى خبر آخر قال أبو جعفر (عليه السلام): «أَوّل وقت الجمعة ساعة 
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها»!7. 
() الومائل نان من رواب خلاة الجمعة تحدية ١١‏ 


عابو زه الات ياك امن ابزات غتلاة الخمنة حد يف 1611 
0و قات السناتل نات مو ابوات هخاذة العجعة عدي 4 و 15 


2 مهذب الأحكام اج 6 


وأما خروج الوقت بصيرورة الظلٌ مثل الشاخص فنسب إلى الشهرة 
وادعى عليه الإجماع. ولكن مقتضى بدليتها عن صلاة الظهر امتداد وقتها بوقت 
صلاة الظهر فضيلة وإجزاء. كما حكي عن الشهيد في الدروس والبيان. ولو 
شك في البدلية من كلّ جهة فالمسألة مبنية على أن المرجع عند الشك في العام 
المخصص هو استصحاب حكم المخصص. أو التمسك بالعام ‏ وهو وجوب 
الظهر مطلقاً إلا ما خرج بالدليل ‏ والتحقيق هو الأخير. كما أثبتناه في 
الأصول! ١‏ فلا بد من الاقتصار في بدلية الجمعة عن الظهر على الوقت المتيقن, 
وهو من الزوال إلى أن يمضي مقدار إتيانها بحسب المتعارف وهو لا يستغرق 
إلا ساعة من الزوال أو ساعة ونصف, وصيرورة الظل مثل الشاخص ضعف 
ذلك. كما تقدم» هذا بحسب القاعدة. 

وأما الأخبار الواردة في المقام: فعن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح 
زرارة صلاة العسعة من الأمن اللتطييق» إتما لينا وكنتوائعد كيين ترول»! "1 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن أبي عمير في صلاة الجمعة: 
«نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها»! "). 

وفي صحيح عبد الأعلى بن أعين - أيضاً ‏ «وقت الجمعة ليس لها إلا 
وقت واحد حين تزول الشمس»(!6). 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضل: «و الجمعة مما ضيق فيها 
فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول»!0. 

ومثل هذه الأخبار تحتمل وجوها: إما التوقيت الحقيقي. فلا يكون دليلاً 
للمشهور. أو التوقيت الفضلي في الجملة, فتصلح دليلاً لهم. أو التحديد الفضلي 
الحقيقي. وتصلح للدليلية حينئذٍ أيضاً ويشهد للأخيرين عموم ما دل على 
بدلية الجمعة عن الظهر. 


لوقنو لق الوستائل جاب امن ارات حاذة السفعة حدم و و 
(6) الزسائل نانع كرهن ابروا ضلةة الحسية ديت 


آخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر )١2(‏ ووقت 


والمستفاد من المجموع أنّ وقت الصلاة في ظهر يوم الجمعة حيث إِنّْه 
ليس قبلها نافلة ضيق وقتها الذي ينبغي أن يؤّتى بها سواء أتى بها ركعتين مع 
تحقق شرائط صلاة الجمعة أو أربع ركعات مع فقدهاء بخلاف صلاة الظهر في 
سائر الأيام فإنْها وسّع في وقتها الفضلي لمكان النافلة, فلا يستفاد منها تحديد 
وقت الاجزاء بصيرورة الظلٌ مثل الشاخص. ويشهد لذلك قول أبى جعفر (عليه 
السلاه)ووقت :صلق العمطة يوم العممة بنافة ترول السمس» ووقنتها فى 
النتش والعضر واهن». 

مع أَنّهد تتسقط الجمعة عن المسافر. فالمناط تضييق خاص من حيث عدم 
التوسعة في التأخير بمقدار إتيان النافلة. إذ لا نافلة في يوم الجمعة. فلا فرق 
بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فيها. هذا. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّ اهتمام المسلمين خلفاً عن سلف على عدم 
تأخير الجمعة إلى الغروب. بل استنكار ذلك لديهم قديما وحديثاً. والاهتمام 
بذلك نحو الاهتمام بالواجبات يكون قرينة معتبرة على عدم توسعة وقت 
إجزائها بمقدار وقت إجزاء الظهر فيكون المراد بالتضييق التضييق العرفي وهو 
ينطبق بحسب المتعارف على مقدار وقت فضيلة الظهر. ويمكن الجمع بين 
الأقوال بذلك أيضاً لأنّ للستضييق العرفي مراتب متفاوتة بحسب 
الحالا تالأشخاص. فقد يكون بقدر ساعة وقد يكون أقلّ أو أكثر. 

(15) نصّاً وإجماعاً. ففي خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة. وإن فاتته فليصل 
أربعاً»!"". 


1 الومنانا انه هم ا زان أضلاة العنعة عد 1 
(1) الوساتك نات ؟ من اربوا طلؤة الجفعة تعديثف ١١‏ 
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فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء 
مثل الشاخص(15). 


وفي خبر العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدركت الإمام 
يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة اخرى واجهر فيهاء فإن أدركته 
وهو بتشهد فصل أربعاً»(١).‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار. وسيأتي التفصيل في محلّه إن شاء الله تعالى. 

(16) هذه إحدى المسائل التي اختلفت فيها الأخبار اختلافا كبير. 
والبحث فيها من جهات: 

الأولى: الأخبار الواردة في المقام على أقسام: 

الأول: ما تدل على دخول وقت الظهرين بالزوال إلا أنّ هذه قبل هذه(" 
وهي معتضدة بظاهر الكتاب! "ا وفتوى المسلمين وعملهم قديماً وحديثاً. بل 
من الضروري يينهم في كلّ طبقة. 

الثانى: أنّ وقت الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك قدمان. 
كعديم عبيد بين زرارة عن انون فيد الله زعليه السلؤة) قال« ساليه من انضل 
وقت الظهر. قال (عليه السلام): ذراع بعد الزوال قلت: في الشتاء والصيف 
سواء؟ قال: نعم»! 2'. 

وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: 
«وقت الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك قدمان»07). 

وفي مكاتبة محمد بن الفرج قال: «كتبت أسأله عن أوقات الصلاة, 


1 الوساتل باه أ من انؤاف فرلا الحدعة جيف 

()) الوسائل ناكا هق ابوات المواقوة. حديف 1 

(9) راجع صفحة :51. 

(4) و(6)الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث :70 و .١‏ 


وفت فضيلة الظهر كه 


فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك. وأحبٌ أن يكون فراغك من الفريضة 
الشمس على قدمين, ثم صلّ سبحتكء وأحبٌ أن يكون فراغك من العصر 
والشمس على أربعة أقدام. فإن عجل بك أمر فابداً بالفريضتين واقض بعدهما 
النوافل»!١).‏ 

وفي مكاتبة عبد الله بن محمد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) 
قالا): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن 
شئت طوّلت وإن شئت قصّرت. وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على 
قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال؛ فإن صلّيت قبل 
ذلك لم يجزك, وبعضهم ,يقول: يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين - 
أقدام. وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب 
(عليه السلام): «القدمان والاربعة أقدام صواب 0 

وإلى هذه الأخبار يرجع ما دل على أنه الذراع والذراعان, إذ المراد بهما 
القدمان والأربعة أقدام. لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة في 
وقت الظهر: «ذراع من زوال الشمسء ووقت العصر ذراع من وقت الظهرء فذاك 
أربعة أقدام من زوال الشمس»١‏ ". 

وفي رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذرعاً صلّى الظهر, 
وإذا كان ذراعين صلَّى العصر. قلت: الجدران تختلفء منها قصير ومنها طويل, 
قال: «إنّ جدار مسجد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة, وإِنْما 
جعل الذراع والذراعان لثئلا يكون تطوع في وقت ري 

وفي صحيح زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان حائط 
مسجد رسول اله (صلَّى الله عليه وآله) قامة. فإذا مضى من فيئه ذراع 


(9) الوضائل ارين ابواب المواقيك سيف 7 
) الوشاتل انهه اناي المواقيف حديت ا 
(6)و(8) الؤساتل بات من ابوات المواقيك حديف :و2 
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صلَّى الظهر. وإذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصرء ثم قال: أتدري لم جعل 
الذراع والذراعان؟ قلت: لا. قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت 
الذراع الذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»!١".‏ 

الثالث: ما يدل على الانتهاء بالقامة. كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في 
صحيح البزنطي: «سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر. فكتب: قامة للظهر 
وقامة للعصر»* '). 

وفي رواية محمد بن حكيم: «سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول: 
أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوالء وأول وقت العصر 
قامة واخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال (عليه السلام): 

0 

وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر أحمد بن عمر: «وقت الظهر إذا 
زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة. ووقت العصر قامة ونصف إلى 
تامقييا. 

ويصح إرجاع هذا القسم إلى الثاني. لأنّ المراد قامة الشاخص لا قامة 
الشخص. ويمكن أن يكون قامة الشاخص قدمان. لا سيّما بملاحظة بعض 
الأخبار كخبر علىّ بن حنظلة قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) في 
كتاب علئّ (عليه السلام) القامة ذراع والقامتان الذراعان»!"'. 

ومثله خبر علىّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال له 
أبو بصير كم القامة؟ قال: فقال: ذراع. إنّ قامة رحل رسول الله (صلَّى الله عليه 
وآله) كانت ذرعا»(١).‏ 


5 الوسائل ناي رمن ابوات المواقية حديف :1 
او ( 1 الوساتل بان وم ابوات المرافيث ديفا وكقاواة 
(8) الوسائل نات من ادواف الموافيف حديف 
50 اران ام تمن ارات اراقع جد د 
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الرابع: ما هو دال على دخوله بعد المثل. كصحيح زرارة قال: «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني, فلما أن كان 
بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إِنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في 
القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّى السلام وقل له: إذا كان ظلّك 
مثلك فصل الظهر. وإذا كان ظلّك مثليك فصل العصر»(١).‏ 

الخامس: ما هو ظاهر في الدخول بعد القدم أو نحوه. كما في خبر سعيد 
الأعرج: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم 
أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت»!"". 

ومثله خبر إسماعيل بن عبد الخالق في وقت الظهر قال (عليه السلام): 
«بعد الزوال يقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإِنّ وقتها حين 
١ 0‏ 

السادس: ما يدل على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة 
أقدام, كخبر الكرخي قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل 
وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما 
يمضي من زوالها أربعة أقدام, إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره. قلت: فمتى 
يدخل وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): إن آخر وقت الظهر هو أول وقت 
العصر. فقلت: فمتى بخرج وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): وقت العصر إلى 
اتوت الشمس»!4). 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام. 

الجهة الثانية: لا ريب في أن هذه الأخبار ليست في مقام يبان التوقيت 
الحقيقي. وإلا لكانت مخالفة لضرورة المذهب. بل الدين من دخول وقتهما 


5301و( الوسائل باب: من أبوات المواقيت حديث :18و /ااو١2.‏ 
3 النماتا يناف امن انوات الحواقيث دوف 
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بمجرد الزوالء وإِنْما وردت لبيان وقتهما من حيث إتيان نافلتهما. وذلك يختلف 
بحسب اختلاف الأشخاص سرعة وبطئًا ومن سائر الجهات فالفضيلة في 
الظهرين 7 جهتين: ء 2 - 

إما المبادرة إلى الإتيان في أول الوقت أتى بالنافلة أو لا. وهي كلّما كانت 
أقرب إلى أول الوقت كان أولى. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه 
السلام): «اعلم أنّ أول الوقت أبدأً أفضل فعجّل الخير ما استطعت - 
الحديث .)١(‏ 

ويمكن حمل اختلاف هذه الأخبار على اختلاف مراتب الفضل من هذه 
الجهة. 

وإما من جهة ترتبهما على النافلة, فقد اهتم الشارع بالنافلة وجَعل وقت 
الفريضة كأن لم يدخل بعد مع الاشتغال بها حرصاً على إتيانها وهذه فضيلة 
للفريضة من جهة ترتبها على نافلتها وما يكون سيب كمالها وإكمالها. 
فالمقادير المذكورة طريق إلى إتيان النافلة سرعة وبطبئاً. خفيفة وطويلة, 
ويشهد لذلك جملة من الأخبار. كصحيحة منصور بن حازم قال: «كنا نقيس 
الشمس بالمدينة بالذراع, فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الا أن أنبئكم بأبين 
من هذاء إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أنّ بين يديها سبحة. وذلك 
إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت»1". 

وفي خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت لظهر إلا أن بين يديها سبحة, وذلك إليك إن شئت 
طوالت وإن شئت قصّرت»! ويا ورد في مكاتبة اعمد بق بحي قال (عليه 
السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتينء وبين يدديها سبحة وهي 
ثمان ركعات. فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت - الحديث!؟). 


0 اوسا امد من اواني!الفراقيت حو و 
()رو() الؤسائل ناب اهن ابزات المواقنق ديق ذوية 
)الوسائل با فمق أنوات المواقيت حخديف 1 


وقت فضيلة الظهر روم 


فيكون فعل النافلة تحديداً فعلياً لوقت فضيلة الظهرين. والقدم 
والقدماننحوهما طريقا للحد الفعلي. لا أن يكون لها موضوعية خاصة. فيكون 
قولهم (عليهم السلام): «إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت» مبيناً لمقدار 
الاختلاف الواقع من حيث الزمان من القدم والذراع والقامة ونحوها. فإذا 
لوحظت جميع الأخبار ورد بعضها إلى بعض تكون شارحة بعضها للآخر. 

ثم إن هذا الاختلاف الكثير في الأخيان في مثل هذا الأمر العام البلوى 
يمكن أن يكشف عن أمر وهو أنه كان لأجل إخفاء الواقع لا لبيان الحكم 
الواقعي. ويشهد له خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله 
إنسان وال مفاه و فال دربا دهلت السعة وسيس امسا نا يلون الفبضير 
وبعضهم يصلّى الظهر. فقال: أنا أمرتهم بهذا لو صلُوا على وقت واحد عرفوا 
فأخذوا يرقابهم»! ''. 

وعن المجلسي: «إِنّ أخبار المثل والمثلين صدرت تقية» وعن الحدائق 
«إنّ التقية أظهر ظاهر في المقام». 

أقول: قولهما (قدّس سرهما) حسن جدًا وهو ظاهر لكلّ من تأمل في 
الجملة في أخبار المقام. ولو لا خروج هذه الأمور عن مورد الابتلاء لفصلت 
الكلام بما يوضح المقام. ويدل عليه ما ورد من المستفيضة الدالة على تحديد 
وقت فضل الظهرين بفعل النافلة فإنّْها كالصريحة في أن المدار على فعل النافلة 
دون غيره. وعلى هذا فيشكل التمسك بمثل هذه الأخبار للتوقيت الشرعي 
مطلقاً ما لم يكن دليل آخر في البين, لأنّ ما صدر لبيان خلاف الواقع كيف 
يثبت به حكم الواقع. 

الجهة الرابعة: الظاهر من الأخبار أنّ مبدأً التتحديد بالمثل والمثلين 
والذّراع والذراعين إِنّما يلحظ من أول الزوال. 

الجهة الخامسة: لو لم تشرع النافلة كالسفر ويوم الجمعة أو كانت 


10 التطائل باك لمن اراي المواقة عديفةة 
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ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور(١'',.‏ ولكن 
لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما!"". 


مشروعة وبنى المكلّف على عدم الاتيان. أو أتى بها قبل الوقت بناءًٌ على 
جوازه كما يأتي. يمكن أن يقال: بسقوط هذا التفصيل بالنسبة إليه. لما تقدم من 
أنّ التحديد الزماني طريق إلى التحديد الفعلى وهو إتيان النافلة ومع عدم 
الإتيان بها لا يبقى موضوع للتحديد الزماني. ويحتمل ثبوت التفصيل بالنسبة 
إليه أيضاً بجعل التحديد الفعلي من الحكمة لا العلة. مضافاً إلى أن تتصادف 
وقت الصلاة لصلاة من يصلّيها مع سبق النافلة لعله يورئها فضلا وشرفا وليس 
ذلك من فضل الله تعالى ببعيد. 

الجهة السادسة: إتيان نافلة الظهر بحسب المتعارف لا يستغرق أكثر من 
ربع ساعة تقريبا وكذا نافلة العصر. فالاتيان بالظهرين مع نافلتهما يستغرق 
ثلاثة أرباع الساعة من أول الزوال ويمكن أن يكون أقلّ بحسب سرعة المصلّي 
كما يمكن أن يكون أكثر إذا أتى بها مع الآداب المندوبة من قراءة السور 
الخاصة والأدعية المخصوصة ونحوها. 

(11) ,يظهر حكمه مما تقدم من الأخبار المشتملة على المثل والمثلين 
التي اعتمد عليها المشهور. وتظهر الخدشة فيها أولاً: بأنه لا موضوعية للمثل 
والمثلينء بل هما طريقان للفراغ من النافلة وفريضة الظهر. 

وثانياً: بأنها موافقة للعامة. فلا وجه للاستناد عليها. 

(100) لأ المنساق من الأدلة الواردة بالسنة مختلفة!١!‏ دخول الوقت 
بالزوال بما للوقت من الفضل والإجزاء مطلقاً. مع أنه من المسارعة إلى الخير 
والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقتء ولا بأس به بعد التأمل في مجموع 
الأخبار. بل هو الظاهر من مجموعها. فما يوهم الخلاف _كالأخبار المشتملة 


. راجع الوسائل باب: 8و5 من أبواب المواقيت‎ )١( 


ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة 
المغربية(18). 
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل57', 
فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف(*). 


غلن لفظ :لبعد الزوال»(١‏ لا بن من مله أو طارعة. 

(16) على المشهور. لجملة من الأخبار المحمولة على ذلك جمعاء قال: 
أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضلاء: «و وقت فوتها سقوط الشفق»!"". 

وعن الصادق (عليه السلام) في حديث بكر بن محمد: (إنّ آخر وقت 
المغرب غيبوية الشفق»7". 

وعن الرضا (عليه السلام): «آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى 
البياض في أفق المغرب»!؟'. 

ولا بد من حملها على آخر وقت الفضيلة. لما تقدم. 

(19) لمثل خبر زرارة: «و آخر وقت العشاء ثلث الليل»!0). 

وغيره من الأخبار. 

)٠١(‏ أما الأول. فلقول الصادق (عليه السلام): «صلّى رسول الله بالناس 
المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة, وإِنّما فعل ذلك 
ليتسع الوقت على أمته» ١7‏ . 


الؤيتاتئن ناف تارم آبوات الكواقينف خد 11131 وغيرهما . 

لو وو( الرسائل نات هو ابواب المؤاقيث عديف!؟ وى 
0 الوسائل جات تمن ارواب الغوافيت عدف 

50 الرفنان| بانيه امن ارواب الفوافيت عديف :1 


ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في 
المشرق!١)‏ 

(مسألة ١):.يغرق‏ الزوال يحدوت ظل الشاغص المتصوب مهدل 
فى رركن ميتطحةيعد اتغدافة كناافى: التلناق الى تمر التسمس 
يوزببعه الرأس ايك نس بض اواك ان ائفد 
انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات!"') ويعرف 


وأما الأخير فقد تقدم. فراجع. 

(1١؟)‏ على المشهورء لجملة من الأخبار: 

0 قول الصادق (عليه السلام): «وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن 

يتجلّل الصبح السماء. ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ‏ الحديث 059 

وله يذكر في الأخبار لفظ الحمرة وإِنّما ذكر فيها التجلّل, 
والاضاءة.الاسفار:!") والظاهر ملازمة ذلك كلّه لحدوث الحمرة. نعمء للتجدّل 
والاضاءة والاسفار مراتب ومقتضى الاطلاق كفاية أول مرتبتها. 

)١1١(‏ معرفة الأوقات بالظل كانت معروفة فى الجاهلية وغيرها من الأمم 
القديمة. بل أصل حدوث الظلّ عند مقابلة خسم فى ممتي مين الاوز 
التكوينية لا دخل للجعل فيه. وإِنْما الجعل في تعيين حدٌ منه لغرض خاصء 
وكذا تحديد اليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة. وفي مثل هذه العلامات يكفي 
عدم ثبوت الردع من الشارع, مع أنه قد ورد التقرير فى جملة من الأخبار: 

منها: خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام): «قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) جعلت فداك متى وقت الصلاة؟. فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب 
شيئاً. فلما رأيت ذلك تناولت عوداء. فقلت هذا تطلب؟ قال: نعم, 


10 الها نات امن اواه التواققف ديف 
(؟) راجع الوسائل باب: 77 و77 من أبواب المواقيت . 


معرفة وقت الزوال 22 


ارشا يفيل ”العسيين الى الحاجن الآبين لفن والسوضتطة الحتوت وهدا 
التحعوين تقريى كنا ليخن [19), ويغرك أمضاً بالذاقرة الهستدية وى 
أضبط وأمتد !05 


فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس. قال إنّ الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا. 
ثم لا يزال ينقص حتّى تزول. فإذا زالت زادتء فإذا استنبت فيه الزيادة فصل 
الظهر ‏ الحديث لان 

ومنه يعلم حكم الحدوث بعد الانعدام بالملازمة. 

(96) أماكونده خلامة: فهو المعروفة نين الأضحات ويقية له الاعفان: 
لأنّ بالمواجهة مع نقطة الجنوب تتسامت دائرة نصف النهار لما بين الحاجبين, 
فيكون ميل الشمس إلى المغرب ملازما عرفاً للميل إلى الحاجب الأيمن أيضاً 
وأما قول النبي (صلَّى الله عليه وآله): «أتاني جبرائيل فأراني وقت الظهر حين 
زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن»7". 1 

فلا بد وأن يقيد يما ذكر وإلا فلا يصح الأخذ بإطلاقه كما هو واضح. وإما 
أنه تقريبي, فلأنٌ تحقق الزوال دفعي آنىّ واقعيّ وهذه العلامة متدرجة عرفية, 
فلا بد وأن يحصل الاطمئنان بالزوال من سائر القرائن. 

(1) أما أصل الدائرة. فلها طرق مذكورة في كتب الهيئة: 

منها: أن يتساوى موضع من الأرض تسوية تامة. فتدار عليها دائرة 
وتنصب علىمركزها مقياس مخروط محدد الرأس يكون طوله قدر ريع الدائرة 
وتكون نسبة ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من تمام الجوانب متساوية, 
ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا عن محيط الدائرة نحو 
المغرب. فإذا أشرف على الدخول في محيط الدائرة تعلم عليه بعلامة ثم ترصد 
الظلٌ بعد الزوال حين الإشراف على الخروج وتعلم عليه بعلامة ويتصل بسين 


(كانو؟) الوسائل نانب امو اواب الدرافيك خديف :اوه 


© مهذب الأحكام /ج ه 


نرف اليكرت: تسذهانه العجمرة المقبي تةاظن سيت ارا 01 


العلامتين بخط مستقيم وتنصف ذلك الخط ثم يتصل ما بين مركز الدائرة 
ومنتصف الخط وهو خط نصف النهار. فإذا وقع ظل المقياس عليه كانت 
الشمس في وسط النهار ولم تزل بعد فإذا أخذ رأس الظلٌ في الميل إلى 
الجانب المشرق فقد زالت. ولكن الساعات الدقيقة المستحدثئة فيما قارب هذه 
الأعصار أغنى الناس عن هذه العلامات, فلا وجه لتطويل البحث فيها وبيان 
أقسامها وإلا لفصّلنا القول ببيان الأقسام ورسم الخرائط ولكن لا فائدة لذلك. 
لذ" الاعتماد في هذه الأعصار على الساعات,. واندرست جميع تلك العلامات, 
ولقد أحسن في المستند حيث لم يتعرض لشيء من علامات الزوال مع كونه 
من أهل الفن وإن أطنب القول في القبلة يما لا ينبغي. 

ثم إِنّ الدائرة الهندية كما تستعمل لمعرفة الزوال تستعمل لمعرفة القبلة 
أيضاً على ما ثبت في محلّه وتعرّض لها في المستند. فراجع وأما أنّها أضبط 
وأمتن. فلقربها إلى الحس والدقة فى الجملة. كما لا وجه لما عن صاحب 
العواهر من عد 'الأعتا وريه الفلائة فى ميقا بل الاسستتصحات الخدم روروة 
النص فيهاء لما تقدم من كفاية عدم الردع., مع أن ورود النص في الشاخص 
يكفي لما يلازمه عرفاً. بل ودقة أيضاً واستخراج الظهر من الدائرة الهندية 
ملازم لاستخراجه من الشاخص على ما نقل يعض أهل الفن. 

(10) على المشهور فتوى وعملاً. وعن السرائر دعوى الإجماع عليه 
وكون وقت صلاة المغرب والعشاء بعد غروب الشمس من الضروريات بين 
المسلمين بحيث يعرف منهم ذلك الأديان الأخر أيضاً. وإِنّما الخلاف في أنه 
يتحقق بمجرد استتار الشمس عن الأبصار أو بزوال ما حدث في الأفق من 
الاحمرار. 

وبعبارة أخرى: الغروب من الأمور التشكيكية. فأول مرتبته استتار ذات 
الشمس عن النظر. والأخرى زوال ما يكون لها من الأثر وقد أطالوا القول في 


فة وقت المء 
ةفك رازه لصي 


ذلك يما لا ينبغي إذ النزاع صغروي لا أن يكون كبرويا ‏ ومقتضى الأصل عدم 
تحققه إلا بزوال الأثر إلا أن يدل على كفاية مجرد الاستتار دليل معتبر. 

وعمدة الأخبار الواردة في المقام أقسام ثلاثة: 

الأول: وهو كثير ما علق فيه الحكم على الغروب والغيبوبة كرواية عبيد 
بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين ‏ الحديث .)١(!)‏ 

وف :فرسل الفقية: قال أو جتعفر :«روقت المدرب: اذا غاب القرض!”". 

5-7 (عليه السلام) أيضاً فى خبر جابر قال: «قال رسول الله: إذا غاب 
القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة»! ". 

وفى صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «وقت المغرب إذا 
غربت الشمس فغاب قرصها»! ؟". 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وقت المغرب 
حين تغيب الشمس)(0). 

وقوله (عليه السلام) أيضاً في رواية عبيد الله بن زرارة: «أنا أصلّي المغرب 
إذااغريت العم 

وفي صحيح زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرص»!". 

وفي غير ابن اقستال :وذ اعابت العسمسن ققد دغل وقت العقرت) !5 

إلى غير ذلك من الروايات. ويمكن الاستدلال بها على اعتيار زوال 
الحمرة بناءً على أنّ المنساق من غيبوبة الأجسام النيّرة زوال أثرها مطلقاً. 

الثاني: ما علق فيه الحكم على زوال الحمرة وهو أيضاً كثير. كقول أبسي 
فلا431( الوشائل ناب امن ابواب المزاقيت ديف ١111:‏ 


واو 
كان 3 الوسائل باك فق بوانت المواقيث حدية/ا1١ى‏ 1 


ه66 مهذّب الأحكام / ج ه 
جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني 
من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها '". 

ومثله صحيحه الآخر. وفي مرسلة ابن أشيم عن الصادق (عليه السلام): 
«وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرقء وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا, 
قال: لأن المشرق مطلّ على المغرب هكذاء ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت 
ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا»!"). 

وعنه (عليه السلام) أيضاً في مرسل ابن أبي عميرا '' وقت سقوط 
القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي 
ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب. فقد وجب 
الافطار وسقط القرص». 

و مكاتبة ابن وضاح قال: «كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى 
القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق 
الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما؟ أو 
أنتظر حتّى تذهب الحمرة فوق الجبل؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى 
تذهب الحمرة. وتأخذ بالحائطة لدينك»7 1). 

والتعليل محمول على التقية. وفي خبر ابن شريح عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق, 
وذهبت الصفرة. وقبل: أن تشتبك النجوم»!". 

ومدل هذ ةالأخبار المخبرة سنذاً الصريعة دلالة فن محكنات أحبان البات 
مفسّرة لجميعها. ولا وجه لحملها على الاستحباب. لأن سياقها سياق الشرح 
والبيان. فلا وجه لتوهم المعارضة بينها كما لا معارضة بين المفسّر (بالكسر) 


وى( الوسائل بان امن ابوات الدواقت حويف بأوع و 
(4] الومائل بان ةا ابوات النوافيث هديق 31 
(6) الؤسائل نانهة 1 ١‏ هن آبوات النواقيث ديت 35 


معرفة وقت المغرب 


والمفسّر (بالفتح) والشارح والمشروح. 

الثالث: ما علّق فيه الحكم على عدم الرؤية كخبر عليٌ بن الحكم عن 
أحدهما (عليهما السلام): «سئل عن وقت م ب فقال: إذا غاب كرسيهاء 

قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصهاء فقلت: متى ,يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه 

فلم 00 0 

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أسامة: «إِنّما تصليها إذا لم ترها 
خلف جبل. غابت أو غارت ما لم ل جات أواتللئة عظليا!. 

وفيه: أنه إن كان المراد بعدم الروية عدم رؤيته الأثرء فهذه الأخبار من 
القسم الثاني. وإن كان المراد عدم روّية ذات الشمسء فهي من القسم الأول وقد 
تقدم أنّ القسم الثاني مفسّر وشارح للقسم الأول. مع أنه لا يمكن الأخذ 
بإطلاق خبر أبي أسامة بل هو مجمل كما هو واضح هذا مع وهن القسم الأول 
والأخير بإعراض المشهور واستقرار السيرة فتوىٌ وعملاً ‏ قديماً وحديثاً - 
على خلافهما ويكون العمل بالقسم الثاني من شعار الإمامية في جميع الأزمان 
والبلدان. مضافاً إلى مكان حملهما على التقية. فلا محيص إلا من العمل 
بالقسم الثاني. هد ةعهدة الأخان الواردة في المقام. 

وهناك أخبار أخرى وهي على قسمين: 

الأول: خبر أبان بن أرقم وغيره قالوا: «أقبلنا من مكة حمّى إذا كنا بوادي 
الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في 
أنفسناء فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: 
هذا شباب من شباب أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد 
(عليه السلام) فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا إليه 


الوفائل اف ةمق ابوات المواقيف حديث + 
لمان حاتت عافن روات الموافيك يفدية 1 


فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلّى؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل 
الوقت»7١).‏ ْ 

وهو مشتمل على فعله (عليه السلام) وقوله ولكن فعله محمول على التقية 
وقوله (عليه السلام): «إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت». 

يكون من القسم الأول. وأما خبر ابن سيف: «صحبت الرضا (عليه السلام) 
في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد»("). 

فهو مجمل لا يستفاد منه شيء. وكذا خبر الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) أنه قال: «كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يصلَّي المغرب ويصلّي 
معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة. منازلهم على نصف ميل. فيصلون 
معه. ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم»! "". 

وهو أيضاً مجمل من حيث فعله (صلَّى الله عليه وآله). ومن حيث رؤية 
الأنصار. لأنّ للرؤية مراتب كثيرة كما أن لضوء أول الليل أيضاً كذلك. وأما 
موثق سماعة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المغرب إِنَا ربما صذّينا 
ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال 
ليس عليك صعود الجبل»!). 

مضافاً إلى إجمال قوله (عليه السلام) لأنّه ليس للإمام (عليه السلام) أن 
يقول مثل هذا القول المخالف لمذهب الخاصة والعامة, ومثله خبر زيد الشحام 
قال: «صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلُون المغرب. فرأيت الشمس لم 
تغب إِنْما توارت خلف الجبل عن الناسء فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) 
فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! يئس ما صنعت إِنّما تصلّيها إذا لم 
ترها خلف جبلء غابت أو غارت ما لم يتجذّلها سحاب أو ظلمة تظلّها وإِنّما 


1" الزمهاة ساد كتهو اواك القوا قات تحديف :او 
ا الوماتل ناج هن انواف المواقيت ديت د 
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عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا»!'". 

فإِنّه خلاف المذهبين وقد تقدم أنه مجمل. 

الثاني: جملة من الأخبار الواردة في ذم التأخير إلى اشتباك النجوم الذي 
أبدعه أبو الخطاب ‏ محمد بن مقلاص الكوفي - على ما نقله الإمام (عليه 
السلام) كخبر جارود قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا جارود 
يحون قلا يقبلون واذا سمغوا بقى ءا ثاذوا يه أو نوا يقي أذاغوه :قلت 
لهم؟؟؟ بالمغرب قليلا فتركوها حتّى اشتبكت النجوم. فأنا الآن أصلّيها إذا 
سقط القرص»!'). 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: إِنّه لم يكن 
يحفظ شيئاً حدثته إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) غابت له الشمس فى 
مكان كذا وكذا, وصلى التدرت:#بالفبدزة وبيتهما ستنة أميال فالخيرنه يذ للك في 
السفر فوضعه في الحضر»! ". ْ 

إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق وأغنانا عن التعرض لمثل هذه الأخبار 
متونها المصرّحة بأنّه من سوء فهم أبي الخطاب ومن مجعولاته, فالناظر في 
مجموع الأخبار يطمئن بما هو المشهور ويأتي في كتاب الصوم والحج ‏ في 
حكم الافطار. والإفاضة من عرفات ما ينفع المقام. 

تنبيهات _الأول: قول-أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد بن 
معاوية المتقدم: «فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»! *! يراد بها 
شرق الأرض عن القطر الذي يكون فيه المصلّي وغربها لا شرق الكرة 
الأرضية وغربها وإلاا فهو خلف الوجدان. 

و أما قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن أشيم: «لأنّ المشرق مطل 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث :؟. 

(9) الوسانز ناه تاهو ابوات النواقية صنديث 3 
() الومتاقل عاتم كفن اواك البواقية بجديه 1 
(؛) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب المواقيت حديث : 
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والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق7١").‏ 


على المغرب»('., فالاطلال بمعنى الاشراف والمراد به المقابلة للمغرب 
والاستشراف عليه فى أخذه أثر النور وهو الحمرة. فالمراد بالاطلال الفرضى 
الاعتباري لا الحقيقى إذ الكرات الدائرة لا يعقل فيها الاطلال الحقيقى كما 

الثاني: قال السيد الداماد (رحمه الله) -فيما حكاه عنه في البحار .: النهار 
الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب 
الحمرة المقرقية: وهفذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين 
الالهيي نالرياضيين من حكماء اليونان. 

الثالث: قد أشكل على كون زوال الحمرة المشرقية علامة للغروب - بأنْه 
يستلزم أن يكون حدوث الحمرة المغربية علامة لطلوع الشمس فيكون آخر 
وقت صلاة الصبح ظهور الحمرة لا طلوع الشمسء ويشهد لذلك ما في الفقه 
الرضوي: «و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب»!"". 

وفيه: أن مقتضى الملازمة وإن كان ذلك. لكن الشارع وسع الوقت لصلاة 
الفجر تسهيلا على الأمة. 

(11) أما كفاية الذهاب من سمت الرأس, فلقول الصادق (عليه السلام) في 
الموئق: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء 
القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية 
المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص»7". 

وقمة الراسن أعلاه, وعن أبي جعفر (عليه السلام) ذ في الصحيح: : «اذا 
1 الوسائل اف امن واف المواقيج جديت م 


)سارف الووتائل عاب تمق ارات البرز اقيق بعدوف 1 
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غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق 


وظهورهما في كفاية الغيبوبة عن سمت الرأس مما لا ينكر. ولكن قال في 
الجواهر: 


«صرورة إرادة ربع الفلك منه». 


وفيه: أنّه لا وجه لدعوى الضرورة, بل هو احتمال أيضاً في الخبر. فيصح 
لأجله الاحتياط. ولذا احتاط (رحمه اللّه) فى زوالها من تمام ربع الفلك مسن 


طرف المشرق. 
ثم إِنه قد اختبر مقدار زوال الحمرة عن قمة الرأس, فقدّر بمضيّ عشر 
دقائق عن غروب الشمس. 


فروع -(الأول): الظاهر أنّ للحمرة مراتب متفاوتة باختلاف مراتب صفاء 
الجو وكدره وغير ذلك. والمناط هو زوال معظمها وإلا فقد ,يبقى بعض مراتبها 
إلى مضيئّ أكثر من ربع ساعة من غروب الشمس أيضاً وقد يقال إِنّه يبقى بعض 
مراتبها إلى مضيّ نصف ساعة من غرويها. 

(الثاني): مع عدم رؤية الحمرة لسحاب ونحوه. فالمدار بحسب الساعة 
على مضىّ زمان يقطع معه بزوالها. 

(الثالث): يصح الجمع بين الصلاتين ويصح التفريق أيضاً للأصل, 
والاطلاق في كلّ منهما. مضافاً إلى نصوص خاصة منها قول الصادق (عليه 
السلام): «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد 
وإقامتين ("). 

ومثله صحيح الفضلاء! '' وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ رسول 


() الؤفائل باب كا من ابواف الموافيك ديت 
16( الوسائل نات من ابوانةالمواقية حديت 1 و1 
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ويعرف تصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب. إذا مالت عن 
دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب7"'. وعلى هذاء فيكون المناط 


الله (صلّى الله عليه وآله) صلَّى الظهر والعصر فى مكان واحد من غير علَّة ولا 
مب بفقالة له غمر ب وكاق المرأ التوع حليد .مه لحك قن الميللاه تعتى ؟ افنال: 
«لاء ولكن أردت أن أوسع على أمتي»!١".‏ 

ومثله رواية ابن عباس!"". ولكن الثاني أفضل لو لم تكن جهة أخرى 
موجبة لأفضلية الجمع. لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إنّ 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء 
والظهر والعصرء إِنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً قال: قال (عليه السلام): 
وتفريقهما أفضل»! '. 

ويتحقق الجمع بعدم إتيان النافلة. 

(10؟) على المشهور. لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن حنظلة 
حيث سأل منه (عليه السلام): «زوال الشمس نعرفه بالنهار. فكيف لنا بالليل؟ 
فقال (عليه السلام) للليل زوال كزوال الشمس قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: 
بالنجوم إذا انحدرت»!؟). 

والمنساق منه هو الانحدار إلى طرف المغرب في الجملة لا بنحو الكلية, 
لاختلاف مشارق النجوم ومغاربها اختلافا كثيرا كما هو معلوم. وفىي صحيح 
أبي بصير. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «دلوك الشمس زوالها. وغسق 
الليل بمنزلة الزوال من النهار»(0). 


10و( الوونائن رات اهن ابوانك المواقيت دن ا 
الوضاتن نانب أتامه ابوات المواقيك عضيف 
(8) الوسائل عانية:6قنمن ابوات المواقيت حديف: 1 
(8) الومنا نا ناف قنةسن ارواني القواقيك بخ يف 
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جماعة( )14‏ والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفى صلاة الليل التى أول 


)١8(‏ نسب إلى الأعمش - وظاهر الكفاية, والذكرى. والمفاتيح ‏ أنّ الليل 
ما بين غروب الشمس وطلوعها. فيكون نصف الليل نصف ما بين غروب 
الشمس وطلوعها. واستدلوا عليه أولاً: بقول بعض أهل اللغة. وفيه: أنه لا 
اعتبار به مع المعارضة بغيره مما هو أقوى منه. 

وثانياً: يما تقدم من خبري ابن حنظلة. وأبى بصير. وفيه: أنّ الثاني منهما 
فكجل ذا والأول يمكك أن يكون كاشفاً عن الانتصاف لا أن ود دليلاً 
على حدوئه وعن الأكثر: أنّ الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وعن 
صاحب الجواهر: 

إِنْه الحق الموافق لأكثر اللغويين والفقهاء والمحدثين والحكماء 
والرياضيين الى أن قال لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف 
واللغة أنّ المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف 
الحج والقسم بين الزوجات. وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب أنّ المراد باليوم 
من طلوع الفجر إلى الغروب. 

وقد تقدم نقل عبارة السيد الداماد في اليوم الشرعي. ويمكن جعل النزاع 
لفظياء لأنّ اليوم في العرف والشرع له إطلاقان: 

الأول: ما يعبّر عنه باليوم الصومي والكلٌ يتفقون على أنه من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء وعليه جرى اصطلاح الشرع والفقهاء عند إطلاق اليوم - 
ما لميدل دليل على الخلاف. الثاني: اليوم الأجيري والكلّ متفقون على أنه من 
طلوعالشمس إلى غرويها ما لم يدل دليل على الخلاف فمن قال: إِنّه عبارة عما 
بين طلوع الفجر وغروب الشمس أراد اليوم الصومي. ومن قال: إِنّه عبارة عما 


وقتها بعد نصف الليل. 
ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث فى الأفق المتصاعد 
فى النسماء الذي يششنابه ذتنب السرحتان وسقكى بالتخر الكاذت 


وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء. وَكُنهّر سوراء(91") 


بين طلوع الشمس وغرويها أراد اليوم الأجيري. فلا نزاع في البين وفيما علق 
فيه الحكم في الأدلة الشرعية على اليوم يراد به اليوم الصومي إلا مع القرينة 
على الخلاف. 

(19) نصوصاً, وإجماعاً. ففي صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) فقلت: متى ,يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة 
صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجرء فكان كالقبطية البيضاء فثم ,يحرم الطعام 
على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ‏ الحديث 0( .٠١‏ 

وفي خبر ابن عطية عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الفجر هو الذي إذا 
رأيته كان معترضا كأنه بياض قر ورا" 

وفي رواية ابن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي ججسعفر 
الثاني (عليه السلام) معي : جعلت فداك قد اختلف مواليك في صلاة الفجرء. 
فمنهم من يصلَّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء. ومنهم من يصلّي 
إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين, فأصلّي فيه. 
فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي. وكيف أصنع مع القمر والفجر لا 
تبين معه حثّى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر 
والحضر وفعلت إن شاء الله. فكتب (عليه السلام) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك 
لله هو الخيط الأبيض المعترض. وليس هو الأبيض صعداء فلا تصلّ في سفر 
ولا حضر حتّى تبينه, فإنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من 


ات 1 الزعاتل ياف نافع اروات المواقيات عدي تو 


ينيف كلما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه. وبعبارة أخرى: انتشار 
البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا فى السماء. 

(مسألة ): المراد باختصاص أول الوقت ‏ بالظهر وآخره بالعصر 
وهكذا في المسغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك 
الوقت مع عدم أداء صاحبته و1" افا ضانة مين اتنباو هين السريكة 
فيه( كما إذا أتى بقضاء صلاة الصبح أو غيره من الفوائت في أول 
الزوال أو 0 آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أَدّى 
صاحبة الوقت. فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنٌ دخول الوقت. فدخل 
الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة(2) 


هذاء فقال «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر» فالخيط الأبيض هو المعترض الذي ,يحرم به الأكل والشرب في 
الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة»!'". 

وفى المرسل: «و أما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان, فذاك الفجر الكاذب 
والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي!"". 

ونهر سورا نهر الفرات, والقباطي ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر 
واحدها قبطي (بضم القاف). 

() لما يأتي من التفضيل. 

(1*) للأصل, وإطلاقات دليله, ولأنّ الاختصاص الذاتي لو قيل به إِنْما هو 
بالنسبة إلى الشريكة فقط. 

(29) لما يأتي في 1 مسألة *] من (فصل أحكام الأوقات) من النص الدال 
عليه. بل قد يصح مع عدم أدائها أيضاً كما لو زعم أنه صلَى الظهر فأتى 


)اوبات راد لاهن اوات التواقشث عويت او 
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لا مانع من إتيان العصر أول الزوالء وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً 
وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت 
ولا تكون قضاء("" وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء27". بل 
عدم التعرض لكون ما يأتى به ظهرا أو عصراً. لاحتمال احتساب العصر 
المقدّم ظهرا وكون هذه الصلاة عصراً!9). 

(مسألة *): يجب تأخير العصر عن الظهر. والعشاء عن المغرب, 
تاو يودع احدديهما ان سسا نيا سعدا يلف ١!‏ ا مسواء كيان 


بالعصرء فبان أَنّهِ لم يأت بالظهر وأنّ العصر وقع في الوقت المختص أو اعتقد أنه 
صلّى العصر قبل الظهر نسياناء فصلّى الظهر في الوقت المختص بالعصر. فيصح 
كل منهما حينئذٍ. فيأتي بالشريكة بعدها أو قضاء. 

(:”) لفرض عدم الاختصاص الذاتي وأنّ الوقت مشترك من بدية إلى 
انتهائه ها هنا. 

(4*) للخروج عن خلاف من ذهب إلى الاختصاص الذاتي. 

(0”) للجمود على ما .يأتي في صحيحة زرارة: «إِنْما هي أربع مكان 
أربع»!'". 

والسند تام والدلالة ظاهرة. وأسقطه عن الاعتبار إعراض المشهور عنه 
إلا أن يقال: إِنّ من ياب الخطأ في التطبيق فتصح ظهرا بحسب القاعدة. وأنّ 
الصحيحة وردت مطابقة للقاعدة فلا وجه لإعراض المشهور حينئذٍ مع ذهايهم 
إلى الصحة في موارد الخطإ في التطبيق. 

(31) بضرورة المذهب. بل الدّين. وتقتضيه قاعدة «انتفاء المشروط 
بانتفاء شرطه». 


0 الوسائل راف اين اروات المواقية عدت 


في الوقت التختض ان العم ".وان قندّم ساهو | فالتشهور عسل 
اح اوكجان ني الوقت المختص بطلت57", وإن كانت فى الوقت 
المشترك. فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت!5", وإن كان في الأثناء 
عدل بنيته إلى السابقة إذا بقى محل العدول!'/ وإلا كما إذا دخل في 


(00) لاطلاق الدليل الشامل لهما. هذا إذا كان بانيا على الاتيان بهما وقدمٍ 

حقة على السابقة عمداء. ولكن لو كان بانيا على عصيان أمر السابق رأساً 

7 باللاحقة ثم تاب بعد الوقت. فهل يجب عليه قضاء اللاحقة أيضاً؟ الظاهر 
ذلك. 

(8 لأنّ مقتضى إطلاقات الأدلة الأولية كون الوقت شرطاأً مطلقاً 
ويقتضيه أيضاً قوله (عليه السلام) في الصحيح: «لا تعاد الصلاة إل من خمسة: 
الطهور. والوقت, والقبلة, والركوع, والسجود»!'. 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من صلّى في غير 
وقت.2 فلا صلاة له»("). 

وهو مبنيّ على ما ذهبوا إليه من الاختصاص الذاتي وهو حق بناءً على 
ذلك. ولكن قد تقدم بطلانه. فتكون هذه الصورة مثل الصورة اللاحقة في أ 
الفائت إِنّْما هو مجرد. الترتيب فقط لا ذات الوقت من حيث هو. فيصح 
الاستدلال بحديث لا تعاد للصحة في هذه الصورة أيضاً كما يصح في الصورة 
اللاحقة. 

(29) لأنّ الفائت حينئذٍ إِنّْما هو الترتيب وهو شرط ذكري إجماعاً. مضافاً 
إلى حديث لا تعاد المتقدم. 

(50) للإجماع والنص, كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة 


3 الوشائن ابه ة من أبوات القبلة تحديظ ١‏ 
(9) الونينائل نات :امن اؤاي النواقت ديف :7 


2© مهذّب الأحكام /ج ه 


ركوع الركعة الرابعة من العشاء ‏ بطلت!7١)‏ وإن كان الأحوط الإاتمام 


- في حديث: «و إن ذكرت أنْك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد 
صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر - 
إلى أن قالعبوإن كنت ذكرتها (يستى المعرب) وقد صليت من التشاء الآخرة 
ركعتين أوقمت في الثالثة, فانوهاالمغرب ثم سلّم ثم قم فصلّالعشاء الآخرة»!١.‏ 

ونا التعلى اله عدل من العضن إلى الظدهر .ولا يعدل من النقباء ال 
المغرب ‏ كخبر ابن صيقل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الأولى وليستأنف 
العصر. قلت: فإِنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: 
فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب»!"". 

أسقطه عن الاعتبار قصور السند. وهجر الأصحاب عنه. 

ثم إن ظاهر الروايات هو وجوب العدول في كل مورد يصح فيه وهو الذي 

يقتضيه اعتبار الترتيب مهما أمكن تحصيله حدوئاً وبقاء. وقد تكقّل قولهم 

5 السلام): «إلا أنّ هذه قبل هذه»! '' جهة الحدوث. وأدلة العدول جهة 
البقاء. 

(1]) لأنّ العدول خلاف الأصلء فيقتصر فيه على مورد الدليل ولا دليل 
عليه فيما إذا دخل في الركوع وحينئذٍ. فمقتضى ما دل على وجوب الترتيب 
لزوم إحرازه وحيث لا يمكن ذلك. فيتعيّن البطلان. 

إلا أن يقال: إِنّه كما يسقط الترتيب إن كان التذكر بعد الفراغ نضّأ وإجماعاً 
كذلك يسقط فيما إذا لم يمكن العدول إلى المغرب. لأنّ المناط كلّه عدم إمكان 
إحراز الترتيب وهو كما لا يمكن بعد الفراغ لا يمكن فيما إذا تجاوز 


و [)) الوما ناب موابوات النواقيت عويف يتوه 
| الووها نا ناض كفن انواات المواقيع دوق ونا 5 سيك 1 


والإعادة بعد الإتيان بالمغرب وعندي فيما ذكروه إشكالء. بل الأظهر 
في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهرا إن كان 
التذكر بعد الفراغ, لقوله (عليه السلام): «إنما هي أربع مكان أربع» 

في النص نايت الكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما 
ف الذمة١؟4)‏ قن دون تعيين انها دهن اد عصر. وإن كان في الأثناء 


عن محل العدول. مضافاً إلى حديث «لا تعاد»!١!‏ الدال على صحتها عشاء. 
فالجزم بالبطلان مشكل. بل يمكن تقوية الصحة. ويأتي منه (رحمه الله) 
الاحتياط الوجوبي فيإتمامها عشاء في [مسألة 9] من (فصل أحكام الأوقات). 

هذا مع احتمال أن يقال: ترط ب د الركوع عن الركنية,. فيصح معه 
العدول إلى المغرب. لكشف التذكر عن عدم الأمر بالعشاء واقعاء فمع عدم 
الأمر بها لا أمر بركوعها الرابعة أيضاً فيكون من مجرد الزيادة اللغوية ولا دليل 
على منعها عن العدول ومع الشك. فمقتضى الأصل بقاء محلّ العدول. 

(47) وهو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا نسيت 
الظهر حتّى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغكء, فانوها 
الأولى ثم صلّ العصر. فإِنّما هي أربع مكان أربع»!"". 

ويعضده مضمر الحلبي!'! ولكن لا ينفع صحة السند وظهور الدلالة بعد 
الإعراض وعدم القائل به من معتبري الأصحاب. مع عدم تصور معنى للنية بعد 
الفراغ عن العمل. 

(41) لأنّه جمع بين العمل يما تقدم في الصحيح من قول أبي جعفر (عليه 
السلام): «فانئْما هي أربع مكان أربع» وفتوى المشهور. 


9 الؤسات لاي كمن روات القل حديف 1 
انوا الوساتل الم هق اروانب البو الدع شدي 1 


ذَّب الأحكام / 
.م6 ياود ل ضيه لوت ل 


عدل!** من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو 
المختص (40). 

وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت. وإن كان في الأثناء عدل مع 
بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص 
والمشترك أيضً!43). 

وعلى ما ذكرناه تظهر فائدة الاختصاص(2"9) فيما إذا مضى من 


(4) نضّاً كما تقدم. وإجماعاً. 

(5؛) لإطلاق الأدلة الشامل للصورتين. وأشكل عليه: بأنّ الشروع في 
اللاحقة في الوقت المختص بالأولى في غاية الندرة خصوصاً بالنسبة إلى 
الأزمنة القديمة التي كانوا معتادين على التفريق بين الصلاتين. ومقتضى 
الأصل عدم صحة العدول في الوقت المختصء للشك في شمول الإطلاق له. 

وفيه: 2 الإطلاق ابت وندرة الوجود لا توجب الخروج عن الصدق 
العرفي. 

إن قيل: مع وقوعها في الوقت المختص يكون باطلاً. فلا موضوع للعدول, 
لأنه في الصلاة الصحيحة. 

يقال: بناءً على الاختصاص الفعلي لا وجه لهذا الإشكال. نعم. هو صحيح 
بناء على الاختصاص الذاتي. 

(11) لشمول ما تقدم لهما كشموله للظهرين مع ذكرهما في ما مر من 
الأخبار. 

(0) إذ لا تكليف في أول الوقت حينئذٍ إلا بالأولى وفي آخره إلا 
بالأخيرة سواء قلنا بالاختصاص الذاتي أم الفعلى وليس هذا ثمرة بين القولين. 
نعم, لو قلنا بسقوط الترتيب حينئذٍء لقصور شمول أدلته عن مثل الفرض تكون 


ما يتعلق بالعدول 22 
أول الوقت مقدار أربع ركعات. فحاضت المرأة. فإِنّ اللازم حينئذ قضاء 
خصوص الظهر, وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار 
أربع ركعات فإِنّ اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ الصبىٌّ ولم يبق 
إلا مقدار أربع ركعات. فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط. 

وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات, فلا يختص 
بإحداهما(؟. بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون 
الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبىّ في الوقت 
المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع كعات و تحن ذلك 


مخيرة بين إتيان السابقة أو اللاحقة في أول الوقت أو آخره. ولكنّه من مجرد 
الفرض. مع أنه على تقدير صحته لا ثمرة له أيضاً لأنّ احتمال أهمية الأولى 
في أول الوقت والأخيرة في آخره يوجب تعيينها. فلا تكليف بالأخيرة في أول 
الوقت ولا بالأولى في آخر الوقت إلا بناءً على الترتب وهو بعيد عن مساق 
الأدلة. 

ثم إِنّه لا فرق فيما ذكر بين علم المرأة بعروض الحيض قبل دخول الوقت 
الاختصاصي وبين مفاجاته من غير علم به كما لا فرق بين كون العروض 
طنيعيا أو اخساريا بالأدوئة الموضوعة له 

(4) مقتضى احتمال الأهمية في السابقة تعيّن الإإتيان بها وهو ظاهر أدلّة 
اعتبار الترتيب ومجرد صلاحية ذات الوقت للأحقة لا توجب فعلية التكليف 
بها بعد اعتبار الترتيب شرعاً. واحتمال الأهمية في السابقة عقلاء فلا موضوع 
للتخيير في إفاقة الات الصبيّ في الوقت المشترك ثم عروض 
الجنون أو الموت. فيسقط اعتبار هذه الثمرات رأساً. 


(مسألة 4): إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم 
الظهر ١!‏ 2, وإذا بقى أربع كنات أو أقل قدم العصر. وفى السفر إذا 
بقي ثلاث كعات ده الظهر. وإذا بقي ركعتان قدم العصر, وإذا بقى 
إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب, وإذا ب بقي أربع أو أقل 
قدم العشاء. وفي السفر إذا ب بقي أربع ركعات قدم المغر ادبو إذ القن 
أقل قدم العشاء. 

ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقى بعدها 
ركع او و01 11 1 12010100111 


(9]) لقاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. مضافاً 23 
الإجماع. فهذا الوقت للسابقة حقيقة وللأحقة تنزيلا. ومنه يظهر الحكم فى 
المسألة, إذ المدرك في الجميع د وهو قاعدة «من أدرك ركعة من ا قت 
فقد أدرك الوقت». 

فلا وجه للإعادة والتكرار. وهذه القاعدة معروفة بين الفقهاء بحيث 
يستدلون بها لا عليها وهناك روايات تصلح للاستدلال لها!'! ويشهد لهذه 
القاعدة استصحاب الحكم والموضوع وما ,يأتي في [ مسألة ] من (فصل في 
أحكام الأوقات) من أنه إذا تيقن دخول الوقت وصلّى ثم دخل الوقت في 
الأثناء تصح صلاته فيستفاد من مجموع ما مرٌ أَنّ الشارع نرّل إدراك جزءٍ من 
الوقت منزلة إدراك تمام الوقت تسهيلا وامتنانا ولكنّه في آخر الوقت مقيد 
بإدراك ركعة من الصلاة فى الوقت فهذه القاعدة كسائر القواعد التسهيلية 
الامتنانية الجارية في الصلاة برها 

(00) لفرض بقاء الوقت بمقدار ركعة, فتشمله قاعدة: «من أدرك» هذا بناءً 


. من أبواب المواقيت‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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والظاهر أنها حينئذ أداء 0١7‏ وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء. 
(مسألة ه): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس(؟0, 
فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبيّن له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له 
العدول إلى العصر. بل يقطع ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيّل أنه صلى 
الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلّى الظهر, فإنّه يعدل إليها. 
(مسألة 7): إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات. فدخل 
في الظهر بنية القصر ثم بداله الإقامة, فنوى الإقامة بطلت 
صلاته7”*. ولا يجوز له العدول إلى العصر. فيقطعها ويصلَّي العصر 
وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة. فشرع بنية العصر. لوجوب 


على انتهاء الليل بنصف الليل. وأما بناءٌ على الامتداد للفجر فيقدم المغرب. 

)0١1(‏ لأنّ إدراك ركعة من الوقت يجعله أداء تنزيلاء ثم إن الاحتياط 
المذكور يخالف الجزم بوجوب المبادرة وإن كان حسنا. 

(؟0) أما الأول فللأصل, والإجماع, وعدم تغيّر الشيء عما تخصص به 
من النية. ولزوم مقارنة النية لأول العمل. 

وأما الثاني. فلنصوص خاصة منها ما تقدم من قول أبي جعفر (عليه 
السلام). فى صحيح ؤرارة! 6 

ويأتي في [ مسألة ]٠١‏ من (فصل النيّة) ما ينفع المقام. 

(017) لعدم إمكان العدول إلى العصر. لأنّه عدول من السابقة إلى اللاحقة 
وعدم إمكان إتمامه ظهراء لعدم الأمر بها. لاختصاص التكليف الفعلىّ بالعصر 


فتبطل لا محالة. 


17: تقدم في صفحة‎ )١( 


تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة, فالظاهر أنه يعدل بها 
إلى الظهر قصراً(غ0). 

(مسالة /07): د يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في 
الوقت كالظهرين والعشاءين !09 ويكفى مسماه !9 وفى الاكتفاء به 


(04) لأنّ العصر لاحقة بالنسبة إلى الظهر. فيشملها ما دلّ على صحة 
العدول من اللاحقة إلى السابقة. ولكنّه مشكل. لأنّ المنساق من أدلة صحة 
العدول أَنْهِ لو لا الترتيب لوجب إتمام المعدول عنه وذلك لا يمكن في المقام, 
مع أنّ الظاهر من موارد العدول إِنّما هو من جهة الحكم فقط وفي المقام قد 
تبدل الموضوع إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق من هذه الجهة. 

(00) لسيرة النبئ (صلَّى الله عليه وآله). ولأنّه نحو اهتمام بكلّ صلاة 
مستقلة, ولقول الصادق (عليه السلام): «و تفريقهما أفضل»! 0 

وفي خبر ابن سنان: «إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان في السفر 
يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان مستعجلاً»("". 

مع أن التفريق يوجب وقوع اللاحقة في وقت فضيلتها بناء على عدم 
دخوله يمجرد دخول الوقت. هذا كلّه مضافاً إلى ظهور الإجماع بين المسلمين. 

(01) للإطلاق الشامل لكلّ ما يسمّى تفريقاً عرفاً وعلى ما ذكرناه يكون 
لاستحباب التفريق موضوعية خاصة. لكونه نحو توقير لكلّ صلاة مستقلة لا 
أن يكون طريقا لوقوع الصلاة في وقت الفضيلة وإن كان ذلك موجبا للرجحان 
من هذه الجهة: 

ثم إنّ مقتضى الأصل عدم الكراهة في الجمع. ويشهد له قول الصادق 
(عليه السلام): «و تفريقهما أفضل» إذ لا يستفاد منه مرجوحية الجمع. بل له 


(لأانو[؟) الوؤسائل :رااان ابوات العواقيت شدي 1 


استحباب التفريق بين الصلاتين ه24 


الفضل أيضاً. لكن الأفضل التفريق إلا أن يكون من قبيل قوله تعالى: +3 أُولُوا 
لأرْخام بعد َعْضُهُمْ أؤلئ ببَعْد بض ١14‏ ب: تح أضل الرسسها ف .وه صويفية اد قد لد 
ممنوع ويظهر من جملة من الأخبار أيضاً عدم مرجوحيته. ففى صحيح ابن 
سنان عن الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) جمع بين 
الظهر والعصر بأذان وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير 
علّة بأذان واحد وإقامتين»(). 

وخبر ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ رسول الله صلّى 
الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب. فقال له عمر ‏ وكان أجرأ 
القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت أن أوسع على 
أمنى »1 ". 

وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلّى رسول الله 
بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة وصلّى يهم 
المغرب والعشاء الآخرة ‏ إلى أن قال: ‏ وإِنّما فعل رسول الله (صلَّى الله عليه 
وآله) ليتسع الوقت على أمته»! ؟". 

وربما يستدل لمرجوحيته تارة: بما يأتى من صحيح زرارة. وأخرى: 

بخبر ابن ميسرة قال: «قلت ٠‏ لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في 
طول النهار. للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال: نعم. وما أحب أن يفعل 
ذلك كل ببوه»(0. 

وثالثة: بما ,يظهر منه أنّ الجمع كان لعذ ومن شقر» او مستطرة أو خساحة: 
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله إذاكان في 
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80) لمانا مات لوم اواك الحواقية» حو وف :16 


بمجرد فعل النافلة وجه الا أنّه لا يخلو عن إشكال!07). 


سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
الكخرة الحديع 0 

وفي خبر ابن علوان عن عليّ (عليه السلام) قال: «كان رسول الله يجمع 
بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارأً»! "". 

وكذا عن صفوان الجمال قال: «صلّى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر 
والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين. وقال: إنى على حاجة 
فتنقّلوا»! ). ْ 

إلى غير ذلك من الروايات. 

والكلّ مردود: إذ الأولان صدرا لأجل إخفاء أمر الراوبين على العامة 
وعدم تظاهرهما بما كان من عادة الشيعة, كما يشهد به خبر أبي خديجة عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سأله إنسان وأنا حاضر. فقال: ريما دخلت 
المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم 
بهذا لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم»!؟". 

والتمسك بالأخيرة لاإثبات الكراهة في غير العذر من التمسك بمفهوم 
اللقب الذي لا اعتبار به خصوصاً مع وجود الإطلاقات الدالة على جواز الجمع 

(010) من صدق التفريق بها في الجملة أيضاً عرفاً. وخبر ابن حكيم قال: 
«سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما 
تطوع, فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع»!". 


)١(‏ و(5)و(5)الوسائل باب: الاين ابوافةالتوافيت حديث :وا و5. 
17 الوسائل يانه لاهن ابوات المواقيف ديف 7 
(ا الوعاتل بان اناهن اوزاف الفراقيث ضدية ١‏ 


ومن صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصوم فلا أقيل 
حتّى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صلّيت الظهر. ثم 
صَليَت نوافلي, ثم صَليت العصر, ثم نمت وذلك قبل أن يصلّى الناس. فقال: ,يا 
زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت, ولكنّى أكره لك أن تنتخذه وقتاً 
دائما»7"). ْ 

بناءً على أَنّ كراهته (عليه السلام) لأجل عدم حصول التفريق. 

وفيه: أنّهد من مجرد الاحتمال لا يقاوم ما تقدم من ظهور خبر ابن 
حكيمالصدق العرفي, مع أنه يبعد أن يتحقق التفريق بالمسمّى العرفي ولا 
يتحقق بالنافلة لتحقق المسمّى فيها أيضاً. إلا أن يقال: حيث إِنَّها من توابع 
الصلاة فلا يجتزى بها في التفريق من هذه الجهة لو لا النص وعلى هذا يشكل 
تحققه بمسمّى التعقيب اشنا ويمكن أن تكون كراهته (عليه السلام). لأ هذا 
النحو من التفريق كان من شعار الشيعة, فكره (عليه السلام) أن يعرف زرارة 
بهذا الشعار حتّى يصير مورد شماتة الأعداء. ومقتضى القاعدة أنّ العام 
والمطلق متبعان ما لم يدل دليل خاص ظاهر أو مقيد كذلك على الخلاف وهما 
منفيان في المقام. 

فروع: (الأول): استحباب التفريق مطلقاً إِنْما هو فيما إذا لم تزاحمه جهة 
أخرى للجمع تكون أهمٌ وإلاً. فيقدم الأهم بلا إشكال. 

(الثانى): تقدم أنّ التفريق مندوب نفسئ. لكونه نحو اهتمام خاص 
باللاحقة واعتناء بشأنها. وفي مقابل السابقة. لا أن يكون مقدميّاً محضاً لوقوع 
اللاحقة في وقت فضيلتها. مع أَنّه لا وجه للأخير بناء على أن دخول وقت 
الفضيلة للصلاتين بمجرد الزوال «الآ أنّ هذا قبل هذا». 

(الثالث): الظاهر عدم الفرق بين التفريق هنا وفيما يأتى في (فصل الأذان 


(١)الوساتل‏ اف قم ابؤاف المواقية غديت ١‏ 


(مساألة 6): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من 
ذهاب الشفق إلى ثلث الليل(04. ووقتا إجزاء من الطرفين. وذكروا. 
أنّ العصر أيضاً كذلك. فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين 
ووقتا إجزاء من الطرفين, لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت 
فضيلته هو الزوال. نعم, الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى 
المغللة6, 


والإقامة) مسألة ]١‏ وقد جزم (رحمه الله) هناك بعدم حصول التفريق بالنافلة, 
فراجع. 

(الرابع): في كفاية سجدة السهو. وقضاء الأجزاء المنسية للتفريق إشكال, 
كالإشكال فى حصول التفريق بالنافلة, بل هنا بالأولى. 

(الخامس): الظاهر عدم كفاية الأذان والإقامة للتفريق, لأنّه مع الجمع 
يسقط الأذان, كما يأتى فى [ مسألة 8] من (فصل الأذان والاقامة) فإذا كان 
الأذان والإقامة تفريقاً. فلا يتصوّر معنى للجمع حتّى يسقط الأذان. 

(السادس): لا فرق في تحقق مسمّى التفريق بين أن يكون في مكان 
واحد أو انتقل إلى مكان آخرء ولا بين الاشتغال بذكر أو دعاء. أو كونه فارغاء 
للإطلاق الشامل للجميع. 

(08) تقدم الكلام في أول الفصل, فلا وجه للاعادة. ويمكن أن يكون 
لوقت الفضيلة مراتب. فيدخل أول المراتب بمجرد دخول الوقت وبعض 
مراتبها بعده وبذلك ,يجمع بين الأقوال. 

(09) كونه أحوط مشكلء بل ممنوع. لما تقدم مما دل على الذراع 
والذراعين ووجود القائل بهماء مع كون أخبار المثل والمثلين وردت نقية 
فكيف يكون ذلك أحوط. مضافاً إلى أنّ ذلك كلّه ساقط بناءً على دخول وقت 
الفضيلة بمجرد الزوال. 


(مسألة ؟): يستحب التسعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة 
وفى وقت ا ““ بل ككل ماهو أقرب إلى الأول يكون 
أفضل ١١7‏ إلا إذا كان هناك د معارض كانتظار الجماعة أو نحوه!؟6, 

(فمسالة )١6‏ :عضي اللبلين بضلةة السيع أ الانيان يبنا 


)1١(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى: «وَّ سارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ 
و َه عَرْضُهَا آلسَمَاوْاتٌ والْأرضٌ أَعِدَتْ للْمتقِينَ7. 

وقوله تعالى:: (ِفَاسْتَبِقُوا ألْخَيْراتِ»7". 

ومن المتة:والمستتفيضة يل المقتوادرة 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «اعلم أَنّ أول الوقت أبدا 
أفضل فعجل الخير ما استطعت. وأحبٌ الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن 
قلّ»!". 

ومثله غيره. وإطلاقه يشمل أول وقت الفضيلة وأول وقت الإجزاء. مع أن 
أصل الحكم إجماعيّ بين المسلمين. ومن الإجماع يتحققه بين المسلمين ومن 
العقل حكمه البتّى بحسن المسار عنه إلى الخير. 

(11) لأنّ للتعجيل مراتب متفاوتة, فيشمله إطلاق قول رسول الله (صلّى 
لله عليه وآله) «إنّ الله عرّ وجل يحب من الخير ما يعجل»!*. 

وهو الموافق للاعتبار العرفي أيضاً. 

(17) لقاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ ويأتي التفصيل في 1 مسألة ]١‏ من 
الفصل التالي. 
ااعورة ال عفان الك 37 
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ج.ى مهذّب الأحكام /ج ه 


قبل الاسفار فى حال الظلمة(11). 
(مسألة ١5‏ :كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة, فهو أداء 
ويجب الاتيان به. فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت(125)... 


(70) للتأسي يهم (عليهم السلام) فإنّهم كانوا يصلّون الغداة بغلس وفي 
صحيح عمار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عن أفضل 
المواقيت في صلاة الفجر؟ » قال: مع طلوع الفجر إنّ الله تعالى يقول «إِنَّ قَرْآنَ 
لْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً»ه يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, 
فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين تثبته ملائكة الليل 
وملائكة النهار»(١).‏ 

(15) للإجماع. ولقاعدة: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» 
وهي من القواعد المعتبرة. يدل عليها مضافاً إلى الإجماع. قول عليّ (عليه 
السلام): «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة 
تامة»!". 

وعن النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) في المرسل أنه قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»0 "). 

وعنه (صلَّى الله عليه وآله) أيضاً: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


الشمس فقد أدرك العصر»(؟). 
وفي موثق عمار «فإن صلّى ركعة من الغداة ئم طلعت الشمس فليتم وقد 
جازت صلاته»(0). 


30 وهات ل نانع امن ابوانه الم اقيث ديف 1 
تاو 0 ) السائل ناميه انوا بوانت النوافيك ند رق داو 1و 
3 الؤوائل تا سكين ابروا البو اكيت سنيف 


ما يتعلق بقاعدة من أدرك . 


وقد أشكل على الجميع: أما الإجماع فبعدم تحققه. لمخالفة 
الحلىّ (قدّمن. سرده): وأما النضوصن فبقضور الستند أولا. والاختضاصن بعوردها 
من العصر والغداة ثانياً. واحتمال النبويّ لصلاة الجماعة ثالثاً. 

والكل مردود: إذ لا وقع لمخالفة الحلىّ (قدّس سرّه) في الإجماع الذي 
أرسل ثبوته في كلّ طبقة إرسال المسلّمات. وأما النصوص فهي مذكورة في 
مجابم اللعديت وجواضتها وذكرها المعاث واعتى بها أخلاء الفتياك (قدس 
سرّهم). فإذا لم يكن مثل هذا موجبا للاطمئنان بالصدور فأيّ شيء يوجبه بعد 
ذلك؟!! 

وأما الاختصاص بالغداة والعصر ‏ فمقتضى بناءً الشارع على 
التسهي ل التوسعة لأمته وأن لا يضيع أعمالهم مهما أمكنه ‏ لا وجه له. مع أنه لا 
يتصوّر وجه لذلك بحسب الأذهان العرفية, فالتعميم ثابت من سياق الحال 
والمقال. والاحتمال من مجرد التشكيك ممن دأبه ذلك فى الواضحات. 

وأما احتمال اختصاص النبويّ بالجماعة فلا وجمه له إلا بقرينة بعض 
الأخبار ولا معنى لجعل تلك الأخبار قرينة على الاختصاص مع ظهور اللفظ 
في التعميم. 

وأما توهم ظهورها فيمن تلبس بالصلاة بقصد الإتمام فخرج الوقت في 
الأثناء. فلا يشمل من لم يصلّ بعد. فساقط: إذ ليس في هذه الأخبار وكلمات 
فقهائنا الأخيار مايوجب هذا الظهور فهو من مجرد الدعوى بلا شاهد. فالدلالة 
تامة والسند معتبر والحكم مسلّم, فنرّلالشارع امتنانا على أمته إدراك ركعة من 
الوقت منزلة إدراك تمامه, كما نرّلُ وقوع جزء من الصلاة في الوقت عند أُوله 
منزلة وقوع تمامها فيه. لما يأتيى في [ مسألة ٠"‏ من (فصل في أحكام الأوقات) 
فقد وسع الشارع في التوسعة التنزيلية في أول الوقت واخره. ومقتضى إطلاق 
الروايات والكلمات الشمول لما إذا حصل فوت الوقت إلا بقدر ركعة بسوء 
الاختيار. فهو وإن أثم لكن صلاته أدائية, لقاعدة من أدركء والمسألة من 
صغريات ما حرّرناه مكدّرا من أنّ التكاليف الاضطرارية. هل تشمل صورة 


- مهذّب الأحكام /ج ه 
لكن لا يجوز التعمد فى التأخير إلى ذلك(19). 


حصول الاضطرار بالاختيار, أو تختص يما إذا حصل بلا اختيار؟ وظاهر 
كلماتهم في موارد شثّى هو الأول وطريق الاحتياط القضاء أيضاًء وفي المقام 
فروع كثيرة يأتي التعرض لها في المقامات المناسبة لها. والله تعالى هو العالم 
بحقائق الأحكام. 

(10) لأنّه تفويت للتكليف الاختياري فيأئم من هذه الجهة. ولكن الظاهر 
شمول الأدلة له. فيكون أداء أيضاًء كما في صورة الفوات. وكما في جميع 
موضوعات التكاليف الاضطرارية التي تحصل بالاختيار, فإِنْ مقتضى إطلاقات 
أدلّتها الشمول لصورة إيجاد موضوعاتها بالاختيار أيضاً. 


(فصل في أوقات الرواتب) 


(مساألة :)١‏ وقت نافلة الشفهر من الزوال إلى الذراع, 
والعصر إلى الذراعين, أي: سسبعي الشاخص وأربعة أسباعه١١!‏ بل إلى 


(فصل في أوقات الرواتب) 


)١(‏ على المشهورء. لنصوص مستفيضة:. بل متواترة. 

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) فى صحيح زرارة: «لك أن تنتقل من 
زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع. فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت 
بالفريضة وتركت النافلة, وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت 
النافلة»7١).‏ 

ومنها: خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) - أيضاً -: 

«أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال (عليه السلام): 
لمكان الفريضة. لثلاً يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه»! "". 

ومنها: صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان 
رسول الله (صلّىالله عليه وآله) لايصلّي منالنهار شيئاً حنّى تزول الشمس فإذا 
زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات, فإذا فاء الفيء ذرعاً صلّى الظهر - 
الحديث 7 ". 


1 الوساتل جام ةتس امراف العو اقيق ديف 1 
6 لقال عاتوو تفن ا واف ةالنواقيث حديك 2 
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آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى7"/. وإن كان الأولى بعد 


إلى غير ذلك من الأخبار. وتقدير الذراع بحسب الساعة المتداولة يمقدار 
ساعة تقريبا. 

(؟) للاطلاق وأصالة بقاء الوقت. وحمل ما دل على التوقيت 
بالذراع الذراعين ونحوهما على مجرد الأفضلية والإرشاد إلى تقديم الأهمّ 
الذي هو الفريضة على النافلة, لا التوقيت الحقيقى حتّى يثبت القضاء بعد 
انقضاء الذراع أو الذراعين مع ما ورد من التأكيدات الأكيدة في النافلة وأنّها من 
متممات الفريضة الظاهرة فى دوران وقتها مدار وقت الفريضة أداء وقضاء. 
مضافاً إلى أنّ القيود في المندويات من ياب تعدد المطلوب. مع أنّ هذا النزاع لا 
ثمرة له إل في قصد الأدائيّة والقضائية. ولا دليل على اعتبارهما. لأنهما من 
العناوين الانطباقية. فإن كان المأتيت به فى الوقت فهو أداء قصد ذلك أولاً. وإن 
كان بعد الوقت فهو قضاء كذلك, بل لو قصد أحدهما في مقام الآخر صح أيضاً 
ما لم يخل بقصد الإتيان بالتكليف الفعلي. 

وتظهر الثمرة في جواز الإتيان بالتطوّع في وقت الفريضة فلا يجوز بناءً 
على عدم الجواز. ولكنه أيضاً مخدوش لما يأتى فى [ مسألة ]١7‏ من الجواز 
بطلقاً الهم سلب القدرة العملية لهذا البعيف أصلا. . 

ثم إِنهِ قد نسب إلى جمع من الفقهاء _كالفاضلين والمحقق الثاني والشهيد 
الشاني وغيرهم ‏ القول بامتداد وقتها إلى المثل والمثلين. للإطلاقات 
والمستفيضة الدالة على أنّه: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرء إلا أنّ بين 
يديها سبحة,. وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قكرت»!١).‏ 

وبالتأسي, فإنّ المعصومين (عليهم السلام) كانوا يوخ رون النافلة إلى المثل 
والمقليو ' '' والكل مخدو شن 


)0 0 ا 0 


ما يتعلق بتقديم نافلتى الظهر والعصر ره 


الزراء"! تقد السحكين:ونسفو الأراعنين تقد اضر 
والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضلية. ومع ذلك 
الأحوط بعد الذراع والذراعين!؟) عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في 
النافلتين. 

(مسألة ؟): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعص (0) 


أما الأول فإنّه يصلح دليلاً على أن وقتها وقت إجزاء الفريضة. ومع تمامية 
ما دل على التوقيت بالذراع والذراعين يكون ذلك مقيدأ له. 

وأما الثاني فبأنٌ تطويل النافلة لا يبلغ إلى المثل والمثلين غالباًء يل دائما. 

وأما الأخير فهو فعل مجمل لا يدل على التوقيت. مضافاً إلى أنّ التحديد 
بهما أعمّ من التوقيت الحقيقى بحيث يكون قضاء بعد المثل والمثلين. ويمكن 
الحمل على بعض مراتب الفضيلة, كما مر في التحديد بالذراع والذراعين. مع 
أن أخبار المثل والمثلين صدرت تقية, كما يظهر من التأمل فيها. وشهد بذلك 
صاحبا البحار والحدائق (قدّس سرّهما) فكيف يستند إليها في إثبات حكم 
واقعي. وقد استدلوا بوجوه أخرى ظاهرة الخدشة من شاء فليراجع الكتب 
المطوّلة, وتقدم عدم الثمرة للبحث أصلاً فلا وجه للتطويل. 

(*) جموداً على ما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا بلغ فيئك 
ذرعاً من الزوال بدأت بالفريضة». 

() لانطباقه حينئذ على كلّ من القولين, وتقدم عدم الدليل على لزوم 
قصد الأدائية والقضائية. 

(6) استدلوا عليه تارة: بظهور النصوص المشتملة على أُنْها نافلة الزوال أو 
الظهر أو العصر. كصحيح زرارة قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام): أتدري 
لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة. لك 


40 مهذب الأحكام اج ه 


أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذرعاً. فإذا بلغ بدأت بالفريضة وتركت 
النافلة»7١).‏ 
وفي صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا 
دخل وقت الفريضة أتنقّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ 
الويف 
وغير ذلك من الأخبار. 
وفيه: أنْها أعمّ من عدم جواز التقديم. لأنّها في مقام بيان حكمة جعل 
النافلة. ولا توجب تقييد المجعول. وعلى فرض التقييد فيمكن أن يكون 
بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوب لا جميعها بقرينة ما يأتي من سائر الأخبار. 
وأخرى: بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن أذينة: «كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ولا من 
الليل بعد ما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل»7". 
وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «كان رسول الله (صلّى الله عليه 
وآله) لا يصلَّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس»!؟). 
وفيه: مضافاً إلى معارضة الأخير يقول أبي جعفر (عليه السلام) في 
صحيح زرارة: «ما صلَّى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) الضحى قط. قال: 
فقلت: ألم تخبرني أنه كان (صلَّى الله عليه وآله) يصلّي في صدر النهار أربع 
ركعات؟ قال: (عليه السلام): بلى إِنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يجعلها من 
الثمان التي بعد الظهر»! "". 
أن دلالتها على نفي تشريع صلاة أخرى غير الفرائض ونوافلها في اليوم 
والليلة مسلّمة. أما دلالتها على عدم جواز التقديم فهو أول الدعوى. هذا مع 
حكومة ما دل على الترخيص في إتيانها قبل الظهر عليهما. كقول أبي الحسن 


1ن( ) الوماتل يان اين اات المواقة ديت ات واو وا 3 
61 الوساكن اب لمن اواك البو اقيض يعديلة ١١:‏ . 


ما يتعلق بتقديم نافلتى الظهر والعصر 2 © 


(عليه 00 في خبر على بن جعفر: «نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى 
506 

ولا يعقل وجه صحيح لتييد إعطاء الصدقة بوقت دون وقت. . نعم, هي في 

بعض الأوقات أفضل وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية عمر بن 
يزيد: «اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت»(". 

ومثل هذا التعبير غير قابل للتقييد وكذا ما بعده. وعنه (عليه السلام) ‏ أيضاً 
: «صلاة النهار ست عشرة ركعة أىّ التّهار شئت, إن شئت فى أوله. وإن شئت 
فى وسطه. وإن ن شئت في آخره»! 0 ْ 
| وعنه (عليه السلام) في خبر الغساني قال: «قلت له: جعلت فداك صلاة 
النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار 
شئت أن تصلَّيها صلّيتها إلا أَنّْك إذا صلّيتها فى مواقيتها أفضل»!؟. 

ونحو ذلك من الأخبار. ويؤّيّد ذلك ما ورد من النص والإجماع على جواز 
تقديم نافلة الصبح ونافلة الليل؛ ويشهد له أيضاً أن التقيبد في المندوبات غالبا 
من باب تعدد المطلوب. وكثرة ما ورد من الشارع من التسهيل في الصلوات 
المندوبة كما يأتي ذلك في فصل مستقل قبل صلاة المسافر. 

وأما خبر محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل 
يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ قال: نعم, إذا علم أنه يشتغل فيعجلها 
فى صدر النهار كلّها»!0). 

ونحوه غيره. فيمكن حمله على زيادة الاهتمام بها في إتيانها في أوقاتها 
إالأفى مورد الشغل. 

إن قلت: مقتضى توقيفية العبادات عدم صحة الاتيان بها قبل الوقت بعد 
إعراض لمشهور عما دل على جواز التقديم. 

قلت: الظاهر عدم تحقق تحقق الشهرة المعتبرة. لأنها اجتهادية حصلت مما 


3) السائل بائب: لاسي ابزائت العو اقدة لحديف 3 
9؟) و(*) و (4) و (6)الوسائل باب: لالامن ابواب المواقيت حديث :17و و 0و١1.‏ 
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ارتكز في أذهانهم الشريفة من التوقيت الحقيقي وحمل الأخبار الدالة على 
جواز التقديم على بعض المحامل. لا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا غير 
هده الأخبان. 

و بالجملة الجمع العرفي بين ما وصل إلينا من الأخبار يقتضي جواز 
التقديم مطلقاً. ولكن الأفضل الإتيان بها في أوقاتها في غير صورة الاشتغال 
عنها في أوقاتها. 

فروع -(الأول): الظاهر أنّ قوله (عليه السلام) فيما تقدم من خبر محمد 
بن مسلم «إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار» من باب تقديم الأهمّ 
على المهمّ. ولا بد وأن يكون ذلك الشغل مما فيه أهمية أخروية في الجملة, 
كقضاء حاجة المؤمن ونحوه. وليس كلّ شغل ولو كان دنيوياً محضا ‏ يوجب 
زوال فضل الإتيان بها في وقتها إلا أن يتمسك بإطلاق ما تدم مدن انها 
يسيب ل ام أهمّ ولو كان دنيوياً. 

(الثاني): مة مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «إن النافلة بمنزلة الهدية متى 
أتى بها قبلت» و«أنْها صدقة». جواز تقديم نافلتي المغرب: والعقناء أيضا. 

(الثالث): في صورة التقديم يصح قصد التعجيل بل والأداء المطلق أيضاً 
لإطلاق ما تقدم من أَنْها فدقة وقد وهها اذاء إن مظلقا. 

ينا التقديم يصح تقديم نافلة العصر على الظهر. للإطلاق 


الشامل له. وكذا مقتضى الاطلاق جواز التقديم فى الليلة السابقة أيضاً. 
(الخامس): لو قدم بزعم عدم دخول الوقت فبان أن الوقت كان داخلاً 


(السادس:): لو دار الأمر بين التقديم والقضاء. فطريق الاحتياط هو 
القضاء. لجوازه نصّا(١'‏ وإجماعاً. لكن لو انجر ذلك إلى الترك يقدم البتة, 


. من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها‎ ٠١-١8 راجع الوسائل باب:‎ )١( 


في غير يوم الجمعة!أ' على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانها 

بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما. خصوصاً في الصورة المذكورة. 
(مسألة *): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والأولى 

تفريقها!' بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس. وستا عند ارتفاعهاء 


وكذا ما إذا كان هناك مرجح للتقديم. كما إذا لم يمهل المأمومون الإمام لإتيان 


على جواز إتيان النوافل ماشياً. 
(السابع): مقتضى الأصل عدم استحباب الإعادة لو قدّمها لعذر أو غير 
عذر. والحمل على نافلة الفجر قياس. 


(1) لجواز التقديم فيها نضّا!١'‏ وإجماعاً. 

(0) أما أنها عشرون ركعة في ,يوم الجمعة فهو المشهور, كما تقدم في فصل 
أعداد الفرائض ونوافلها. وتقدم ما يظهر منه الخلاف وحمله. وأما تفريقها بما 
ذكر فهو المشهور أيضاً. ويمكن أن يستدل لهم بخبر سعد بن سعد عن أبي 
الحسن الرضا (عليه السلام): «ست ركعات بكرة. وست بعد ذلك اثنتا عشرة 
ركعة. وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة. وركعتان بعد الزوال فهذه 
عشرون ركعة»7". 

بناءً على أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «بكرة», أي: انبساط الشمس, 
والمراد بقوله (عليه السلام): «و ستة بعد ذلك» أي عند ارتفاعها. فتأمل. ولكن 
في صحيح البزنطي عنه (عليه السلام) أيضاً: «النوافل في يوم الجمعة ست 
ركعات بكرة. وست ركعات صحوة. وركعتين إذا زالت الشمس.» وس 


(١)الوسائل‏ باب: هن ابوات ضنلذة الشمعة: 
[9) الها تان لانن انوا حئلاة العماعة حد يفده 
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وستا قبل الزوال وركعتين عنده. 

(مسألة 6): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال 
الجمرة المقريية للها 

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة ‏ يمتد بامتداد 


ركفا دين التعدية 1 

ولا يبعد التخيير بالنسبة إلى الستة الأخيرة. 

(8) على المشهور. بل ادعي عليه الإجماع. واستدل لهم تارة: بمواظبة 
نبي (صلّى الله عليه وآله) عليه!'' وأخرى: يما دل على النّهي عن التطوع في 

فت الفريشة! '' وثالقة :بجا ورد من أن النفيقى من عرفات ان ضلى _العقناء 

0 #خر نافلة المغرب إلى ما بعد العشاء! ؟' فيستفاد منه أَنْها تصير قضاء 
حينئذ. ورابعة: بأنّ جميع النوافل موقتة فلتكن نافلة المغرب أيضاًكذلك. 

والكل ظاهر الخدشة: لأنّ مواظبة النبئ (صلَّى الله عليه وآله) أعمّ من 
التوقيت الحقيقي. إذ يمكن أن يكون الوقت موسعاء ولكن إتيانها في أول الوقت 
أفضل, كما هو معلوم. ودلالة النّهى عن التطوع على التوقيت في المقام ممنوع 
كبرى وصغرىء أما الأول فلما .يأتى في 1 مسألة .١17‏ وأما الأخير فلأنه على 
فرض ثبوته إرشاد إلى تقديم أحد المتزاحمين على الآخر, وأنْى له من إثبات 
التوقيت. بل هو أجنبئّ عن ذلك. والأخير على فرض صحته في سائر النوافل 
قياس لا وجه لاحتماله فضلاً عن الاستدلال به. فمقتضى الأصل والاطلاق 
والاتفاق امتداد وقتها بوقت أصل الفريضة. وهو الذي تقتضيه سهولة 


15 الرساتلاحه امن ارات صلةة الحبحة عديف:‎ )١( 

ا الرسائل بامنة نامف ابوانت اح اة لز انقب ونوافلها عد ف 
() راجع الوسائل باب: 0 من أبواب المواقيت . 

(؟) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث :؟. 


وقتها(؟". والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به(" وإذا أراد 
فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة 
خاتمته!١0),‏ 

(مسالة 5): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع 
الحمرة المشرقية(؟1١)‏ ا 207111100 


الشريعة. واهتمام النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) بعدم حرمان أمته عن فضل النافلة 
مهما أمكنه. 

(9) للإطلاق. والاتفاق. واستصحاب بقاء الوقت بعد عدم الدليل على 
التوقيت. 

)٠١(‏ لبناء المتشرعة عليه خلفاً عن سلف لكنّه لا يدل على التوقيت ولا 
يستفاد منه أزيد من أصل تعجيل الخير مهما أمكن. 

)1١1(‏ نسب ذلك إلى المشهور واستدل له. بما روى زرارة عن أبي جعفر 
(عليه السلام): «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»!!". 

وبقوله (عليه السلام) أيضاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يبيتنٌ إلا 


بوتر»ا"). 


وفيه: إنّ الأول ظاهر في صلاة الوتر لا الوتيرة. والثاني ترغيب إلى أصل 
اللإتيان يها لا جعلها خاتمة الصلوات. فلا دليل عليه إلا فتوى الفقهاء (رحمهم 
الله) ولا بأس به من باب المسامحة لو عمت المسامحة فتوى الفقيه أيضاً. 

)1١(‏ أما بالنسبة إلى الابتداء نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق 


(10) الوسات ساف :امن ابا محتبة الضلذة المندونة حديك 0 
(1) الوسائل باب: 79 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث .١:‏ 
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(رحمه الله). واستدل عليه بخبر محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال: «سدس الليل الباقي»!١.‏ 

بناءً على انطباقه على الفجر الأولء. وبقول أبي عبد الله (عليه السلام) فى 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «صلّهما بعد ما يطلع الفجر»!"ا سي 
الفجر»' ". 

كما في صحيح ابن سالم البزاز بناءً على أن المراد بالفجر الفجر الأول وأَنّ 
المراد بمرجع الضمير ركعتي الفجر. وموثق ابن ابي ,يعفور قال: «سالت ابا عبد 
الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه 


وشذي”! 0 


ولا ريب في ظهوره في التوسعة الوقتية في نافلة الفجر وهذا الخبر معتبر 
سند ودلالة وشارح لجميع أخبار الباب والمراد بالفجر هو الفجر الصادق. لأنّه 
المتبادر من الفجر عرفاً خصوصاً عند المتشرعة. فيدل على صحة الاإتيان بها 
بعد الفجر الأول. 

ومن ذلك ,يظهر دلالة صحيحة زرارة أيضاً قال: «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجرء فإذا 
طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»!"'. 

بحمله على بيان أحد أفراد التخيير بقرينة موثق ابن أبي يعفور. 

وأما سير أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي 
ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجرء قلت له: إِنّ أبا جعفر (عليه 
السلام) أمرني أن أصأيهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد إن 


.0: من أبواب المواقيت حديث‎ 08١ الوسائل باب:‎ )١( 

نو( الرسنائل ناي ةين ابراف الفواقية صويف وزو 
(8) الوسائل جاب #وهن ابوا المواقيت عدوت © 

(8) الوساكل باع قفو ابوت العواقية مويف و 


ويجوز دسها في صلاة الليل!؟١)‏ قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو 
قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه إلا أن الأفضل 1ك 


الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرٌ الحق. وأتوني شكاكا فأنتيتهم 
بالتقية»(١).‏ 

فهو مجمل إذ لا تقية في الإتيان بها بعد طلوع الفجر ولو كانت تقية, فهي 
في الاجتيان بها قبل طلوع الفجر. مع أَنّه (عليه السلام) قال: إِنّ ما أفتى به أبوه 
فهو مر الحق فلا يكون فيه التقية أيضاً. 

وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية, فهو المشهور. المدعى عليه 
الإجماع وهذا هو العمدة. وأما صحيح ابن .يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي 
الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال (عليه السلام): «يؤخرهما»!"). 

فهو أعجّ من التوقيت لاحتمال أن يكون التأخير برجحان تقديم الفريضة لا 
ذهاب الوقت بالكلية. 

(1) على المشهور. لقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيحة أحمد بن 
محمد بن أبي نصر: «احشوا بهما صلاة الليل»! ". 

وقول أبي جعفر (عليه السلام): فيها أيضاً «احش بها صلاة الليل وصلّهما 
قبل الفجر»'). وعنه (عليه السلام) أيضاً: «إنّهما من صلاة الليل»!"". 

وأما التعميم بالنسبة إلى نصف الليل أو قبله. فلما تقدم من 
قوله (عليه السلام): «إِنّهما من صلاة الليل». وعن أبي الحسن 
موسى (عليه السلام) في خبر ابن إدريس قال (عليه السلام): «صلٌّ صلاة الليل 


110 الفينا توبات مهن اواف الو اقيق حديث 1 
69 الويتائل بابب كقهن آبوات الفواقيت بد يف 
18 ( 14( الوساتن ياب > قمن ابوات المواقيق حديف 0531 


9 5 مهذب الأحكام اج 6 


إعادتها فى وقتها(2١).‏ 


في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر»!'". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إِنّما على أحدكم إذا 
انتصف الليل أن .يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثم إن 
شاء جلس فدعاء وإن شاء نام: وإن شاء ذهب حيث شاء»! ". 

فروع -(الأول): تقديمها على الفجر بلحاظ هذه الأخبار لا بد وأن يكون 
قريبا منه عرفاً. لأنّه المتبادر منها. مضافاً إلى ما تقدم من خبر ابن مسلم من 
التعبير «بسدس الليل الباقى». 

(الثانى): ظاهر الأدلة جواز الاتيان بهما عند النصف أو قبله إذا حشى 
هنا كن اذ اليل وأناامع عدم الاتياة صلة اللبلفيشكل سول العديت 
له. نعم. لا بيأس لشمول ما تقدم من قولهم (عليهم السلام): «إِنّما النافلة مثل 
الهدية منى ما أتى بها قبلت»7. 

(الثالث): مقتضى الإطلاق صحة دسها في صلاة الليل لو لم يأت بتمام 
صلاة الليل واتى ببعضها وقلنا بصحة التبعيض. 

)١8(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «ربما صلّيتهما وعلىّ ليل فإن قمت 
ولم يطلع الفجر أعدتهما»!؟'. 

ومثله موثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إِنّْي لأصلّي صلاة الليل 
وأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين. فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن 
استيقظت عند الفجر أعدتهما»(2). 


الوسا ف حاتت 4غ هو ابوات المواقيك صن وق 
(؟)الوسائلن تاب :6 #من ابواب التعقيب هد يف 

() تقدم فى صفحة :171. 

(5) و (0)الوسائل باب: 0١‏ من أبواب المواقيت حديث :8و 5. 


(مسألة 7): إذا صلى الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها 
يستحب إعادتها(00), 

(مساألة 68): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الفائ )١١(‏ 
الأفضل إتيانها فى وقت السشحر(؟"١)‏ وهو الثلث الأخير من الليل 


ولكن موردهما النوم. والتعميم يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية في النوم 
وأنْه ذكر من باب المثال لأصل الاتيان بهما قبل الفجر والإعادة بعد دخول 
الوقت. 

(1) مما ذكرنا في المسألة السابقة ظهر الوجه فيها. فلا وجه للإعادة. 

(11) نصّاً. وإجماعاً. قال أبو جعفر (عليه السلام): «وقت صلاة الليل ما 
ببق نضك اليل الى اي 

وفي موئق فضيل: «كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يصلَّي بعد ما 
ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة»!'). 

وأما صحيح الحلبي المتضمن على أنه (صلّى الله عليه وآله) يقوم بعد ثلث 
الليل! '' فيمكن حمله على الثلث بعد العشاء الآخرة ‏ إذا كان (صلَّى الله عليه 
واله) يفرق بينها وبين المغرب - فينطبق مع النصف أيضاً. ويمكن حمله على 
قوارة العدن أنكنا. 

وأما قول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعه: «لا بأس بصلاة الليل 
فيما بين أوله إلى آخره إلا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»!4. 

ونحوه فمحمول على موارد العذر. 

)1١(‏ لوقوع التصريح به في جملة من الأخبار المحمولة على الأفضلية 


انو الرماف ا نان قي واب التو اقدة ديف و 7 
6 الرساناة اند افق اواك التواقيت حديف + 
4 لدان ناب اهن وان الى نوكه 


وأفضله القريب من الفجر (14). 


بقربنة غيرهاء مع أَنْها مجمع عليها بين الأمة قال أبو عبد الله (عليه السلام) في 
خبر الأعمش - في حديث شرائع الدين -: «و ثمان ركعات في السحر وهي 
صلاة الليل, والشفع ركعتان والوتر ركعة»!١.‏ 

ومثله أيضاً ما عن أبي الحسن (عليه السلام)!'' وفي صحيح أبي بصير عن 
أبي عبد الله (عليه السلام): «و في السحر ثمان ركعات ثم ,يوتر. والوتر ثلاث 
ركعات فيز ل 5 

(16) السحر من جهة المنتهى معلوم لكلّ أحد. لأنّ منتهاه أول الفجر 
الصادق وأما من جهة المبد! فاختلفوا فيه. ولا يصح الرجوع إلى أقوال اللغويين 
في تعيينه, لإجمال قولهمء فعن بعض بأنْه. آخر الليلء وعن آخر قبيل الصبح, 
وعن ثالث قبل الصبح والمتيقن هو الوسط وهو مجملء. وفي الجواهر: «عن 
بعض المتبحرين إِنّْي لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بأكثر من السدس. بل 
ظاهر الأكثر أنه أقلّ من ذلك». 

وأَمّا أَنْه الثلث الأخير من الليل كما عن الماتن وغيره (رحمهم الله) فلا 
دليل عليه إلا خبر المروزي عن العسكري عليه السلام): «إذا اتتصف الليل 
ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنياء فيكون 
ساعة ويذهب ثم يظلمء فإذا بقي الثلث الأخير ظهر بياض من قبل المشرق 
فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل»!؟'. 

وفي صحيح إسماعيل: «و سألته عن أفضل ساعات الليل قال (عليه 
السلام): الثلث الباقي»!"". 


نو (؟) الوساقل ناى: امن ااوات اعذا النرائفن ونوائلها حديف :وم 
(©) الوا تل بانية كاهو ابواقي اداه النرانقى :ونوافلها حديت 1 

الوعاقا بام كيد ابزان التواقيك يغديف :0 

(8)الومائ حاب قمع ابؤات المواقرك دوك 


فلا إشارة فيهما إلى تعيين السحر. وكذا قوله (عليه السلام) في الصحيح: 
«إنّ في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم .يصلّي ويدعو الله عرّ وجل فيها إلا 
استجاب له في كل ليلة قلت: أصلحك الله وأيّ ساعة هي من الليل؟ قال: إذا 
مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي»!'". 1 

ومثله عن النبئّ (صلَّى الله عليه وآله)!'' إلا أن يقال: إِنّ الشلث الباقي 
أفضل ساعات الليل وكلّ أفضل ساعة في الليل هو السحر فالثلث الباقي هو 
القتسر ربل يمكن تلبق أنوال اللتمين علق زلف أرضاً 3 لاحنافاة بين أو اليب 
المجملة والثلث الباقي من الليل ويصح تطبيق من قال بأنّه السدس الأخير من 
اللثل عليه أيكنا بعد :حئله على أن مراده أفضل أوقات السحر. 

ولكن في كلية الكبرى إشكال إن لم تكن ممنوعة وحينئذ فالمرجع هو 
الأصل ومقتضاه عدم دخول السّحر إلا فيما هو المتيقن من جميع الأقوال وأما 
أنّ أفضله القريب من الفجرء فتشهد له مضافاً إلى الإجماع - الأخبار الدالة 
على إتيان صلاة الليل آخر الليل كقول أبي عبد الله (عليه السلام): في خبر 
مرازم قال: «قلت له: متى أصلّي صلاة الليل؟ قال (عليه السلام): «صلّها في 
اشن الليل»! . 

وقوله (عليه السلام) في منوئق سليمان: «و ثمان ركعات من آخر 
الليل»! ؟). 

وهكذا في صحيحة زرارة!*! المحمول على الأفضلية, لخبر أبي بصير: «و 
أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل»!''. 

وحيث إن الآخرية من الأمور الإضافية. فيصح أن يقال: إِنّ كلّ ما قرب 


30 )) الؤسات وابة امن اروانب الذهاء خديك او 

0 الومنا تل باه 4قهن انوات النوافية هديف 

(4) الوسائل باب: 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث :17 
()أو(5) الوساتل ياب ١14‏ م ابواب اعذاه القرائض بونؤافلها حدرت :١و‏ 


.6 مهذّب الأحكام /ج ه 


إلى الفجر كان أفضل كما هو ظاهر الأصحاب. 

ثم إنّ أفضل هذا الوقت الشريف (السّحّر) مما لا يخفى. فكلّ ما قيل أو 
يقال فهو دون مرتبته وأقلٌ منقبته. قال تعالى: «الصَّابرِينَ وَالْصَادِقِينَ والقانتين 
وَلْمَسْتَْفِرِينَ بالأسخار»7(١).‏ 

وقال عرّ وجل: ذكانُوا قَلِيلاً مِنَ آللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأسْخْارٍ هُمْ 
نا 

وفيهما ترغيب إلى الاستغفار فيه بأبلغ بيان وأحسن ترغيب. وقال النبي 
(صلَّى الله عليه وآله): «خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار وتلا هذه الآية في 
قول يعقوب «سَوف استَغفرٌ لَكُم رَبّي4 قال: أخرهم إلى السحر»7". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إِنّ الله عز وجل يحب من عباده 
المؤمنين كل دغّاء فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس. فإِنْها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء. وتقسّم فيها الأرزاق. وتقضي فيها الحوائج 
العظام»! ؟'. 

وقال في الجواهر ‏ ونعم ما قال -: 

«هو أفضل الأوقات وأشرفها وأحسن الساعات وألطفها. وكم للّه من نفحة 
عطرة يمنّ بها على من يشاء وجائزة موفرة يخص بها مَّن أخلص في الدعاء. 
وكم من عبادة فيه هبت عليها نسمات القبول ودعوة من ذي طلبة مشفوعة 
ببلوغ المأمول ومشكل من مسائل اتضح بمصابيح الهداية وعريض من 
المطالب افتتح بمفاتيح الهداية, فهو وقت للعلماء العاملين والعرفاء والمتعبدين 
والسعيد من سعد بإحياء هذا الوقت الشريف,. واستدر به أخلاف الكرام من 
الجواد اللطيف» 


.١7: سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات:18.‎ 
الوفائل :نات لاهن ابوات الدعاء نويف اوم‎ )4 (8 


(مساألة 9): يجوز للسسافر. والشاب الذي يصعب عليه 
نافلة الليل في وقتهاء تقديمها على النصف. وكذا كل ذي عذر ‏ 
كالشيخ. وخائف البرد أو الاحتلام. والمريض ١57‏ وينبغي لهم نية 


(19) أما في الأولين. فنسب إلى المشهور. وادعي عليه الإجماع, 
واستشهد له بالنصوص. كموثق سماعة بن مهران عن أبي الحسن الأول (عليه 
السلام): «عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن 
ينفجر الصبح»!١.‏ 

وفي صحيح الأحمر: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل في 
الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال: نعم, نِعَم ما رأيت ونعمَ ما صنعت, 
ثم قال: إِنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به»7"". 

ومثله صحيح ليث المرادي! ' إلا أنّه في السفر. والمنساق منها مورد 
خوف الفوت في السّحرء وما ذكره الماتن من صعوبة الااتيان بها في وقتها 
طريق إلى خوف الفوت أيضاً لا أن تكون له موضوعية خاصة. 

وأما لكل ذي عذرء فهو المشهور أيضاً. وتدل عليه جملة من النصوص: 

منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إن كيت أن 
لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل 
في السفر»(4). 

وإطلاقه يشمل جميع موارد خشية عدم الانتباه من أيّ سبب حصلت 
الخشية. بل مقتضى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «لا باس 
بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»!0. 

أن التوقيت من النصف إلى آخر الليل من باب تعدد المطلوب لإتمامه. 


(1) الات بات3 4 من اوات المواقيت نعديف:: 6 
(؟) و (”) و (]) و (0)الوسائل باب: لمن ابوات الدراقية عديك لاا 1و 


التعجيل لا الأداء(*). 
(مسألة ١٠):إذا‏ دار الأمربين تقديم صلاة الليل على 


وكذا ما تقدم من أنّ النافلة بمنزلة الصدقة والهدية(١‏ فإنّه يشمل صلاة الليل 
أيضاًء ومقتضى خبر ابن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): «إني 
مكثت ثمانية عشرة ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلَّي أول الليل؟ قال: لا. اقض 
بالنهار. فإنّي أكره أن تتخذ ذلك خلقاً»! "". 

هو الجواز مع عدم خشية الفوت ما لم يتخذ ذلك عادة. هذا في حال 
الاختيار, وأما مع العذر المستمر فلا بأس باتخاذه عادة. 

)٠١(‏ قد ذكر لفظ التعجيل في خبر ليث: «سألته عن الرجل يخاف الجنابة 
في السفر أو في البرد. فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال نعم»! ". 

وفي خبر ابن حمران قال: «سألته عن صلاة الليل أصلّيها أول الليل؟ قال: 
نعم, إِنّى لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صلّيتها في المحمل»! ؟". 

وفي خبر أبان بن تغلب قال: «خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما 
بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أتتم فشباب تؤخرون, وأما أنا فشيخ أعجل 
فكان يصلَّى صلاة الليل أول الليل»07). 

وهو مردد بين التعجيل في العمل من باب الاستباق إلى الخيرات. وما ورد 
من قوله (عليه السلام): «فعجل الخير ما استطعت»!١'‏ وبين التعجيل في النية 
والمنساق من الأدلة هو الأول ولا دليل على نية التعجيل. بل مقتضى 


.131: راجع صفحة‎ )١( 

(1)الوؤسائل بات ةكمو ابوات المواقدة حذوف 1 

لكاو[ )اواك بانهة عمق ابوات التؤواقيت عديق ناو او 
5 لوماةن ادن اهقاروا الفزاقنت ديفا 


وقتهاء أو قضائهاء فالأرجح القضاء(١".‏ 
(مسألة :)١١‏ إذا قدّمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الإعادة!""). 


الأصل عدم اعتباره والأولى قصد التكليف الفعلى. 

)١(‏ للإجماع. ونصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام): «و القضاء بالنهار أفضل»!'". 

وقوله (عليه السلام): «بل يقضي أحبٌ إلى»! "". 

وغيرها م نار الووايات الوارةة: 

فروع -(الأول): لو دار الأمر بين التقديم ما دام العمر أو القضاء كذلك. 
فهل تشمل الأدلة لأولوية القضاء حينئذ أيضاً أو لا؟ وجهان لا يبعد الأخير. 

(الثاني): يجوز تقديم البعض وقضاء الآخر. 

(الثالث): لو دار الأمر بين الإتيان بها في وقتها مقتصرا على الحمد فقط 
ومخففا وبين التقديم, أو القضاء مستجمعا للآداب يقدم الأول لأهمية إدراك 
الوقت الفضلي. 

)١١(‏ للإجماع. والنص قال أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر الأحول: 
«إذا كنت أنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر. فأتم 
الصلاة طلع أو لم .يطلع»! ". 

وفي خبر ابن سئان قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إِنْي أقوم آخر 
الليل وأخاف الصبح قال: اقرأ الحمد وأعجل وأعجل»!*. 
تكتىو(") الوضاتل بياب مهن ابوات النواقيت عديك 1 


89 الؤمائل يات لامو ابواف المراقيك حديف :ا 
4 الدماتل بات تذأهن ابؤزاف المواقيت حديف :1 
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(مسألة ؟3): إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو 
أزيد ‏ أتمّها مخففة, وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتى الفجر ثم فريضته. 
وقضاها(؟"'. ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته 
وقضى البقية بعد ذلك (2). ْ ْ 


والمراد بالتعجيل فى هذا الحديث - والتخفيف فى كلمات الفقهاء ‏ 
الاقتصار على الحمد فقط. لسقوط السورة حين الاستعجال فى الفريضة فضلاً 
عن النافلة. كما يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى. ‏ - 

(1) إجماعاً. ونصّاً. ويدل عليه مفهوم الشرط فيما تقدم من خبر 
الأحول. وصحيح ابن جابر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أوتر بعد ما 
يطلع الفجر؟ قال: لام( ."١‏ 

والنهي فيه إرشاد إلى إدراك الأفضل وهو صلاة الفجر ونافلتها. كما في 
النهي عن التطوع في وقت الفريضة. فلا تنافي بينه وبين ما دل على صحة 
الإتيان بنافلة الليل بعد الفجر أيضاً. كصحيح ابن يزيد عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجرء فقال: صلّها بعد 
الفجر حتّى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتهاء ولا تعمد ذلك في كل 
ليلة. وقال: أوتر أيضاً بعد فراغك منها»!'). 

ولذا ذهب جمع من الفقهاء منهم الشيخ والمحقق, في المعتبر إلى التخيير 
وهو حسن لا بأس به بعد عدم حرمة التطوع في وقت الفريضة. بل ليس ما 
نحن فيه إلا من إحدى صغرياته. ويمكن حمل الأخبار على اختلاف مراتب 
الفضل . 

(15) أما الإتمام. فلمرجوحية قطع النافلة كما يأتي في (فصل لا يجوز 


اهنا بابي كتمن ابزات الم اقيض داوف 0 
(؟)الومائل ياب هن ابواك#الفواقيق تيف 


ما يتعلق بطلوع الفجر في اثناء صلاة الليل 


قطع الفريضة اختياراً والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً) ولا فرق فيه بين ما إذا 
أتى بركعة أو أقل منهاء لشمول دليل المنع لكلّ منهما. وأما الإإتيان بركعتي 
الفجر وفريضته. فلأهميتهما بلا إشكال عن الاإتيان بنافلة الليل بعد خروج 
الفرض عما تقدم في صدر المسألة. وأما القضاء. فلعموم دليله الشامل 
للمقام. 

فروع -(الأول): يصح الاقتصار في نافلة الظهرين. ونافلة الليل على 
بعضها. فيأتي بنافلة الظهر ‏ مثلاً ‏ بأربع ركعات, وذلك لأنّ المنساق من 
أذلفيا!"؟ آذ العدى الصو صن من تنا تعد الغنطلوي له أن يكدون فقوا 

لحقيقة الطلب. والأحوط حين الاقتصار على البعض أن يأتي يه رجاء. 

(الثاني): : يصح الإتيان بركعتي الشفع وركعة الوتر أداء. وقضاء وترك بقية 
صلاة الليل. بل لو أتى بركعة الوتر أداء. ثم أراد ال“تيان ببقية صلاة الليل أداء 
أيضاً. فالظاهر الاجزاء. لأنّ المنساق من مجموع الأدلة أن المناط إتيان هذا 
العدد لو أراد إكماله كيفما تحقق. 

(الثالث): يصح التفريق في صلاة الليل كيفما تحقق من نصف الليل إلى 
طلوع الفجر. وفي موارد العذر من أول الليل إلى طلوع الفجر. للأصل 
والاطلاق. 

ثم إن فضل صلاة الليل واهميتها ثبت بالأدلة الأربعة فمن الكتاب آيات 

منها قوله تعالى: «تتجافى جُنُوبُهُم عَنِ الْمتضاجع يد عون ريم خَوْفاً وطَمَعاً 
00 يُنْفقَونَ. + قلا تَعلمُ تَفْسٌّ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قر قَرّة أَغيّنِ جَرْاءً بها 

تو 0 ا 

ومنها قوله تعالى: <كَانُوا قَلِيلاً مِنَ آللّيْلٍ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأسْحارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ»! "". 
)١1(‏ راجع الوسائل أخبار بابي: ١‏ و4١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . 
)1١(‏ سورة السجدة الاية: ١7‏ و/,١.‏ 
()اسورة الذارياك الآية 154 : 
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وقد عدّ سبحانه وتعالى المستغفرين بالأسحار من صفات المتقين بل هو 
من أمهاتها - في قو له تعالى: «الصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالقانِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ 
وَالمُسِتَغْفِرِينَ بالأسخار»!'". 

ومن السنة ما هي المتواترة بين المسلمين: 

منها: قول أبى عبد الله (عليه السلام): قال: «قال النبى (صلَّى الله عليه 
زالها لعري «عطتى فقا براحم عع دا انقك اذك طلنت .وا لحي فنا 
شئت فإِنّْك مفارقه. واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه. واعلم أنَّ شرف المؤمن 
صلاته بالليل. وعدرّه كقّّه عن أعراض الناس)("). 

وقال (عليه السلام) أيضاً: «عليكم بصلاة الليلء فإنّها سنّة نبيكم. ودأب 
الصالحين قبلكم. ومطردة الداء عن أجسادكم»! ". 

وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «الركعتان في جوف الليل أحبٌ إلىّ 
فق الدنا وما فيي 2 

وعن الصادق. عن أبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: «قال 
رسول الله ما زال جبرئيل .يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن 
000 

وقال (صلّى الله عليه وآله): في خبر جابر: «ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا 
لإطعامه الطعام. والصلاة بالليل والناس نياء!!. 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله 
ثواب في القرآن إلا صلاة الليل؛ فإنّ الله لم يبيّن ثوابها. لعظيم خطره عنده - 
الحديف 1 


ووه" ل عاور ان ال 

(؟) و( و(4)و(0) و(1) الوسائل باب: ”من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث و 
او وا 

(/الؤسائل ناف اق أبواى الضلوات الندوية حديف 7 


صلاة الليل 5 


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وقد مدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين 
يقفون أمامه في ظلم الليالي عند ساحة حرمه. ويمدون أعينهم وأبديهم إلى 
سماحة جوده وكرمه. يستغرقهم البكاء والأنين. ويفزعهم الخشية والحنين - 
اع متو و الظل ملكي كما تقد في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: 
0 جَنوبهُم عَنٍ المَضاجع يد عون رَبهُم ؛ خَوْفاً وطّمَّعاً ومِمًا رَرَقَنَاهَم 

َِقُونَ قلا تلم تس ما أَخْفِي لَهُمْ من فر أَعينٍ جا يما كاثوا يَغْملُونَ» لل 

مان إلى عنايات خاصة تغشاهم عن مالك الملك والملكوت روى 
مولانا الرضا عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: «سئل علىّ بن الحسين 
(عليه السلام): ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنهم 
خلوا بالله فكساهم الله من نوره!'". 

وعن الصادق (عليه السلام) فى خبر مفضل بن عمر: «كان فيما ناجى الله 
به موسى بن عمران أن قال له: «يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا 
جنه الليل نام عنّى أ ليس كلّ محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا يا ابن عمران 
مطلع على أحبائي إذا جنّهم الليل ‏ الحديث > ". 

ومن الإجماع فهو من جميع المسلمين بل من جميع الأنبياء والمرسلين. 

وأما العقل فلأنٌ خلوة الحبيب مع حبيبه مطلوبة عند العقل والعقلاء 
خصوصاً إذا كان المحبوب هو الله جلّت عظمته وهو تعالى يحب صاحب هذا 
العمل : 

ثم إنّ في جملة من الأخبار أنّ الذنب في النهار يوجب الحرمان عن صلاة 
الليل!؟) ولا بد وأن يحمل على بعض الذنوب. لقوله (عليه السلام): «صلاة 


.١1: سورةالسجدة‎ )١( 

8 لكات بساني افق ابو افيف العلوالك المندوبة حدوة 7 
(8) الوستائن انين #افق زات الدضاء حدديف ؟. 

3 ساكل ياف« هق ابوات بقية الضلاة المتدوبة دريف 057 
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النؤئن بالليل ذهب يما تعمل من 'ذنب «النيارع ةا 


ويكره تركها. لقول الصادق (عليه السلام) «ليس من شيعتنا من لم يَضَل 
صلاة الليل»7"). 

وقوله (عليه السلام): «لا تدع قيام الليلء فإِنٌّ المغبون من حرم قيام 
الليل»! ". 


وقد ورد لهذه الصلاة أداب كثيرة. ودعوات مهمة عالية المضامين ونحن 
نقتصر منها على الأهم ‏ لئلا يعتذر أحد من جهة التطويل والتفصيل ‏ وقد كان 
يواظب عليها جمع من الفقهاء المتهجدين, والعلماء المتعبدين من مشايخنا - 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ هي أمور: 

الأول: : إذا قام من منامه يقول كما في صحيح زرارة -: «الحَمْدٌ لله الذي 
رد د عَلىَّ زُوحي [ لِأَحْمِدَه وَأَعبدَهُ» 

فإذا سمعت صوت الديوك, فقل: «سَبوح قُدوّسٌ رب المَلايْكَةَ وَالرُوح 
سَبقَتْ رَحَمَيّكَ غَضبَكَ لآ إلة إلا أنت وَحَدَكَ لأ شَرِيكَ لَكَ عَمِلتٌ سُوءاً وَظَلمثُ 
نَفْسِي فَاغْفِر لِي وَأَرحَمْني إِنُْ لا يَغفِرٌ الذنُوبَ إلا أنت». 

فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: «اللَّهُمَ إِنَهُ لأ يُوارِي عَلِيكَ لَيلٌ ساج 
(دَاج) وَل سَماءٌ ذاثٌ 1 اج وَل أرضٌ ذَاثٌ مهاد وَل ظّلماتٌ بَعضّها فوقّ بَعضٍ 
وَلا بحرٌ لج تَدلَج تين يدي المدلِج م ين خَلقكَ تعلمُ حَائئَة اين وما مُخفِي 
الصُّدُورُ غَارَتٍ النُجومُ وَنْامت العيونٌ وَأَنتَ الحويٌ القيُومٌ لا تَأَحُذّكَ سِنةٌ ولا نوم 
سبخان ربٌ العْالَمِينَ وَإله المُسِلِمِينَ وَالحَمدُ له ربٌ الغالمين». 

ثم اقرأ الآيات الخمس من آخر سورة آل عمران «إِنّ نِي خَلْق السَّمَاواتِ 
وَالأرض» إلى قوله تعالى: «إنى لآ تخلفٌ الميعادهو ثفماستك 


50 الوسناتل ةنهك ابوانه نقنة الصلةة المتدونة تعديك ارو 0 
5( ) الوعائل بان عافن ابوائ بق الصلاة الحتدوبة حديت او 


لوطا غاذا :وطيدت يدك في العاء. قل س: فيش للّه وباللّه أَللَّهُمَ أجِعَلني مِنَ 
التَوَابِينَ وَأجِعَلّني مِنَ المتطهرين» 

بو ا الغالمين». 

فإذا قمت إلى صلاتك فقل . «يشم اللّه لرّحمن نق القسية يتم اللهبؤالاء 
وَمِنَ الله إلى اللّه وما شاء اللّه ولا حَوْلَ وَل قَُة إلا باللّه الله 

بل عَلىَّ بِوَجْهِكَ جَلّ تناوك». 

م افتتح الصلاة بالتكبير!'". 

الثاني: أن يدعى بعد تمام الشفع وقبل الشروع في الوتر: «إلهي تَعََضَ 
في هذا ليل الْمتَعْوضُون وَتَصَدَكَ القاصِدوّن وَأَمَلَ تَضْلَكَ وَمَعْروفَكَ لير 
وَلكَ في هذا اليل تَفَخاتٌ وَجَوائْرٌ وعطايا وَمَواحِبُ تمن يها عَلئ مَنْ 0 
عِباوِكَ وَتَمنَعْها مَنْ لَنْ تشبق لَهُ العنايَةُ ل 
َلك وععروئاَ فإن كُنت يا تولاي تَقصَلتَ في هده الأََِ على أار من 
خَلْقِكَ وَعْدْتَ عَلَيْهِ بَعَائِدَةٍ من عَطْفِكَ َصَلُ عَلى مُحمّدٍ وَآلٍ مُحمَدٍ الطَاهِرِينَ 
الخَيّرِينَ الفاضِلينَ وَجد عَلِيّ يطؤلِكَ وَمَغر وفكَ يا رَبّ العالمِينَ وَصَلَى الله علَى 
مُحَمٍ خاِم اليينَ آله الطَاهِرِينَ وَسَلّمَ تشليماً إن الل حَميدٌ مَجيد اللّهمّإنّي 
أدْعُوكَ كما أَمَوْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كما و عَدْتٌ إِنْكَ لا تُخْلِفٌ الميغاذ». 

الثالث: أن يقول في قنوت الوتر كلمات الفرج وهي: «لا إله إلا الله | 
الْكَرِيمُْ لأ إله إلا الله له الي ألعظيمٌ سُبْحَانَ الله وب التّماواتٍ لسع ور 
الأرضَّينَ السّبع وما فِيهنَ وما يَِنَهُنَّ وَرَبٌ الْعَرْضٍ العظيم! "ا وألحة فر د.! 
العَالمِينَ». 

ثم يقول: «يا اللّه يا رَحَمِنٌ يا رَحِيمُ يا مُقَت القُلوبٍ تبث شُلونا على 
دينك». 


١ 


.0: الوافي: ج: 0 صفحة: /01 باب أداب الليل وصلاته حديث‎ )١( 


واتقو ل :يعن :ذلك: : «اللّهُمَ عَم َي نورك فَهَدَيْتَ هَلَكَ الْحَمِدٌُ رَبناء وََسَطْتَ يَدَاكَ 
فَأَعْطَيتَ فَلَكَ ألحَمْدُ 5 نوعطم ِلك ذه فَعَقَوْتَ فَلَكَ الْحَمِدٌ رَئّناء وَحْمَاءَ 3_5 
أْؤْجوه : َجَهتُك 2 2 خَيْ هات وعَطِيكَ 0-6 الْعطِيّاتٍ واخلؤها. دمن ا 
ألكقيم و 0 مر لزي بآلايك دو يءٍ ُخصى نما مماءة 
قَوْلٌ قائِل 1 ِلَئِكَ دَفِعَتٍ الأَبْصارٌ وَتُقِلَتِ الأقدامٌ وَمُدَّتِ الأغناة وَرُفِعَتِ 
الأيدي وَدُعِيِتَ بالأنشن. ليك سِوُهُمْ وَنَجْواهُمْ فِي الأغمال. رَيّنا أَغْفز لنا 

وَأَرْحَمْنًا فخ يتنا و َتئْنَ قَؤْمِنا ِالْحَقٌ وَأَنْتَ خَيِرَ الفاتِحين أَللَّهُمَ إِنّا تشكو إِلَيِكَ 
غَيْئَةَ نينا وشِدَّة الرّمَانٍ عَلَيَْا وَوُقوع الفِتّن ينا وَتَظَاهْرَ الأغداء وَكَثْرَةَ عَدُوٌنا 
وَقِنَّ عَدَدنْا تفخ لِك بمَنْح مِنْكَ تُعَجُلهُ وَنَْرٍ مِنْكَ تر وَإِامٍ عَدْلٍ ور إل 
الْحَقٌّ». 
2 : : 5 

ثم تقول: «اللَّهُم صَلّ على آدَمَ بَديمُ فِطرَتِكَ وَصَلْ عَلئ آخِرٍ مَنْ يَموتُ مِنْ 
خَليفَتِكَ وَسَلٌ على مَن بَيْتَهُما مِنَ الأنبياء وَالمُرْسَلينَ وَالأؤصياء 
وَالَسَد فين التهذاء وَالصَالِحِينَ وَأَغْفِرْ لِجَمِيعَ من الّبَعَهُمْ مِنَ الأوّلِينَ 
وألآخرين». 

ثم .يقول: «اللّهُم 10 على محمد د وَعَليٌّ وَفاطِمَة وَاْحَْسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ 
وَالْسَّجَادٍ والباقر وَالْصَّادِقٍ وَالْكَاظِيٍ وَالوْد ضا وَالجَوادٍ والْهَادِي 2-6 ئًّ 
وَالخَلَْفٍِ الصّالح الْمَهْديّ وَاغْفِرْ لِشِيعَتِهِم وَألصارَيِخ وَجَميعِ مَنٍ أَتبَعَهُمْ أتْبَعَهُمْ 
لأَوَلِينَ وَأْلآخِرين». 

ثم تقول: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلى جَبْرَئيلَ وَميكائيل وإسرافيلٌ وعؤرائيلٌ 
وَألمَلائْكَةٍ الْمُقَمبِينَ وَحَمَلَةِ الْعَوْشٍ احقية َالكرُ وبين وَرُوح القدّس وال 2 
أي هُوَ مِنْ أَمْركَ وَصَلّ على ججميع الملائكة الذيت لأ يَعْلَمُ عَدَدَهْمْ وَصِفَائَهُمْ 


غَيوكَ هنهم الإستغفار لِعْصاةٍ خَلْقِكَ وَالْشَّفَاعَةَ في قَضاءِ حوائج الْمُوْمنِينَ 


وَتَيِسير أَمُورِهِمْ». 
ثم تقول: : «شبئخا نَ الله ملءَ سَمَاوَاتِهِ وَأَوْضِهِ وَمِدادَ كَلِمَاتِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهٍ 


وَرضاء نَفْسِهِ لْحَمْدُ لله ملء ءَ سَمَاواتِه وَأَرْضِهِ وَمِدادَ كَلِمَّاته وَزْنَةَ عراشه 


ع _ 


الله وَالْحَكة ويا إله إل الله اله شبد غ1 عَدَهَ ما طبه عله الله 000 


ج لم سس 


ثم تقول: «رَبٌ 5 أْسَأتُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَيِنْسَ ما صَنَعْثُ وَهده يداي 
جَراءاً بما كسَبَنا وَهَذِهِ رَقبتي خاضِعة لما أَنَيِتَ وَها أنا ذا بَيِنَ يَدَيِكَ, هَخُدْ 
لِتَفْسِكَ الوضا. لَكَ العغثبى حَتَّى ترؤضئ لا أعودٌ». 

ثم تقول: «هذا 0 عاذ كَ مِنَ النَارِ»ه سبع مرات. ثئم تقول: «إلهي 
طُموحٌ الآمالٍ قَدْ حَايَث إلا لَدَيْكَ وَمَعاكِفٌ الِهِمّم قَدْ تَعَطّلتْ إلا عَلَيْكَ وَمَذَاهِبُ 
اقول قد سمت إل لِك فأنت الْوَجَاء َك المْلَجَابا ْم مقصوو وَأَخِوَة 
مَسوُولٍ هَرَبْثُ لِك يتْسِي يا ملْجَأ الهاريين يأنَْالٍ الوب أخيلها عَلئ ظَهْرِي 
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لأ أجة لي إنك شايع وى تغرقني يأك أب من وما ألو وأئنٌ ما 
لَدَيْهِ الوَاغِبونَ إيا مَنْ قَتَقَ الْعُقولٌ بِمَْرِفِته وأَطْلَقَ الأنْسْنَ بِحَمْدِه وَجَعَلَ ما امن 
اخلى جاور كي كلاء أ جار جر شن للق ار وا يد اليا 
عَلى عَقْلِي سَبيلاً ولا لِلََاطِل عَلى عَمَلي دليلآ». 

ثم يستغفر الله سبعين مرة, وفي المرة ة الأولى يقول: «أَسْعَعْقِدُ أله الي لا إله 
إلا الله هُوَ الْحَويٌ الْمَيُومٌ ذو الْجَلالٍ والإكرام عَالِمُ لقي وَالصهَادةٍ ديم الكلدوات 
وَالأرضينَ مِنْ ججميع ظُلْمي وَجُرْ مِي وَإِسْرَافِي عَلى نَفْسِي وَأَتوُ ب إِلَيْهِ». 

و في بقية المرات يجزي «أَشْتَغْفِد َع ند الله» فقط, أو «أتوبُ إلى اللّه» وإن قال: 
«أستغفْد الله وَأتوبُ إِلَّيْه» فقد زاد خيراً ثم تقول: «يا ذا لذي كان مَل كل ّي و 
ْم خَلَقَ كُلٌّ شَيْءِ ثم تنقى وَيَذْئئ كُلُّ شَيْءِ إيا ذا الذِي لئس كَمِئله ْله شَيْءٌ وَيا ذَا 
الذي ليس في الْسّموات الْعُلى ولا فِي الأضِينَ السّفلى 5100008 تحتو 
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ولا بتِنَهُنَ إلدّ يُمْبَدُ خَيْدَهُ لَكَ الْحَمْدُ حمداً لأ تقوئ عَلئٍ اخضائة أت قا 


عَلئ مُحَمدٍ وَآل مُحَكدٍ صَلاَوٍ لأ تفوى عَلى إحصانها إلا أنْتّ». 
ثم يقول: «أَللّهُمَ كن لِوَلْيكَ الحجّة : بْن الْحَسَنِ صلواتك عَلَيْهِ وَعَلى ابَائَهِ 


.6 مهذّب الأحكام /ج ه 


في هذه الْسَاعَةَ وَفْي كَل ساعة ة وَلِيَا وَحَافِظاً وَقائدأ وَتَاصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْنَاً حَنَّى 
تُسْكِنَهُ أَْضَّكَ طعا وَتُمَتْعَهُ فيها طَويلاً». 

وكذلك تقول: «يا مُدَهِ بر الور ما َاحِتَ من في الور با بر ي البُحور يا 
مُلَيّنَ الْحَدِيدٍ لِداوة صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَهَدَجْ عَنٍ ل 

ثم يستغفر لأربعين نفرا من المؤمنين بأن يقول: اللهم اغفر لفلان. أو يقول: 
الهم اغفر لفلانء وفلان د ا أن يقدم أرحامه. لأنّه نحو صلة رحم 
ثم يقول: الهم اغْفِرْ لِكُلَ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَىَ وَاْفِْ لِكُلَّ مَنْ عَلّمَنِي خَيْرا وَكُلٌ 
من عَلَْتُهُ خَيْرأ». 

وتقول: لهم اغْفْن لِلْحُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتٍ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ». ثلاث 
مات ويقول: «الْعَفْوَ الْعَفْوِه عشر مرات والترواي ١‏ ثلاثمائة. ويقول: ا 
ّم يُْاخِذني بازتكاب 00 التفوى ويا أَهْلَ الم 
إلهي ذَهِبَث أَيَامُ لذاتي وَبَقِيَتْ مَآثمي وَتَبَعاتِي فَالْعَفْوَ العفو سيّدي إلهي ظآ 
نفْسي وَأَعْلَقْتُ ل شعيلة على لس باختتاري يا أَحْظَمَ الْمَافِرِينَ اغْفِر 
ِمَن هُوَ أعظمٌ الخَاسِرِينَ فالعَفوَ العَفَ. سَيْدي إلهي ريني في نِعَمِكَ وأحسانِكَ 
قرا وَنَوَهْتَ باسمي كَبيراً وَقّد خُنُْكَ في كلّ ما أنقمتَ به على فالعفو العفو 
سيّدي». 

ثم يدعو بمأ برد بد ويسأل حوائجه. فإنّه مستجاب إن شاء الله تعالى. ا 
يقول: «إلهي ما قَذرُ ذنوبي ايل بها كرَمَكَ وما قَدرُ حادق َال يها نتمَكَ وني 
لأَرْجُو أن تَسْتَغْرِقَ ذُنُوبِي في كَرَمِكَ كما اسْتَغْرَقْتَ أعمالي فِي يَعَمِكَ أللَهُمّ إن 
أُسْألَكَ إِخْباتَ المُخيتِينَ وَإِخْلآصٌ الْمُوقِنِينَء وَمُرَائَقَةَ الأبْرار وَالْعَزِيمَةَ ني كل 
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بك وَالسَلامَة د من كل 7 وَالْقَوْرَّ بِالجَنّةِ وَالْنّجَاةَ مِنَ النّار». 
ثم تقول: «َللَهَُ 1 اشتغفاري إِيَاكَ ونا شو على مر ما نَهَيْتَ قِلَهُ حَياءٍ 
َنوكي أُلاسْتِغْفَارَ مَعَ مَعَ عَلْمِي يَسَعَةَ فَضلِكَ وَحِمْلِكَ عَضَيِّمٌ ِحَيٌّ التجاء لله إن 


13 الوما تن باموام تمن ارات لكوت 


ها يتعلق بصلاة الليل 22 


وى تويشتى أن أَرْجُوكَ و إن عِلْمِي يسَعةٍ رَحْمَتِكَ ومسي أَنْ أخشاك مَصَلّ 
على م مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمَّدٍ وَحَقَّنْ رَجَائِي وَكَذَّبِ خَوْفِي مِنْكَ وَكُنْ لِي عِنْدَ أَحْسّن 
ظَنّي بِكَ إما أَكْرَمَ الأكرمِينَ إلهي كَيِف أَدْعُوكَ وَكَد عَصَيْتكَ وَكَيِفَ لا أَدْعُوكَ وَتَد 
عَرَفْتكَ وَحْبكَ في قلي مَكينٌ مَدذتٌ إِلَِكَ يدا يالدّنُوبٍ مْلوءة وَعَيْنَاً بالّجاء 
مَمدودةٌ إلهي أَنْتَ مالِكُ الْعطايَا وأنَا سيد 2 الْخَطَايا وَِنْ كَرَم الْعُظماء الوَفْيُ 
بالأسراء إلهي عَظُم جزمي إذ 6 كُنْتَ المطالِب به وَكَبْرَ دَنْبِي إذ كُنْت الْمُبِارِرَ به إلآ 
ني إذا ذَكَوْتُ كبر دبي وَعِظَمَ عَفُوِكَ وَعْفْرَانكَ وَجَدْثٌ الْحاصِلّ بَيْنَهُما إلنّ 
أثْربهُما إلى رَحْمَتِكَ وَرِضُوانِكَ». 

ثم .يدعو بهذا الدعاء: «أللّهُم يك حَنَّتْ كُلوبٌ الْمُخْبتِينَ وَبكَ أَنِسَت عقولٌ 
العاتِلينَ وَعَلَيكَ عَكَنَتْ هبة الْعامِلِينَ ة: بكَ اشتجارَث أَفْيِدَةٌ لْمُقصّرِينَ فيا أَمَلّ 
أخارفين وجا مايل صل عَلئ محم وَآلِهِ أطَاهِرِينَ وَأجِرْنِي مِنْ قَضائح 
يوم الدّئْن عِنْدَ هَنكِ السّتُورٍ 37 يل ما في الْصّدور وَآَنِسنِي عِنْدِ خَوْفٍ 
الْحُدْينَ داعب وام مو مي وَجَلألِكَ ما 
أَرَدْتُبِمَعْصِيتِي إِيّاكَ مُخْالَفَتَكَ ولا عَصَيْتُكَ إذ عَصَيْتْكَ نا ِمَكَانِكَ جَاهِلٌَ وَل 


وتيك مت 7 ض ولا لِتَظرك + تَشْعَحْفٌ ولكِن شؤلث إلى تفسي وأعائئتي عل 
ذلِكَ شِقوّتي وغني ع اغرحى علي متيل بعال وخبالافه تود 
فين الأن فخ عد بتكن عفدن ا مَنْ أَعْتَصِمُ إذا قَطَعْتَ حَبْلّكَ عَنْى 


وأ توا من أؤقوف تن ب دا ا ل إن وزو قدت خط 
امع الفحقيت أخوز أء امه مع انين أَحْطُ دا ويا كلما كر سني كَثْرَثْ 
كم ذا يوب وكَم ذا عو أن لي أذ نشم نل أل بق شع 
وَآلِ مُحَكَدِ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي يا أز حَمَ الْرَاحِمِينَ وَخَيْرَ الغافرين. 

ثم .يقول: «إلهي ا حون وَهَدأتٍ الأَصْواتٌ وأَنْتَ لح لزي 5 
إلهي كَمْ مِن مَوْيِقَةٍ حَلمْتَ ء عَنّي مُقابَلَتها ِحِلْمِكَ وَكَمْ مِنْ جَريرَةٍ تَكوّمْتَ عَنْ 
كته يريك لمي إذ طال في عطيااق ثري وعَظَ في الطخفي نبي هذا أن 
مول عبر عُْاِكَ ولا أنا يراج غَيِرَ رضوانك إلهي أَدَكْْ في عَلْوك تهون عَلَيَ 


حَطِيئيِي ثُمَ أَذْكُدْ الْعظِيم مِن أَحُذِكَ مَتَْظّمْ عَلَيَ بَليّني. 
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أو إن قَرَأثُ فِي الصّحْفٍ سَيْنَهَ أنا ناسيها وَأَنْتَ مُخصيها فتقولَ حَُذُوهُ فيا لَه 
مِن مأخوذ لا تُنجيه عَشِيرَتُهُ وَلا تَنْفَعْهُ قَبِيلَتُُ وَل مَرْحَمَهُ الْمَلا إذا أذن فيه 
ِالنّداءِء آه مِن تار تُنْضِجٌ الأكباد وَالْكلىء آه مِنْ نار نَرّاعَةِ ِلشّؤى. آء مِنْ غَمْرَةٍ 
مِنْ مُلهبات لظلى». 

ويدعو بدعاء آخر شريف نقله المجلسى فى البحار والمحدّث القمى فى 
حاشية كتاب دعائه. أوله: «إلهى كَيْفَ أَصْدُرُ عَنْ بابك بِخَيْبَةِ مِنْكَ ‏ إلخ». ثم 
يركع ويقرأ بعد رفع الرأس من الركوع يقول: «هذا مَقامٌ مَنْ حَسَنَاتَهُ نعمّة 
وَشْكْرْهُ ضَعيفٌ وَدَنْبْهُ عَظِيمٌ وَلَيِسَ لِذْلِكَ إلا رِفْقكَ وَرَحْمَيُكَ فَإِنْكَ مُلْتَ فى 

اه ١‏ 5 راس © س 5 3 م ىو رس و 4 
كتايكَ الْمُنرّلٍ عَلى نَبيّكَ المْوْسَلِصلى الله عليه وآله كَانُوا قَلَيلاً مِنَ اللْل ما 
هيع > م إيةه *ى سه وهدةؤء. - 5 عي ر4عة» ب ا. 0 
.يهجعون وَبالاشحار هم يَسْتعْفِرِونَ طال هجوعي وَكل قِيأمي وَهذا السَّحَدُ وَانا 
أسْتَغْفِدكَ لِذُنوبي اشتغفاز مَنْ لا يَجِدُ لنَفْسِهِ ضرا ولا نَفْعاً وَل مَؤتاً ولأ حَياةً وَل 
0 
دشو را»") 2 . 

و يتمم الصلاة ويقرأ في السجدة الأخيرة بكلّ ما بدا له من الدعاء. 

الرابع: أن يقرأ بعد الفراغ من صلاة الليل دعاء الصحيفة!'' ودعاء 
الرهبة! '' ودعاء الحزين!! أيضاً ثم .يقول: «سَبْحَانَ رَبِّى الْمَلِكِ القدّوس 
الحَكِيم». ثلاث مرات وبعده يقول: «يا حَيٌ يا قَيُومُإيا بَدُ يا رَحيمٌ فأغنني يا 
و أء*ث., 2 ان مر 0 00 لاسر وكا ع ا 
كَرِيمُ أرقي مِنَ التّجَارَةَ أَعْظْمَها فَضلاً وَأَوْسَعَها رذقأ وَخَيْرَها لي عاقِبة فإِنْهُ لأ 
خْيْرَ مما لأ عاقبة لهُ». 


6 بو 


3 مع عله اللبعو اش وروت قن محظة لعيدنا الزالدد ززم طالتديعهم قنها لاعوات من 
مصباح المتهجد. ومصباح الشيخ.؛ والمهج للسيد ابن طاوس.ء وزاد المعاد ومن الوافي 
للفيض الكاشانى ودعوات عن بعض مشايخه (رحمهم الله). 

لاوطو الديعاء انان والنااتون بن يفيف البسعادية. 

سه الدضاء لتقيو م لمعيه سماد 

انا وهى واد بورد الى كنب الدغواك ران عسات الوخد ولقلة لدف الس لت 
حاشية كتاب دعائه في فضل صلاة الليل. 


موارد الاستثناء عن تعجيل الصلاة 


(مسألة ؟١):‏ قد مي أن الأفضل فى كل صلاة تعجيلها, 
فنقول: يستثنى من ذلك موارد:(9). 

(الأول): الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما وكذا الفجر 
إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت(1"). 


هذا يسير من كثير مما يتلى في هذا المقام العظيم والحالة العظمى التي لا 
يعرف قدرها ولا يدرك فضلها. 1 

ثم إِنّه يصح الا:تيان بتمام صلاة الليل مخففة بأن يقتصر على مجرد الفاتحة 
في كل ركعة وعلى ثلاث تسبيحات صغرى في الركوعات والسجدات وعلى 
قول: «لا إله إلا الله» فقط في القنوتات. لأنّ جميع ما ورد فيها من ياب تعدد 
المطلوب لا الشرطية. فلو ترك أحد من المسلمين هذا المقدار من غير عذر لا 
يكون معذوراً. بل يكون ملوماً. لتهاونه في هذه الصلاة التي لا يدرك فضلها. 
كما إنّ ما تعرضنا له من الدعوات يجوز الاقتصار على بعضها دون بعض 
ويجوز إتيانها بعد الفراغ من الصلاة أو فى حال سجدة الشكر بعدها. 

)١0(‏ استحباب التعجيل خكم أولي يتغيّر بعروض العناوين الثانوية 
والجهات الخارجية وجميع تلك الموارد من موارد تقديم الأهم على المهم 
الذي .يجري في المندويات والواجبات وغيرهماء ويتصف التعجيل بالوجوب 
والحرمة والاستحباب والكراهة بحسب العناوين الخارجية. 

(1؟) نصوصاً! ١‏ وإجماعاً. بل ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدَّين 
هذا مع فعلية التكليف يها وأما مع سقوطه كالسفر, أو فيما إذا قدم النافلة, فيبقى 
استحباب التعجيل بلا مزاحم. 


. وغيره كما تقدم‎ ٠ راجع الوسائل باب: من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 


(الثاني): مطلق الحاضرة لمن عليه فائته وأراد إتيانها(""). 

(الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه وأما في غيره من 
الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار(4). 

(الرابع): لمدافعة الأخبثين ونحوهماء فيوْخر لدفعهما!١").‏ 

(الخامس): إذا لم يكن له إقبال فيوْخْر إلى حصوله!' ". 


(70) راجع 1 مسألة 71] من (صلاة القضاء) وما بعدها. 

)١8(‏ أما بالنسبة إلى المتيمم فقد تقدم في 1 مسألة *] من (فصل أحكام 
التيمم) وأما بالنسبة إلى سائر الأعذار. فلإطلاق أدلة التكاليف الأولية وانسباق 
استيعاب العذر من أدلة التكاليف العذرية, وتقدم في أحكام الجبائر ما ينفع 
المقام. 

(19) لقول الصادق (عليه السلام): «لاا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة 
510 001 

المحمول على الكراهة إجماعاً والأول من حبس بوله والثاني من حبس 
غائطه. 

(0) لأنّه روح العبادة وأهمٌّ من أول الوقت لا أقلّ من احتمال أهميته 
مضافاً إلى إطلاق خبر ابن يزيد: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في 
جانب مصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل. فإن أخرت الصلاة كان أمكن لي 
وأدركني المساء. أ فأصلّي في بعض المساجد؟ قال (عليه السلام): «صلّ في 


منزلك»!". 


. الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 
1 الوعائل باه قاتهن اواك الموا قت ديت‎ )( 
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(السادس): لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الافراط فى التأخير. وكذا 
لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد. أو كثرة المقتدين. أو نحو ذلك!١0).‏ 

(السابع): تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَى منها أربع 
ركعات(1). 


(الثامن): المسافر المستعجل!7"). 


وإطلاقه يشمل جميع ما له دخل في الإقبال والحضور من أيّ جهة كان. 

)١(‏ كلّ ذلك من جهة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية. وعن جميل بن 
صالح: «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيّهما أفضل أ يصلَّي الرجل لنفسه في 
أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (عليه 
السلام): يؤخر ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»7١).‏ 

والظاهر عدم الخصوصية في الإمام, بل يشمل المأموم أيضاً. لكثرة ما ورد 
في فضل الجماعة. نعم, لو لم نجعل المقام من موارد تقديم الأهم أو محتمله 
على المهم لزم الجمود على ظاهر الخبر. وعدم الإفراط في التأخير حينئذ, 
لأنّه ذكر في الخبر لفظ «أو يوخر قليلاً». ولكنّه جمود بلا وجه مع إطلاق قوله 
(عليه السلام): «يوؤخر». وإِنّ المورد لا يكون مقيدا لإطلاق الجواب على ما 
هو الحق والصواب. 

(7”) لما تقدم في المسألة السابقة, فلا وجه للإعادة. 

() لشمول إطلاق ما تقدم من خبر عمر بن يزيد: «فإن أخَّرت الصلاة 
حبّى أصلّي في المنزل كان أمكن لي»'"". 


(؟)الوؤسائل بان لام ابواف ضلةة الجماعة حديف ١‏ 
(؟)القيانا نافع كاهو واب المز افق نيك 1 


2250 شهيك فب الاحكام اج 6 





للمقام أيضاً. مضافاً إلى النصوص الدالة على تأخير المغرب في السفر إلى 
ربع الليل أو ئلثه أو نحو ذلك. كقول أبي عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب 
فى السفر إلى ثلث الليل»!١).‏ 

لخر ع سا ال 

وفى ثالث: «حتى يغيب الشفق»1 ". 

وفي رابع: «إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس»!؟'. 

وعن جعفر عن أبيد : «إن النبي (صلّى الله عليه واله) كان فى الليلة المطيرة 
يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء. فيصأًيهما جميعاً. ويقول من لا يرحم لا 

0 

.  »محري‎ 

ويستفاد منه رجحان التأخير لمطلق الحوائج العرفية خصوصاً بقرينة 
ذيله. 

وعن داود الصرمي: «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوماً 
فجلس يحدث حتّى غابت الشمس. ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث. فلما 
خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب. ثم دعا بالماء 
فتوضا و 

وعن ابن همام: «رأيت الرضا (عليه السلام) ‏ وكنا عنده ولم يصل 
المغرب حتّى ظهرت النجوم. ثم قام وصلّى»!". 

وغير ذلك من الأخبار. ويستفاد من مجموعها أن رجحان التعجيل في أول 
الوقت ,يزول. فكما يكون التأخير أرجح أو مساويا مع رجحان التعجيلء أو 
محتمل الأرجحية. كما إِنّ رجحان الإتيان في المسجد وسائر الأمكنة المتبركة 
يزول بكل ما يكون الااتيان في غيرها أرجح أو مساويا أو محتمل الأرجحية 
فيزول رجحان إتيان الصلاة فريضة كانت أو نافلة في الأماكن المتبركة عند 
تزاحم الواردين والزائرين. بل قد تبطل الصلاة إن أوجب ذلك الإخلال 


30050 الوسائل بانه كلمن آلوات المواقية حديف نو ةو 1 
(غ) و (0)و(1) و(7)الوسائل باب: كأهن ابزابهالنر اقرف خويف وااو ٠١‏ و1. 
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(التاسع): المربية للصبئىٌ تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين 
بغسل واحد لثوبها!؟”. 

(العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر 
وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر. وبين الثانية والعشاء بغسل 
واحد(8/, 

(الحادى عشر): العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها. وهو ذهاب 
الشفق(١".‏ بل الأولى تأخير العصر إلى المثل2"7. وإن كان ابتداء 


بالطمأنينة والاستقرار ونحوهما. 

إن قيل: مع تساوي جهة الترجيح بين التعجيل والتأخير. فالحكم هو 
التنجيز لا التأخير. يقال: يستفاد من مثل قوله (عليه السلام): «إذا كانت أرفق 
يك02(١).‏ 

وقوله (صلَّى الله عليه وآله): «من لا يرحم لا يرحم»!". 

وغير ذلك أن رجحان التعجيل لا اقتضائي يزول بأدنى شيء. 

إن قيل: كيف يكون لا اقتضائيا مع كثرة ما ورد في فضل أول الوقت. 

يقال: إِنّها وردت فيه من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجية 
فيكون بالنسبة إلى الجهات الخارجية لا اقتضاء لا محالة. 

(5") راجع الخامس مما يعفى عنه في الصلاة في كتاب الطهارة. 

(0”) راجع [ مسالة ]١‏ من فصل الاستحاضة. 

(1) لما تقدم في فصل أوقات الرواتب ونوافلها عند قوله: «ووقت فضيلة 
العشاء من ذهاب الشفق.. » فراجع. 

(م) كروما عن خلافع ينا نسب الى السشهور: 


.7/: من أبواب المواقيت حديث: 8 و 8 وتقدم في صفحة‎ ١9 و(1) الوسائل باب:‎ )١( 


22 مهذّب الأحكام / ج ه 
وقت فضيلتها من الزوال. 
(الثانى عشر): المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر. فإنّه 
يوْخّْرهما ولو إلى ربع الليل. بل ولو إلى ثلثه(4". 
(الثالث عشر): من خشي الحر يوخر الظهر إلى المثل ليبرد بها!؟ ". 


(8) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم: «لا 
تصلّ المغرب حتّى تأتى جمعا وإن ذهب ثلث الليل»7١).‏ 

وفي موثق سماعة قال (عليه السلام): «لا تصلّها ‏ أي المغرب والعشاء 
الآخرة ‏ حتّى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى»! '. 

ولابد من حمل إطلاقه إما على الثلث, كما فى صحيح ابن مسلم, أو على 
الربع, كما في خبر المقنع قال: «إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع فصل بها المغرب 
والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ولا تصلّهما إلا بهما وإن ذهب ربع الليل»! ". 

وكيف كان فيحمل كلّ ذلك على مطلق الرجحان إجماعاً. 

(9) لإطلاق قوله (عليه السلام): فيما تقدم من خبر ابن يزيد: «إذا كان 
أرفق بك وأمكن لك». 

وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان المؤذن 
يأتي النبئ (صلَّى الله عليه وآله) في الحر في صلاة الظهر. فيقول له رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) أبرد أبرو(6). 


(ككو( ]ا الوساتزيناتثة من ابو ات الوقوق بالمعتض عدوت اذبو 
(8)اسهورك الويائل بات مورابوات الوقوق المقر حديق 2 
80 العاف نينت ابواني الفوزاف هق سروف 


(الرابع عشر): صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى 
الإفطار, أو ينتظره أحد("2. 


بناءً على أن المراد به التأخير إلى سقوط شدة الحرء وعن أبي هريرة عنه 
(صلّى الله عليه وآله): «إذا اشتد الحو فأبردوا بالصلاة فإِنٌ الحر من فيح 
جهنم»! ١‏ 

لكن الصدوق (قدّس سرّه) حمل الحديث على التعجيلء وأخذ الابراد من 
البريد. لا من البرد في مقابل الحرء أو من برد النهار. أي: أوله كما في النهاية 
لابن الأثير. فيكون المراد أول الظهر. ْ 

(0) لخبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة 
المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال (عليه السلام): لا بأس إن 
كان صائما أفطر ثم صلّى, وإن كان له حاجة قضاها ثم صلّى»!". 

وفي خبر الفضل: «و إن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك 
شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة»! ". 

وفي صحيح الحلبي عن الإفطار قبل الصلاة أو يعدها قال (عليه السلام): 
«إن كان معه قوم .يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم»!؟. 

ثم إِنْهِ قد ذكر المجلسي في البحار موارد أخرى لعدم استحباب التعجيل 
وأنهاها إلى خمسة وعشرين مورداً. ولا وجه لتعداد الموارد بعد كون المناط 
ملاحظة الأهمية, أو محتملة ولو في الجملة. وإنّ ما ورد من النصوص الخاصة 
نما وردت على طبق القاعدة. فيما إذا دار الأمر بين درك الفضيلة الزمانية أو 
التكفاقنة الهدلةة وقشاء هاحة الحويو: أ و جقبيع حتازته أو جعرنة 


10 الوسا نويات هن ابوان الفزاقيت جد يه 
[لكابون8 !)لساك انحن ارات اذاي الفاتق دوف او :0ن 


على الحراشر وك 56 امعد اله ل بده النواف 411 إذا 
نت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية 
في النهار غ2 


الأحكام الابتلائية اجتهادا أو تقليدا. أو دار الأمر بين درك الفضيلة الزمانية أو 
المكانية, يقدّم الثاني في الجميع إمّا للأهمية أو احتمالها. وكذا لو دار الأمر في 
النوافل الموقتة بين درك الفضيلة الزمانية وأهم آخر يأتي بها متلبسا يذلك 
الأهم. لأنّ الدوران في الواقع بين ترك الاستقرار وذلك الأهم, فيقدم الثاني. 

ثم إن ظاهر ما دل على التأخير في الموارد المذكورة وإن كان هو الوجوب 
إلا أنه محمول على الندب جمعا وإجماعاً. 

(41) لأنّه مقتضى الجمع فيما دل على وجوب تقديم قضاء الفائتة على 
الحاضرة وبين ما يظهر منه عدم الوجوب. مع أنه من المسارعة والاستباق إلى 
الخيرات. ويأتي في 1 مسألة ]١7‏ وما بعدها من صلاة القضاءء هذه المسألة من 
إحدى المسائل الخلافية في الفقه. 

(9]) لآية الانسباق إلى الخيرات!١'‏ وقوله (عليه السلام): «عجل الخير ما 
استطعت»!'. 

وأما أصل ثبوت القضاء لها فيأتى في 1 مسألة ]١4‏ من فصل صلاة القضاء. 

(41) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في موثق الجعفي: «أفضل قضاء 
النوافل قضاء صلاة الليل بالليل. وصلاة النهار بالنهار»!'! في الليل 


.١5/8: سورة البقرة الاية‎ )١( 
)اسان راف هق بوانت« الوا شيم عمد وق‎ 
3 (ا) الؤياتل باب الاين اواك المواقيت حديف‎ 
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(مسألة :)١١‏ يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي 
الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فى آخر الوقت ما عدا التيمم. كما 
وفنا ون سا وكتد ا ص القاش معصيل السقدمات: نخير 
الحاصلة, كالطهارة والستر وغيرهما!49). 

وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها. بل وكذا لتعلّم أحكام 
الطوارىّ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق. بل قد يقال 
مطلقاً. لكن لا وجه له(١8).‏ وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها 


(4]) أما وجوب التأخير لذوي الأعذار فلأن المنساق من أدلة التكاليف 
العذرية إِنْما هو العذر المستوعب فى الوقت. وهو المناسب لمرتكزات العرف 
في أمورهم العرفية فضلا عن الفرعية. مضافاً إلى إطلاق أدلة التكاليف 
الأوليةقاعدة الاشتغال. وأما ما يتعلق بالتيمم فقد تقدم في 1 مسألة ]من فصل 
أحكام التيمم, فراجع. 

(40) لفرض أُنْها من المقدّمات الوجودية. وتوقف تحقق ذي المقدمة 
عليهاء فلا بد من تأخير ذي المقدمة حتّى تتحقق المقدّمات. 

(41) وجوب تعلّم ما يتعلق بأحكام الصلاة ‏ ابتلائية كانت أو ل طريقيٌ 
محض لا أن يكون نفسياً أو غيريا كالمقدمات الوجودية. وحينئذ فالمناط كلّها 

بقة العمل للتكليف الفعلي, فمع المطابقة يصح ‏ تعلم الأحكام أو لا ومع 
عدم المطابقة لا يصح علم بها أو لا وتقدم في [ مسألة 7؟] وما بعدها مما 
يتعلق بالاجتهاد والتقليد ما ينفع المقام ويأتي في 1 مسألة 4] من فصل الشك 
في الركعات أيضاً. والبطلان مع التزلزل في النية مبنيّ على اعتبار الجزم فيها 
ومع عدم اعتباره -كما يقتضيه الأصل - لا دليل على البطلان حتّى مع التزلزل 
إن صادف الواقع, إذ المناط كلّه عليه سواء حصل أم لا. وسواء وقع مع التزلزل 
أو لا. 


بطلت إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق!". وأما مع عدم التزلزل بحيث 
تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. 

نعم إذااتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلات (48, 
لكن له أن يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السوال217) بعد 
القدراةبوالاعداة4:إذ| الك الزاقع ..وايضاً يحي التاخير ]ذا تاحسيها 
واجب آخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدّين المطالب 
به مع القدرة على أدائه. أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك. وإذا 
خالف واشتغل بالصلاة عصى فى ترك ذلك الواجب لكن صلاته 
صحيحة على الأقوى(*0, وإن كان الأحوط الاعادة(١0).‏ 


(80) ظهر مما تقدم أنه مع مصادفة الواقع يصح وإن وقع متزلزلا إلا إذا 
كان التزازل بحيث يخل بقصد القربة. 

(4]) إن لم يقدر مع عروض الشك على إتمامهاء وأما لو أتمها ولو رجاء 
وصادفت الواقع :تصح ولا إعادة عليه, لتحقق المكلّف به خارجا. فيجزي لا 
محالة بعد عدم الدليل على اعتبار هذا الجزم, بل مقتضى الأصل عدمه. 

(9:) لا دليل على اعتبار هذا القصد من عقل أو نقلء. بل مقتضى الأصل 
عدم اعتباره. 

(00) لزوم تقديم الأهم على المهم من الفطريات المستغنية عن البرهان 
وصحة الصلاة مع العصيان مبنئّ على ما ثبت في محلّه من أنّ الأمر بالشيء لا 
يقتضي النّهى عن ضدّه. فتصح الصلاة لا محالة, لوجود المقتضي وفقدان 
المانع, كما إن لا بد من العصيان لتحقق المخالفة بالوجدان. 

(01) خروجاً عن خلاف من قال إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن 
ضدّه. أو أنه باطل لأجل عدم الأمر. وقد أثبتنا في الأصول بطلان جميع ذلك 
كلّه فراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 


جواز اتيان النافلة فى وقت الفريضة 


(مسألة :)١١‏ يجوز الاتيان بالنافلة ‏ ولو المبتدأة فى وقت 
الفريضنة ما لم 60 ا وس 


(؟0) كما عن جمع من الفقهاء كالشهيدين والمحقق الثاني (قدّس 
سرهم) ‏ بل هو المشهور بين متأخري المتأخرين. للأصل والإطلاق. ولأنٌ 
الحرمة على القول بها إما نفسية أو غيرية, أو طريقية محضة. فإن كانت الأولى 
فلم لم يذكروها في محرمات الشريعة بصغائرها وكبائرها مع استقصائهم لهاإن 
كانت الثانية فلم لم يذكروها في قواطع الصلاة مع كونها من الابتلائيات غالباً. 
وإن كانت الأخيرة فإن كانت لأجل أدلة خاصة فلا دليل في البين يصح 
الاعتماد عليه, هذا مع استبعاد أن يكون التيان يسائر المندويات والمباحات 
جائزاً فى وقت الفريضة ويكون إتيان خصوص النافلة محرماً. ويستبعد ذلك 
العقول السليمة غاية الاستبعاد إلا مع تعبد خاص في البين فنتعبد به حينئذٍ 
مضافاً إلى موثق سماعة: «سألت عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله. 
أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال (عليه السلام): إن كان في وقت حسن فلا 
بسن بالتطوع قبل الفريضة. وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت 
فليبداً بالفريضة. وهو حق الله. ثم ليتطوّع يما شاء. الأمر موسع أن يصلّي 
الانسان فى أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة 
والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل 
أول الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أول الوقت إلى 
توينو سن لخر الويف 

وفْى صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا 
دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبداً 
بالفريضة»!') وعن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


(10) الؤسائل بان وين ابرواف الموا قاف خديك ١‏ 
(©) الوسافل عا امن ابوات العواقيه ديف ١‏ 
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رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أَذّن المؤدّن وأقام 
الصلاة قال: فليصلٌ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع اللإمام ولتكن الركعتان 
تطوعا»!١).‏ 

ويدل عليه أيضاً إطلاق ما دل على صحة قضاء النوافل في أيّ ساعة من 
ليل أو نهار كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «إن فاتك 
شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس, وبعد الظهر عند العصر 
فيضن اشر فيد الشمة ومن اخ السرم 

وقوله (عليه السلام): «اقض صلاة النهار أىّ ساعة شئت من ليل أو نهار 


كل ذلك 2 . 
أو قوله (عليه السلام): «النوافل فاقضها متى شئت»/4. 
ونحوها غيرها. 


ونسب إلى المشهور المنع عن إتيان النافلة في وقت الفريضة. وعن 
البهبهاني (رحمه الله) وصف الشهرة بالعظيمة, بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا 


واستدل لهم بأمور: 

منها: أصالة عدم مشروعية العبادة. 

ومنها: الإجماع. 

وبرد الأول بكفاية العمومات والإطلاقات ومثل ما تقدم من الأخبار في 
التشريع قطعأ 


والثاني: بأنه حصل من اجتهاداتهم لا أن يكون وصل إليهم من المعصوم 
ما لم يصل إليناء فلا اعتبار بهذا الإجماع ولا بالشهرة عظيمة كانت أو غيرها. 
ومنها: الأخبار الواردة وهي عمدة أدلتهم وهي على أقسام: 
(1) الوسنائ ناف + قاحن ابوات عبلاة الحماعة لديف 1 


(17)الوبا تلات لاقامن ارات المواضة هن بض ا 
انز ؟ )ا الوسيا نان قاين ابواب المواقنك سيف اود 


ما يتعلق بجواز تقديم النافلة في وقت الفريضة 2020© 


الأول: ما ورد في حكمة جعل الذراع والذراعين لنافلة الظهرين. كقول 
أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «ا تدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ 
قلت: لا. قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت 
بالفريضة وتركت النافلة»7١.‏ 

وقوله (عليه السلام): في خبر ابن عمار: «أتدري لم جعل الذراع 
والذراعان؟ قلت لاء قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة»!"". 

وقوله (عليه السلام) في صحيح إسماعيل الجعفي: «لثلا يؤخذ من وقت 
هذه ويدخل في وقت هذه»! ". 

وفيه أولاً: إِنّ لا يستفاد منها أزيد من الإرشاد إلى تقديم الأفضل -كما 
تقدم في موئق سماعة! *' وأهمية تقديم الأفضل لا يوجب منقصة في المفضول 
لو أتى به وترك إتيان الأفضل كما هو المعلوم. 

وثانياً: تقدم دخول وقت الفضيلة بمجرد الزوال وهذه الأخبار ‏ على 
فرض تمامية دلالتها ‏ تدل على النّهي عن التطوّع في آخر وقت الفضيلة وهو 
أخص مما نسب إلى المشهور من النهي عنه في وقت الفريضة مطلقاً سواء كان 
وقت الاجزاء أو الفضيلة بلا فرق بين أولها أو آخرها.ء فلا بد لهم من القول 
بالارشاد كما هو المنساق من الأخبار. 

الثانى: ما عن زرارة عن أَبِي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي 
الجر قبا الفجن او .بيد القعرن؟ ..فقال: قدل: القجره أنيننا من صلا الليل :لات 
عشرة ركعة صلاة الليل: أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان, أكنت 
تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة. فايدأً بالفريضة»!0. 


40 السناتل نات اهن الوات العرزاقيت عه وك 
(9)الوساتلناي: قم اواتالمواقيك ديف 
0 الواتلن جات من ارات القواكنت عديف؟ ١‏ 
(5) راجع صفحة :177. 

(0) الوسائل باب: 8١‏ من ابواب المواقيت حديث :". 
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وكرافستة له حسنعة اللقر كلو فا قله التتفية قن الرو طن 1 

وفيه أولاً: أنّ صحيحه الثاني لم ينقل في اندب الأربعة كما في 
الجواهر. وثانياً: أنهما معارضان بما تقدم من صحة إتيان ركعتي الفجر قبل 
الفجر وبعده ومعه. ْ 

وثالثاً: أنه محمول على الإرشاد جمعا بينها وبين ما تقدم من موئثق 
ماع 

الثالث: قول أبي جعفر (عليه السلام) فى صحيحة ابن مسلم: «إِنّا إذا أردنا 
أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت فريضة. فإذا دخلت الفريضة فلا 
تطوع»!". 

وقوله (عليه 0 في صحيحة زرارة: «لا تصلّ من النافلة شيئاً في 
وقت الفريضة فإنه لا نة تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابداً 
بالفريقة 0 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة 
وقال: إذا دخل وقت فريضة فابداً بها»!؟. 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «إذا حضرت المكتوبة فابدأً بها. فلا تضرك أن 
تترك ما قبلها من النافلة»!0). 

يب منها غيرها. 

ا أن الأخير ظاهر ذ في الترخيص. فيكون قريئنة صارفة لظاهر 
غيره. 

وثانياً: أنّ جميع مثل هذه الأخبار إرشاد إلى اختيار الأفضل جمعا بينها 
وبين مثل موثقة سماعة. 

ثم إِنّه قد جرت عادة الفقهاء (رحمهم الله) على الجمع بين الأخبار 


سعد وك الدمناء ناك أهونابوات النواقيت عسي 


جواز اتيان النافلة لمن عليه فائتة 


ولفن عليه فاتنة( "على الأقنوى. والأحوط السزك بمعى : تقديم 


المتعارضة في نظائر المقام بالحمل على الاستحباب أو الكراهة, فما بالهم 
(قدّست أسرارهم) في المقام حيث طرحوا الأخبار الظاهرة في الترخيص 
وأخذوا يما دل على المنع ولم يحملوه على كراهة الاإتيان بالتطوع في وقت 
الفريضة واستحباب تقدديم الفريضة كما هو ظاهر موثق سماعة؟! 

(0) هذه المسألة أيضاً محلّ الخلاف بين الأعلام, فعن الشهيدين وغيرهم 
الجواز. وعن الفاضلين المنع والحق هو الأول. للأصل والعموم والإطلاق. 
وجملة من الأخبار: 

منها: موثق أبي يصير قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت 
الشمس. فقال: يصلّي ركعتين ثم يصلّي الغداة»7١).‏ 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «أنّ رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتَّى أذاه حر الشمس ثم استيقظ 
فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلّى الصبح وقال: يا بلال مالك؟ فقال بلال: 
أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال: وكره المقام وقال نمتم بوادي 
الشيطان»!'". 

وهذا الخبر محمول على إنامة الله نبيه لمصالح كثير كما فهمه بلال: وكما 
في خبري ابن الطيارا ' وسعيد الأعرج'؟! فلا ينافي عصمته وكونه مؤيدا 
بروح القدس الذي لا تغلب عليه الجهات الجسمانية أو المادية. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال رسول الله 
نو العا تنام لاقن اران العو افيه ديو 3 


)سانا نات لمن اران تضاح العلا ديت 
)سات نالب تمن انوات :قكناء الفلاة حديت :1 


(صلّى الله عليه وآله) إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حمَّى يبدأ 
بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك 
منّي. فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أن رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال من يكلونا؟ فقال بلال: أنا 
فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس فقال (صلّى الله عليه وآله): يا بلال ما 
أرقدك؟ فقال: .يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) «قوموا فحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, 
وقال: يا بلال أَذّن فأذّن فصلّى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ركعتي الفجر, 
وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثم قام فصلّى بهم الصبح وقال: من نسي شيئاً 
من الصلاة فليصليها إذا ذكرها. فإنٌ الله عز وجل يقول (وَأَقِم الصلاة لذكري» 
قال ؤزا:ة# دلت العديك إلى لحك وأسنجابةاققالوا: فضت حديقاك الأول 
فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة إلا 
أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله)»(). 

فهذه الصحيحة ظاهرة بل صريحة في جواز التطوع لمن عليه القضاء. ثم 
إنّ الحكم بن عتيبة الواقع فيها لم يوثقه أحد مناء بل هو مذموم. 

وقد استفاد الشهيد (رحمه الله) من هذا الحديث أمورا: 

منها: استحباب أن يكون للقوم حارسا يحفظهم إذا ناموا. 

ومنها: أنّ الله أنام نبيّه لمصالح كثيرة ولا ينافي العصمة كما تقدم. 

ومنها: أَنّ العبد ,ينبغي أن يتفاءل بالزمان والمكان عما يصيبه فيه من خير 
أو شر. 

ومنها: استحباب الأذان للفائتة. 

ومنها: استحباب قضاء السنن. 
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جراز اتيان النافلة لمن عليه فائتة 22 


ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء. 

ومنها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء. 

ومنهاً:وجون قضاء الفائعة: 

ومنها: أن وقت القضاء حين يذكر. 

ومنها: أنّ المراد بقوله تعالى: (َوَأَقَم الصلاة لذكري» ذلك. أقول: مثل هذه 
الأخبانتالتى مسبتفاددمتها أمور كتير عذاً: 

منها: ما تقدم: «كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له»(١).‏ 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «هذا من الأبواب التي يفتح كلّ ياب 
نتيا الف عا 

ومنها: ما عن الفقيه قال: «رأى رسول الله نخامة في المسجد. فمشى إليها 
بعرجون من عراجين أرطاب فحكها. ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال: 
وقال الصادق (عليه السلام): وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة! '". 

وربما انتهى الفروع المتفرعة عنه إلى السبعين, لعلّنا نتعرض لها إن شاء الله 
تعالى, ويا ليت الأعلام صرفوا همهم في مثل هذه الأخبار دون البحث عما ل 
ثمرة عمليّة فيه حتى باعترافهم: ونعم ما قيل: 

ألهت بني تغلب عن كلّ مكرمة 
قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

واستدل للقول الآخر أولاً: بناء على الفورية في القضاء بأنّ الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضدّه. فيبطل التطوع حينئذٍ. لمكان النّهي. 

وفيه: مضافاً إلى عدم الفورية في القضاء _كما ,يأتي في [ مسألة ]١1‏ من 
صلاة القضاء -عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه كما حقق في محلّه 
وعلى فرضه فالئّهي المفسد للعبادة إِنّما هو فيما إذا كان النّهي ذاتيا لا عرضيا. 


© الوساتل ياف لانن ارات :قضاء العا اك تطدوت 1/1و 
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(مسحالة ١‏ ذا نذر النافلة لاا مانع من إتيانها في وقت 
الفريضة ولو على القول بالمنع(05) 50 


وثاتناء عيلة من الككيان: كالمرسلين المع وكين برل عيلاة لسن عدلية 
صلاة». 

و قوله (عليه السلام): «و لا تطوع لمن عليه فريضة»!١'.‏ 

وفيه: مضافا إلى قصور السند أن هذا التعبير اعم من نفي الحقيقة. ونفي 
الكمال. ويتعيّن في المقام الحمل على الأخير. لما تقدم من الأخبار. 

ثالثاً: وبصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «و لا يتطوّع سركعة 
حتّى يقضي الفريضة كلّها»' "". 

وقريب منه صحيح ابن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس. أ يصلّي حين يستيقظ, أو ينتظر 
حبّى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ, قلت: يوتر أو يصلّي 
الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة»( ). 

وفيه: أنه إرشاد إلى اختيار الأفضل وهو الإتيان بالقضاء. ولباب المقال 
في المسألتين: أَنّ ما .يظهر منه عدم جواز الإتيان بالنافلة في وقنك الفريضة أو 
لمن عليه الفائتة إرشاد إلى الاهتمام بالفريضة أداء وقضاء وأنّْها مما ينبغي أن 
ترك لأجلها النافلة التي هي من أعظم الطاعات. فكيف بغيرها من 
المندوبا تالمباحات وهذا هو المستفاد من مجموع الروايات بعد رد 
المتشابهات منها إلى المحكمات والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه. 

(0) لانقلاب الموضوع. فينقلب الحكم قهراء واحتمال التعميم لما 
)اسسدرك الوسائلبباتة فافن ابوات الفواقت خدوف. 


)الو عاتن بان و روفلب قحك مود ات 
الوه ردنا اهم انؤات الشاقدت ديت 2 


ما يتعلق باتيان النافلة المنذورة فى وقت الفريضة 9 6 


هذا إذا أطلق فى نذره(00) وأما إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال(1) على 
القول بالمنع. وإن أمكن القول بالصحة. لأنّ المانع إنّما هو وصف 


كانت مندوبة بالذات وإن عرضه الوجوب بعيد جدّاً. فلا وجه لاستصحاب يقاء 
الحكم لتغيير الموضوع. ولا يختص هذا البحث بالمقام بل يجري في جميع 
الأحكام المختصة بالنافلة لو عرضها الوجوب بالنذر وشبهه كسقوط 
السورةعدم بطلانها بالشك في الركعات الثنائية ونحو ذلك. 

(00) لأنّه مع الإطلاق ينعقد النذر لا محالة, فيرتفع المنع أيضاً. 

(01) منشأه أنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان في الجملة والتطوع في 
وقت الفريضة مرجوح. فلا يتعلق به النذر. فيبطل. 

والجواب: أنّ اعتبار الرجحان فيه مسلّم. ولكن لا دليل على اعتباره من 

حيثية وجهد. بل مقتضى الأصل عدمه وحينئذٍ. فيكفي الرجحان في 

الجملة بحيث يصح أن يقع مورد التعهد النذري عند المتشرعة ولا ريب في 
رجحان الصلاة ذاتاً وإن عرضتها المرجوحية لجهات أخرى. لأنّ اعتبار الذات 
وتلك الجهات مختلفة عقلاً وعرفاً. فيصح اختلاف الحكم ياختلافها. فيصح 
تعلق النذر بحسب ذاتها يها من حيث هي. 

ومنه يظهر أنه وقع لإشكال بعض أعاظم مشايخنا (رحمهم الله) في المقام 
من أنه مستلزم لتبدل الحرام بنذره. إذ ليست في الحرام جهة رجحان أبدأ. 

ثم إِنْ الظاهر اعتبار كون متعلق النذر راجحا قبل تعلقه. لبناء العرف 
والعقلاء على عدم التعهد بشيء إلا مع إحراز رجحانه في الجملة قبل التعهد يه. 
فلا وجه لقوله (رحمه الله): ‏ ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله إلا إذا 
أراد (رحمه الله) ما ذكرناه. فلا نزاع في البين. 

كما إنّ الظاهر أنّ النذر نحو إضافة خاصة وحق من الحقوق. كما هو 


ولا يرد أن متعلّق النذر لا بد أن يكون راجحاً. وعلى القول 
بالمنع لا رجحان فيه. فلا ينعقد نذره. وذلك لأنْ الصلاة من حيث 
هي راجحة. ومرجوحيتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر, ولا يعتبر في 
متعلق النذر الرجحان قبله. ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحققه 
في المقام. 

(مسألة ٠18‏ ): التافلة تتقسم إلى مرئّبة وغيرها.ء والأولى: 
هى النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها. الثانية: إما ذات سيب كصلاة 
الزيارة. والاستخارة. والصلوات المستحية الأيام والليالى 
اللكصوية "5 و باعي ذات النسيية وتستقق بالنهد أله شكال 


المعروف في العرف والشرع لا أن يكون تمليكا لشيء لله تعالى كما عن 
بعض أعاظم الشراح ‏ جموداً على قول: (للّه علىَ كذا). بدعوى ظهور كلمة 
اللام في التمليك وأطال القول فيه في مواضع من شرحه. وذلك لأنّ اللام 
لاضافة خاصة حقا كان أو غيره كما يكشف عن ذلك موارد استعمالاتها 
الكثيرة. فيصح أن يقال: لله على وجوب الصلاة -مثلاً ‏ وللّه علي حرمة الغيبة 
وحرمة الكذب ‏ مثلاً ‏ مع أنه ليس في البين ملك وملكية ولا تمليك ولا 
إن قيل: نعم. ولكن فيما ألزم على نفسه شيئاً بالنذر يكون من التمليك 
حينئذ, فالأمثئلة خارجة عن مورد الكلام. يقال: للالتزام ليس قرينة على 
التمليك. بل هو يثبت أصل الاختصاص ذقط وهو يجتمع مع مطلق الحق بأيّ 
نحو كان ولو بمجرد الإضافة المحضة وكلٌ ذلك أعجّ من التمليك, وهو يستفاد 
من قرينة أخرى كما لا يخفى, فمدلول كلمة اللام الإضافة الاختصاصية 
بعرضها العريض والخصوصيات الأخرى تستفاد من ياب تعدد الدالالمدلول. 
(010) هذا التقسيم. مضافاً إلى أنه عقلئ, استقرائي أيضاً. وطريق الحصر 
العقلي أن يقال: النافلة إما مرتبة أو لا. والثاني إما ذات السبب أو لا 


ما يتعلق بتقسيم النافلة 2 


في عدم كراهة المرتبة في أوقاني!9 9 وإن كان بعد صصلاة الخصر اد 
00 وكذالا إشكال فى عدم كراهة قضائها فى وقت من 


والإجماع. والاستقراء فى الأدلة يدلان على الحصر كما لا يخفى على من 
راجع الأخبار. وكلمات الفقهاء الأخيار. 


(08) للأصل, والإطلاق. والإجماع. 
(09) ليس ما بعدهما وقتا لشيء من النوافل المرتبة إلا إذا أراد القضاء 
ولكنّه يدخل في القسم الثاني. فلا وجه لما عن بعض الشرّاح من شمول 


الإطلاق لها أيضاً لأنّ ما لا موضوع له كيف ,يشمله الإطلاق. نعم. روت العامة 
عن النبية (صلّى الله عليه وآله) أنه كان يصلى ركعتين بعد الغداة وركعتين بعد 
العصر"') وهذا ,ينافي ما اشتهر بينهم من كراهة التطوع في الوقتتين. فراجع 
كتبهم حتّى تعلم تهافتهم. | ش 

(168) نسب ذلك إلى المشهور لجملة من الاخبار: كصحيح زرارة عن ابي 
جعفر (عليه السلام) أَنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة 
فاتتك. فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف. 
والصلاة على الميت هذه يِصلَّيَهْنَ الرجل في الساعات كلّها»!"". 

وخبر الرازي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء 
من الصلوات. فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين 
كوي 

وصحيح ابن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: خمس صلاة لا تترك 
على حال: إذا طفت بالبيت. وإذا أردت أن تحرم. وصلاة الكسوف. وإذا 


)١(‏ راجع كتاب صحيح البخاري: ج: ١‏ باب: ما يصلي بعد العصر صنفحة: .١67‏ وفي 
السات ل بات #3 من ابو انبا لقو اقدت. 
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تست فصيل اذ كود وسيلةه العدا د 3 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمس صلوات 
تصليهنٌ في كل وقت: صلاة الكسوف. والصلاة على الميت. وصلاة الإحرام, 
والصلاة التي تفوت. وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر 
إلى الليل»70"). 

و خبر الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله عن رجل فاتته صلاة النهار متى 
قشيها تا لتقي عاد اووشاد سف النقرسة وان شاء يعد السعاي 171 

وهذه الأخبار معتبرة سنداً وشارحة للأخبار التي يستفاد منها 
الكراهة.مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قضاء الفريضة والنافلة. والانصراف 
إلى الأول بدوىّ لا يعتنى به. فلا يتوهم المعارضة بينها وبين المطلقات الدالة 
على الكراهة في الأوقات الخاصة, وأما صحيح زرارة: «أيّهما ذكرت (أي 
المغرب والعشاء) فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس»!؟. 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نام رجل ولم 
يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي, فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما 
كلفيهنا فلهايماء .وان قي أن كنوقه اعداهماء فلييذا بالستناء الكدرة وان 
السك ين الجر فلريد افليس الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع 
الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين. فليصلٌ المغرب 
ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلّها»!0). 

وصحيح ابن سنان ‏ في حديث -: «فليصل الصبح. ثم المغرب. ثم العشاء 
الآخرة قبل طلوع الشمس»!١).‏ 

وهذه الأخبار محمولة على التقية. أو على الأفضلية لا الكراهة 


لكاو و )فدات بات ةنمو ابواب اللتواقية ديف 17111 
0 الواناة امه تمق ابواف النواقية ةيف 
)الو نان مو ابوات العراقيت حد يناو 


جواز إتيان النوافل في جميع الأوقات 62 


الاصطلاحية, فلا وجه لما نسب إلى جمع من القدماء -منهم المفيد والشيخ في 
النهاية من القول بالكراهة مع أن الثاني منهما قال في مبسوطه بعدم الكراهة, 
وتدل على عدم الكراهة في قضاء النوافل أخبار مستفيضة يستفاد منها حكم 
الفريضة بالفحوى. 

منها: خبر حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غرويها»!'". 

وقوله (عليه السلام): «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار, 
كل ذلك 0 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر 
آل محمد (صلَّى الله عليه وآله) المخزون»! ". 

ومنها: خبر ابن هارون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء 
الصلاة بعد العصر قال: إِنّما هي النوافل, فاقضها متى ما شئت»!؟!. 

ويستفاد من ذيله تعميم الحكم لكلّ نافلة وفي كلّ وقت كما يستفاد من 
قولهم (عليهم السلام) في عدة روايات!'' أنّ ما ورد من الأخبار على خلاف 
هذه الروايات لم يصدر لبيان حكم الله الواقعي. 

وأما خبر ابن بلال -قال: «كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب لا يجوز ذلك إلا 
للمقتضي, فأما لغيره فلا»!'. 

فإضماره. وإجماله. وموافقته للتقية, مع كونه من المكاتبة أسقطه عن 


(9)الزمائل نات ناوا المواقيت حديف 3 

(©)الزيجائل ناب لاةامن ابوات الموافيت ديف 11 

809 ليها كل تاتية: :10 هف ابوات المواقيت حديت 1 

(؛) و (0)الوسائل باب: 79 من أبواب المواقيت حديث ١١:‏ و 1١5‏ و17. 
(3) الزمائل باع امن ابزاني ع النواقية,حديف: 7 
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الاعتبار. مع أنّه يدل على عدم الكراهية إن كان المراد بالمقتضي فاعل القضاء 
وإن كان المراد به مطلق ذات السبب, فيشمل الجميع. 

)1١(‏ لم أظفر على خبر مشتمل على لفظ ذوات الأسباب وإنّما هو 
مصطلح الفقهاء. نعم في النبوي العامي -كما في الجواهر ‏ «لا يتحرّى أحدكم 
بذات السبب هذه الأوقات». 

لكنه منقول عن بعض كتبهم «لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس وغرويها - 
كما في نهاية ابن الأثيرا '". 

وعلى أىّ تقدير استدل على استثناء ذوات الأسباب, بالأصل. وإطلاق 
أدلة إتيانها. وكثرة التخصيص الوارد بالنسبة إلى دليل الكراهة وأنّ تخصيصه 
أهون من تخصيص أدلة تلك الأسباب. مع تطرق الشبهة بالنسبة إلى أصل 
ثبوت الكراهة واقعاء لاحتمال كون صدورها للتقية. فلا بد من الاقتصار على 
خصوص المتيقن. مضافاً إلى دعوى الإجماع على عدمها في ذوات الأسباب. 

ثم إن كل صلاة مشروعة لسبب خاص - أي سبب كان - زائدا على 
رجحانها الذاتي تكون منذوات الأسباب, وهي كثيرة جدا سواء حصل السبب 
باختيار المكلف كما إذا دخل المسجد, أو توضأ وضوءاً ‏ أو لم يكن كذلك - 
كصلاة أول الشهر. وصلاة الأئمة (عليهم السلام). وصلاة الزيارة ونحوها ‏ 
ويشهد للتعميم استثناء صلاة الطواف نصا!"! وإجماعاً. وإطلاقه يشمل الطواف 
المندوب أيضاً. ويشهد له أيضاً ما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال 
لبلال: «حدثني بأرجى عملعملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي 


)01( راجع نهاية ابن أثير ج: ١‏ صفحة: تت ورأجع البخاري ج: ١باب:‏ لا يتحرتدى الصلاة 
صفحة: ؟0١.‏ 


(؟) تقدم فى صفحة :5 .١5‏ 


ما يتعلق بالنوافل المبتدأة 25 


وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص. وإِنّما 
يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع, وقربان كل تقى. 
ومعراج المومن, فذكر جماعة: أنه يكره الشروع فيها في خمسة 
أوقات(١١).‏ أحدها: بعد صلاة الصبح ست تطلع الشمس. الثانى: 


(خشخشتك أمامي) في الجنة قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أنني لم 
أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن 
أصلي»'١‏ وإطلاقه يشمل جميع الأوقات. وأقره النبي (صلَّى الله عليه وآله) 
ولعل معنى الحديث - على فرض صدوره أنّ بلال حيث كان مؤذناً له (صلّى 
الله عليه وآله) يقدمه ليبشر الناس بقدوم النبي (صلَّى الله عليه وآله) إلى الجنة 
كما أنّ الملوك إذا وردوا محلا يقدمهم بعض الخدمة إجلالاً وتشريفاً لهم. 

(؟1) على المشهور شهرة عظيمة. بل ادّعئ عليها الإجماع. والأصل في 
الحكم جملة من الأخبار: كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «لا 
صلاة بعد الفجر حبّئ تطلع الشمس. فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: 
«إنْ الشمس تطلع بين قرني الشيطان. وتغرب بين قرني الشيطان, وقال: لا 
مزاذة بخ العضر مرت فسا المقرن 1 

وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا صلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة»' ". 

وفيى حديث المناهي: «نهئ رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس 


: 7 3 
وعند غروبها وعند استوائها»! . 


)١(‏ كنز العمال ج: اي نتن #الأخلسة جيوورا اند لقف موا دوه بعكي الووامة 
صاحب البخاري في ج: 7 صفحة: 71 

1 الفواةا انعد لأنفن انوافة[السواقيت ديف‎ 6١ 

6( لفيا نل ابا من او انعلة: الحعدو اذانها ديف" 

8 ليها تا عانم امن ارواف النواكتية حديف :ا 
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بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس 
حتى تنبسط. الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول. الخامس: عند 
غروب الشمس أي: قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل 
أحد هذه الأوقات وهو فيهاء. فلا يكره إتمامها(!2. وعندي فى ثبوت 
الكراهة في المذكورات إشكال .)١2(‏ ْ 


(1) للأصل بعد ظهور الأدلّة في الشروع لا الاختمام. 

(18) منشأه ما تقدّم من النصوص المعمول بها عند الطائفة, والتوقيع 
الرفيع: «و أمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن كان 
كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان, وتغرب بين قرني شيطان. 
فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة. فصلّها. وأرغم أنف 
الشيطان»7). 

فيكون هذا التوقيع مقدّماً علئ جميع تلك النصوص . إلا أن يقال: إِنّ 
التوقيع في مقام رد العلّة المذكورة لا في مقام بيان نفى أصل الكراهة والشك 
في ذلك يكفي في عدم الاستناد إليه لعدم الكراهة بعد تلك النصوص المتكوّرة 
المعمول بها ولكن يمكن أن يقال: إنّ الشهرة اجتهادية لا استنادية, والعمل 
وتكوّر النصوص. مع موافقة العامة لا اعتبار بها ويبعد أن تكون السجدة التي 
هي أعظم أركان الصلاة غير مكروهة والصلاة مكروهة. 

ثم إِنّه قد قيل في تفسير قرني الشيطان وجوه. والكلّ مخدوش. نعم, 
يمكن أن يوجه بِأنّ المراد هنا جنوده المختصة بالليل والمختصة بالنهار الذين 
يبئهم لإغراء الناس في الليل والنهار لدعوتهم إلى المعاصي وحيث إِنَّه ‏ لعنه 
لله - يبئهم في المشرق والمغرب عبّر عن ذلك بالقرنين والتعبير عن القدرة 


(1) الوتوائزن باى هن ابوات المواقية عديف 7 


ها يتعلق بالنوافل المرتدأة 
يتعلق بالنوافل الم 649 


والاستيلاء بالقرن شائع في المحاورات. 

فروع -(الأوّل): لا كراهة في مطلق السجود في تلك الأوقات للأصل. 

(الثاني): المشهور استثناء .يوم الجمعة عن نصف النهار. لما تقدّم في 
الصحيح. 

(الثالث): المدار على أفق المصلّى في الشروق والغروب والاستواء لا 
مطلق وجه الأرض وإلآ ففي جميع الآنات غروب. وشروق. واستواء للشمس 
حول الأرض. فيلزم أن تكون المبتدئة مكروهة في تمام الآنات والأوقات. 
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(مسألة :)١‏ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت, فلو صلّى بطلت وإن كان 
جزءا منها قبل الوقت7١.‏ ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها!"... 


)١(‏ بالضرورة من الدّين إلا ممّا استثني -كما يأتي - ومقتضى إطلاق قول 

أبى عبد الله (عليه السلام): «من صلّى فى غير وقت فلا صلاة له»7١).‏ 
1 وحديث: «لا تعاد الصلاة إل 00 خمسة: الوقت, والطهور. والقبلة, 

والركوع, والسجود»! 0 

بطلانها بوقوع جزء منها قبل الوقت أيضاً. 

(؟) للإجماع, وقاعدة الاشتغال. والنصوص قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«فإذا استيقنت أَنْها قد زالت بدأت بالفريضة»! ". 

وعنه (عليه السلام) في خبر ابن مهزيار: «فلا تصلّ في سفر ولا حضر 
عقن عي 

وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر ابن جعفر: «في الرجل يسمع 
الأذان, فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا. غير أَنّه يظن لمكان الأذان أنه طلع, 
قال: لا يجزيه حتّى يعلم أَنْه قد طلع»!0. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث :7 


0 الؤستاتن بافودة مق اراي القدلة تحاديف 3 
لانو 43و63 الوسنائل بات ههه ابزات المراقياة عند يف ناو 7و2 


الاعتماد على شهادة العدلين فى دخول الوقت مه 
ولا يكفي القن 7" لغسير ذوي الأعذار!). نعم, يجوز الاعتماد 
على شهادة العدلين على الأقوى7". وكذا على أذان... 


(*) على المشهور, وادّعى عليه الإجماع. لأصالة عدم اعتباره. مضافاً إلى 
ما تقدّم من الأخبار. وأمًا ما دلّ على جواز الاعتماد على أذان المؤدّنين وإن 
كانوا'من النخالتين ١‏ قغلى فرعن اغسبا رو لأ يبشفاة ننه حجية مطلق الظن: 
مع أن المسلم لا يقدم على الأذان إل بعد علمه بدخول الوقت. فيمكن دعوى 
أنه يحصل من أذان المسلمين العلم العادي بدخول الوقت وقد ورد: «أَنْهم أُشدٌ 
مواظبة على الوقت»)(2). 

فلا وجه لعدّ مثل هذه الأخبار من أدلّة اعتبار الظن. كما إِنّ قول الصادق 
(عليه السلام) في صحيح إسماعيل: «إذا صلّيت وأنت ترى أَنْك في وقت ولم 
يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»! ". 

لا ربط له بحجية الظنّ في الوقت. بل هو دليل للمسألة الثالثة الآتية, فما 
نسب إلى الشيخين من اعتبار الظنٌّ بالوقت واختاره في الحدائق ‏ مخدوش. 
لما عرقت 

(4) .يأتي تفصيله في 1 مسألة 6] فراجع. 

(0) لأنّ اعتبار خبر العدلين من الأمور العقلائية التى يكفي فيها عدم 
ثبوت الردع من الشرع. مع أنه قد ورد منه التقرير في موارد شنّى لا تعلم 
الخصوصية في تلك الموارد. كما لا يخفى. ويمكن استفادة التعميم من قوله 
(عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: «الأشياء كلّها على هذا حثّى يستبين 
لك أو تقوم به البعنة»!4). 


.1 و‎ ١: باب: "من أبواب الأذان والاقامة حديث‎ لئاسولا)١(و‎ )١1( 
1: الوسناةا نات ومن ابوانب الفواقيت حدوف‎ 8 
الواكل اناهن امات با كسيب عدي‎ )80 
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فإِنّه في مقام بيان قاعدة كلية تتبع في جميع الأبواب والموارد إلأما خرج 
بالدليل. وقد نسب اعتبار شهادة العدلين في المقام إلى ظاهر أكثر الأصحاب. 

(1) لجملة من الكحيانه 

منها: صحيح المحاربي قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): صل 
الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أَشدٌ شيء مواظبة على الوقت»( ١‏ 

وقوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية بن وهب: «قال النبئّ (صلَى الله 
عليه وآله): إنّ ابن مكتوم يؤذْن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشريوا حنّى 
تسمعوا أذان بلال»7"). 

وفي صحيح القسري: «قلت 5 عبد الله (عليه السلام): أخاف أن نصلّي 
يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. فقال (عليه السلام): إِنْما ذلك على 


المؤدّنين»7 ". 
و في رواية الهاشمي عن على (عليه السلام) أنه قال: «المؤّذن موّتمن, 
والامام ضامن»!'. 


وعنهم (عليهم السلام) «المؤذنون أمناء المؤمنين»! م6 

ونحوها غيرها. ومقتضى إطلاقها كفاية مجرد الوثوق سواء كان عدلاً أو 
لا. 

وأشكل على هذه الأخبار بوجوه: 

الأوّل: إعراض المشهور عنها. 

وفيه: إِنْه على فرض ثبوته مستند إلى اجتهاداتهم لا إلى ما ظفروا على ما 
لم نظفر به. 


.١؛ الوسائل باب: ”من أبواب الأذان والاقامة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والاقامة حديث :؟.‎ 
و(]) و(08) الوسائل باب: من أبواب الأذان والاقامة حديث :7و و7‎ )( 


الثاني: معارضتها بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): 
«في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظنَ لمكان 
الأذان أنه قد طلع. قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى ,يعلم أَنّه قد طلع»!١.‏ 

وافنيه أولا: اح المتساق سن الأخبان البتقةنة صووة تخصول الو نواىة 
أذان المؤذن ومن هذا الخبر صورة عدم حصوله. فلا تعارض بينهما. والمراد 
بقوله (عليه السلام): «حتّى يعلم» العلم الشرعي الذي هو عبارة أخرى عن 
مطلق الوثوق والاطمئنان. 

وثاننا: أنه معارض بخبره الآخر عن أخيه (عليه السلام): «عن رجل 
صَلَّى الفجر في يوم غيم أو بيت وأذّن المؤدّن وقعد وأطال الجلوس حتّى شكٌ, 
فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظنّ أنّ المؤذن لا يؤذن حتّى يطلع الفجر. قال 
(عليه السلام): أجزأه أذانهم»! "". 

وأَمّا موئق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سئل عن الأذان هل 
يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال (عليه السلام): لا يستقيم الأذان ولا يجوز 
أن يؤذّن يه إلا رجل مسلم عارف. فإن علم الأذان وأَذّن به ولم يكن عارفا لم 
يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به»! ". 

فمحمول على الاكتفاء بنأذان الغير عن الأذان لنفسه بقرينة الإقامة 
والاقتداء لا على الاجتزاء به في دخول الوقت مع حصول الوثوق. 

الثالث: أنها محمولة على التقية وعلى مورد العذر. 

وفيه: أنه لا وجه لهذا الحمل بعد حصول الوثوق واعتباره عند العقلاء 
كافة. 


وبالجملة: إن ما ورد فى اعتبار الأذان الموجب للوثوق مطابق لمرتكزات 
5 الوسائل بان كراشن ابوانة القواقيت دي 1 


() الزبنانزةنات» هق انوا الأذاق:والاقامة حدادت: 
© الوسنائل باك::ة امن ابوات الأذان والآقامة حديك١١.‏ 
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العدل". وأماكفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال(8, 
وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله. ولا شهادة العدلين.... 


العقلاء وطريقة الشارع في سائر الموارد خصوصاً في الأمور العامة البلوى, 
فيكون حاكما على قاعدة الاشتغال. وما دل على اعتبار العلم لو لم .يكن المراد 
به مطلق ما يوجب الوئوق والاطمئنان ولا بد وأن يراد به ذلك. وعن صاحب 
الجواهر التضريج به في موارد كثير» وإن اضطر ب 'كلامه في المقام, / / 

(0) اعتبار كون المؤدّن عارفا بالوقت ممّا لا بدّ منه نصّأ وإجماعاً وعرفاأ 
كما تقدّم. وأمّا العدالة فلا دليل على اعتبارها بنحو الموضوعية. ومقتضى 
الأصل عدمها بعد كونه موئوقا به. والعدالة على فرض الاعتبار طريق إليه لا 
أن تكون معتبرة على نحو الصفتية المحضة. 

(8) ينشأ من السيرة العقلائية على الاعتماد على خبر الثقة. مع أن 
المنساق مما ورد في أذان الثقة خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) -كما تقدّم -: 
«أنهم أشد شىء مواظبة على الوقت» أنه لا موضوعية للأذان من حيث هوء. بل 
النقاط حصيو ل الوكوق تمر ل'الو قث :سواء بخضا فين الأذان أى هن اللخيار. 
وما تقدّم من خبر مسعدة الذي حصر فيه (عليه السلام) الأشياء كلها على هذا 
حمّى يستبين لك أو تقوم به البيّنة»!!' وفيه أنّ المراد بالاستنابة ما يصح 
الاعتماد عليه عند المتعارف سواء كانت علمية أو اطمينانية. والأخيرة تشمل 
مطلق الوثوق لا الاستنابة اليقينية, وإلأ لاختل النظام وبطلت جملة من 
الأحكام. والإشكال جار في جميع أبواب الفقه ولا اختصاص له بالمقام. ولو 
لا التحديد بالبيئنة فى جملة كثيرة بالأدلّة الخاصة لاكتفينا فيها أيضاً بالعدل 
الواحد إذا حصل منه الوئوق العرفى. ولكن الاحتياط سبيل النجاة. 

وخلاصة ما تقدم امود ْ 

الأوّل: اعتبار أذان العارف بالوقت من المسلمين ‏ من أىّ مذهب كان - 


10 وهات انه انين ارواقيها كاب 1 


حكم الصلاة مع عدم اليقين بالوقت وال شهادة العدلين أو أذان العدل و6 


أو أذان العدل بطلت57'. إلا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها فى الوقت 
بنش عضر عات 1 1 
ويدلٌ عليه سيرة المسلمين قديما وحديثاء وإطلاق النصوص الواردة في مقام 
البيان. 

الثانى: لا يجب الفحص بعد أذان العارف إذا أحرز معرفته بالوقت ولا 
وجه للتشكيك فيه. لإطلاق قوله (عليه السلام): «المؤدّن مؤتمن»!١)‏ وخبر 
القسري المتقدّم!'' ورواية عبد الله بن على عن بلال قال: «سمعت رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم 
ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عرّ وجلّ شيئاً إلا أعطاهم...»! ". 

وقد يكون مرجوحاً. بل قد يحرم. ويشهد للمرجوحية خبر سعيد الأعرج 
قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من 
أصحابنا وهو يقول: تصلّون قبل أن تزول الشمسء قال: وهم سكوت. قال: 
فقلت: أصلحك الله ما نصلّى حمّى بوذن مؤدّن مكة. قال (عليه السلام): فلا 
بأ 11 1ه:1ذا أذ ققد زالت العمس!. 

الثالث: لو شك فى أنّ المؤذن تفحص عن دخول الوقت أو لا. لا بد من 
عمل عتلهد رقو الأذان على الفسة دسل 

الرابع: إذا تعاقب أذان المؤذنين يصح الاكتفاء بالأوّل صدورأ من الثقة 
العارف بالوقت, لظهور الاطلاق الشامل له. 

(9) لعدم الاتيان بالمأمور يه. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع إن تحقّقت القربة منه. فتصح لا 


.١167: تقدما فى صفحة‎ )١( 
.١0 1: تقدما فى صفحة‎ 5 
7: الوسائل باب: "من أبواب الأذان حديث‎ )( 
)اومان عاب امن ابوات الأذات حدم‎ 


662 مهذّب الأحكام /ج ه 


(مسألة ): إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما 
بحكمه فصلّى ثم تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحت١١١)‏ كما أنه لو 
تبيّن وقوعها قيل الوقت بتمامها بطلت(5). وكذالو لم يتبيّن 
الغحال!77.واه) لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففىي الصحة 
إشكال(2'). فلا يترك الاحتياط بالاعادة. 


محالة لأنّ للعلم وقيام البيّنة وأذان العارف طريقيّة لا أن يكون لها موضوعية, 
كما هو واضح. 

)١1١(‏ لتحقّق الصلاة جامعة للشرائط فلا بدّ من الاجزاء. 

(؟١)‏ لعدم التيان بالمأمور به فلا وجه للإجزاء. 

(1) للأصلء وقاعدة الاشتغال. 

)١5(‏ ينشأ من الجمود على إطلاق قوله (عليه السلام) فيما مر من خبر 
ابن رياح: «إذا صلّيت وأنت ترى أنْك في وقت ولم يدخل الوقت. فدخل 
الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»! '". 

فإنّهد يشمل الغافل أيضاً مع تحقّق قصد الامتثال منه. إذ ليس للاعتقاد 
موضوعية خاصة. بل هو طريق لتحقّق قصد الامتثال. وقد تحقق. 

ومن أنّ هذا الجمود على خلاف الأدلّة الظاهرة في اعتبار الوقت في تمام 
أجزاء الصلاة, فلا بدّ فيه من الاقتصار على المتيقن. وهو ما إذا حصلت له 
حجة معتبرة 3 على دخول الوقت ثم بان الخلاف ودخل الوقت في 
الأثناء. مع أَنّ مقتضى حال المسلمين أَنْهم لا ا ن في الصلاة إلا بعد إحراز 
دخول الوقت, فيكون شرط تحقّق الامتثال أن يتحقّق إحراز دخول الوقت,. 
ومنه يظهر وجه الاحتياط. 


13 اللزعا لساب قاس نوات الفو افك عند وك 


ما يتعلق بالظن المعتبر بدخول الوقت 0 


(مسألة "): إذا تسيقن دخول الوقت فصلَى أو عمل بالظرٌ 
المعتبر. كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فإنّ تبيّن وقوع الصلاة 
بتمامها قبل الوقت بطلت. ووجب الاعادة(59'. وإن تبيّن دخول 
الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت!١1).‏ 


)١6(‏ لقاعدة الاشتغال. وحديث «لا تعاد». وقول أبي جعفر في صحيح 
زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرص, فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت 
الصلالات ومضى صومك»!١).‏ 

مضافاً إلى الإجماع. 

(13) نسب ذلك إلى المشهور. لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثق 
ابن رياح: «إذا صلّيت وأنت ترى أَنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت 
وت في الصلاة فقد أجزأت عنك»(") 

وعن جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم) عدم الإجزاء. لقاعدة الاشتغال وعدم 
توثيق إسماعيل بن رياح وفيه: أن الخبر من الموثق بقرائن: خارجية ‏ 
كاعتماد جمع من الأعاظم بل المشهور عليه يه. وذكره في مجامع الحديث قديماً 
وحديثاً. واعتناء المشايخ الثلائة به وداخلية. كاشتمال سنده على الأجلاء. 
وكون الراوي عنه ابن أبي عمير. ووقوع أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو 
معروف بالتثبت في السند. مع أنه لا غمز فيه إل احتمال كونه عاميّا. وهو 
موهو نأولاً: لكونه من أصحاب الصادق عليه السلام). ورواية مثل ابن أبي 
عمير عنه ينفى هذا الاحتمال. 

وكاتناء له لا ستاقاة نين كونه عانيا وكوته موكوقاء إذا وك عافن صوق 
وربٌ غير عامي لا يصدق. فيتعيّن العمل به. ولا وجه لقاعدة الاشتغال بعد 


(1)الواتل باك ةا منانواي اليوافية بعديف: ا 
19 الوسائل عاب امن ابوات المؤاق يك تح مت ١:‏ : 


وأما إذا عمل بالظنٌ الغير المعتبر قلا تصح وإن دخل الوقت فى 
أثناعها!37). 
وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط. كما مه(165). ولا فرق فى الصحة فى 
الفيجوورة الأول نتصين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد 
الفراع أو فكي المع كم لكن بشرط أن يكنون الورقت داخلا حين 


ذلك. ومعنى قوله (عليه السلام): «و أنت ترى» أي تعتقد اعتقاداً يصح الاستناد 
إليه شرعاً. وإطلاقه يشمل جميع ما في المتن كما أنّ إطلاق قوله 
(عليه السلام): «و أنت في الصلاة» يشمل جميع الحالات الصلاتية ولو قبل 
السلام. لصدق أنه في الصلاة ما لم يتحقّق الفراغ منه بإتيان الجزء الأخير من 
السلام. 

فتحصل من هذا الحديث قاعدة تسهيلية امتنانية بالنسبة إلى أوّل الوقت 
وهي قاعدة: «مَن وقع بعض صلاته في الوقت فقد أدرك الوقت بتمام صلاته». 

وهذه بالنسبة إلى أَوّل الوقت كقاعدة: «من أدرك الوقت فقد أدرك الوقت» 
بالنسبة إلى آخر الوقت إلا أنّ القاعدة الثانية أعم مورداً لشمولها للعامد 
والمعذور بخلاف القاعدة الجارية فى أَوّْل الوقت فإنّْها تختص بخصوص من 
صضال لما لأعتا د توكو ل الك ” 

(10) لقاعدة الاشتغال بلا دليل حاكم عليها بعد أن كان المنصرف من قوله 
(عليه السلام): «و أنت ترى» ما يصح الاعتماد عليه مع ملاحظة حال المسلم 
من أنه يهتم بإحراز دخول الوقت. 

(1) تقدّم في المسألة السابقة, فراجع. 

(19) لأنّ إطلاق قوله (عليه السلام) فيما تقدّم في الموئق: «فدخل الوقت 
وأنت في الصلاة» يشمل الصورتين, وظاهره أنه أمر تكوينيّ لا ربط للعلم 
والجهل به حين الدخولء والشارع رتب الأثر على ذات هذا الأمر التكويني, 
كما في الزوال والمغرب والصبح ونحوها. 


حكم ما إذا لم يتمكن من تحصيل العلم وه 


التبيّن('"". وأما إذا تبيّن أَنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع 
ع1 

(مسألة 6): إذا لم ييتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه 
حبيين اء تع :لات قال سعد كنا رق النك 11977 لكيي :ا لظ الكساخي 


)٠١(‏ لأنْه لولم .يكن الوقت داخلاً حين الفراغ يكشف ذلك عن وقوع 
تمام الصلاة قبل الوقت. 

(١؟)‏ لقاعدة الاشتغال بعد خروج هذه الصورة عن ظاهر النص. لأنّ ظاهر 
قوله (عليه السلام) فيما مر في الموثق: «و أنت ترى أَنْك في وقت ولم يدخل 
الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة» إِنْما هو فيما إذا استمر اعتقاد كون 
صلاته في الوقت من أوّل الصلاة إلى آخرها فدخل الوقت في الأثناء. وقوله 
(عليه السلام) «و إذا تبيّن أَنّه سبيدخل الوقت فهو يرى أنّ الوقت ليس بداخل» 
فكيف ,يصدق أنه يرى أنه في وقت في تمام الصلاة» وكيف يحصل منه قصد 
الامتثال في بقية الأجزاء التي ,يعلم بوقوع بعضها قبل الوقت. 

- للأصل, ونفي الحرجء وتعذر اليقين. والإجماع -كما عن التنقيح‎ )1١( 
وقبح التكليف يما لا يطاق.‎ 

والكلّ مردود: إذ يرد على الأوّل أنه لا أصل لهذا الأصلء. بل مقتضى 
الأصل عدم الاعتماد عليه. وعلى الثاني بأنه للاموضوع له. لإمكان الصبر حتّى 
يحصل اليقين. وعلى الثالث بأنّه لا يتجٌ مالم ينضم إليه سائر مقدّمات 
الانسداد. ومن مقدّماته عدم إمكان الاحتياط وهو ممكن في المقام. وعلى 
الرابع بأنّهِ لا اعتبار به مع الخلاف. وعلى الأخير بأنّه لا موضوع له في المقام 
بعد إمكان الاحتياط. مع أنه عين الدليل الشالث. فلا وجه لتكراره بعبارة 


اخرى. 


0 مهذّب الأحكام /ج ه 
واستدلُوا أيضاً بجملة من الأخبار: 
منها: ما تقدّم من نصوص الأذان!١٠.‏ 

ومنها: ما دلّ على الاكتفاء بصياح الديك7". 

وفيه: أنه لا وجه للتعدّي عن الأولى إلى غير موردهاء والعمل بالثانية في 
موردها مشكلء. فضلا عن التعدّي منه إلى غيره. مع أنّ المنساق منها بلحاظ 
القرائن الخارجية الاطمئنان العرفي. وهو أخص من مطلق الظن. 

ومنها: قول علي (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جاير: «إنّ الله تعالى 
إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاة فموسّع 
عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت»7". 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثق سماعة في الصلاة إذا لم ير 
الشمس والقمر والنجوم: «تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك»!*. 

وعنه (عليه السلام) في موئق ابن بكير: «ربما صلّيت الظهر في يوم غيم 
فانجلت فوجدتني صلَّيت حين زال النهار. فقال (عليه السلام): لا تَعَد ولا 
تعد»/0). 

فنعا ورد عن إن الإمام الكاظم (عليه السلام): «كان في حبس الفضل بن 
الربيع يقوم للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت»!١؟.‏ 

وبخبر الكناني: «عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء 
علّة فأفطر, ثم إِنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب. قال (عليه السلام): قد 


.١0 37: تقدم ذكرها في صفحة‎ )١( 

الورعاتل ناب تمن ارزاق المواقيف: 

( الرسان انب دمن زات العواقية تحدية ١:‏ 
(؛) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حديث :؟. 

(6) الؤعائل ياف امه ابوات الفواقيس عدي 1 
30 الؤساكل عائت كه ابوات المواقنت عديف ١‏ 


حكم ما إذا شرع ثم شك في دخول الوقت 29 


حتّى يحصل اليقين. بل لا يترك هذا الاحتياط (19). 

(مساألة ه): إذا اعستقد دخول الوقت فشرع. وفى أثناء الصلاة 
تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة*"). إلا إذا كان حين 
تم صومه وال ينها ١‏ 

الكل لا يصلح للاعتماد عليه: أمَا خبر ابن جابر فمضافاً إلى قصور سنده 
قصور الدلالة أيضاً. وأمّا موئق سماعة فظاهره تعيّن القبلة بالاجتهاد. والتعدّي 
عنها إلى الوقت قياس. وأمّا موثق ابن بكير فانّه على خلاف المطلوب أدل, 
وهو إرشاد إلى حسن التأخير في الجملة عند الموانع العامة وأمّا ما اشتمل على 
فعل الكاظم فهو قاصر سنداً ودلالة, لامكان حصول الوثوق له (عليه السلام) 
من قول الغلام مع ملاحظة سائر القرائن وأنّه جعله رقيباً للوقت ثقة به. وأمَا 
خبر الكناني فهو وارد في الصوم وحمل الصلاة عليه قياس, ولم يثبت عدم 
الفصل بينهما. وقد استدلوا بأخبار أخر تكون كما ذكر في قصور الدلالة, فلم 
ينهض دليل معتبر في مقابل أصالة عدم اعتبار الظن, وقاعدة الاشتغال تكون 
حاكما عليها. هذا. 

ولكن يمكن أن يقال: أنّ المناقشة في كلّ واحد ممًا ذكروا وإن أمكنت 
لكن من مجموعها مع عمل المشهور الذين فيهم الأساطين, وبناء الشريعة على 
السهولة خصوصاً في مثل هذا الأمر العام البلوى سيّما في الأزمنة القديمة التي 
لم تتيسر معرفة الأوقات لكل أحد مع أن اعتبار الظنٌ في عدد الركعات وفي 
أفعال الصلاة. وفى القبلة كما يأتى كلّ ذلك مما يوجب الاطمئنان بفتوى 
المشهور. كما فى سائر الأحكام الاجتهادية المستندة إلى مثل هذه 
الاستظهارات. 22 

(77) ظهر وجهه مما مرٌ. 

)١1(‏ إذ لا أثر للاعتقاد الزائل بالشك. وتقدّم أَنّ المنساق من الدليل 


1 الؤسائزة ناك 1 قفن ابواتها معنف حنه الفناته حلديف‎ )١( 


الشك عالماً بدخول الوقت. إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة 
المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأنناء (02), 

(مسبالة 5):إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى 
الوقت وأحرز دخوله أم لا. فإن كان حين شكه عالماً بالدخول!17) فلا 
يبعد الحكم بالصحة("". والا وجبت الإعادة بعد الاحراز (4), 


الاعتقاد المستقر مع دخول الوقت في الأثناء. 

)١0(‏ مع إحراز دخول الوقت حينئذ. وأمّا إذا علم بأنّه سيدخل الوقت في 
الأثناء فلا ينفع شيئاً. كما تقدّم في ذيل المسألة الثالثة. 

(17) أي حين التبيّن لا أن يعلم أنه سيدخل بعد ذلك كما تقدّم في 
المسألة الثالثة. 

(30) ولا إشكال فيها إن علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت وإن علم 
بوقوع بعضها في خارج الوقت. أو احتمل ذلك. فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم 
الإجزاء إل إذا قيل بشمول إطلاق ما تقدّم من حديث ابن رياح لهاتين 
الصورتين أيضاً وهو مشكلء. بل ممنوع, لظهوره فيما إذا كان قبل الشروع في 
الصلاة معتقدا بدخول الوقت لا أن يكون شاكا مترددا فيه 

- لقاعدة الاشتغال بلا دليل حاكم عليها. ولو أتمّها في الفرض‎ )١8( 
برجاء المطلوبية وبعد الفراغ أحرز دخول الوقت في الأثناء. فلا يصح الحكم‎ 
بالصحة. من جهة خبر ابن ريا(١ا لظهوره ممّن يعتقد دخول الوقت. فلا‎ 
يشمل الشاك المتردّد كما مرّء وهل يمكن التصحيح من جهة قاعدتي الصحة‎ 
والفراغ أو لا؟ وجهان لا يبعد الأوّل. لإطلاق دليلهماء وكونهما تسهيليان‎ 
امتنانيان, ولا مقيّد في البين إل مفهوم خبر ابن رياح. وكونه حجّة أوّل الكلام‎ 


.١50: الوسائل باب: 0؟ من أبواب المواقيت وتقدم فى صفحة‎ )١( 


عكم شلك بعد اشع ا 58م ل 


(مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فى أنّها وقعت 
فى الوقت أو لا. فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع 


وجبت الاعادة(15). 


وطريق الاحتياط واضح. ولو شك في الوقت. أو كان غافلاً وصلّى. وحصل 
منه قصد القربة في الصورتين ثم بان وقوع الصلاة في الوقت تصح ولا شيء 
عليه, ولو بان الخلاف تبطل وكذا لو بقى الشك على حاله. ولكن البطلان في 
صورة الغفلة مبنئّ على عدم جريان قاعدة الفراغ ويأتي التفصيل. 

(19) بناءً على عدم جريان قاعدة الفراغ مع إحراز الغفلة حين الشروع 
في العمل. ولكن لا دليل يصح الاعتماد عليه, لاعتبار هذا الشرط بل مقتضى 
الاطلاقات ‏ وكون الحكم تسهيلياً امتنانياً عدم اعتباره. مضافاً إلى خبر 
حسين بن أبي العلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا 
اغتسلت قال: حوّله من مكانه وقال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتّى تقوم 
في الصلاة. فلا امرك أن تعيد الصلاة»(١),‏ 

نعم. في خبر بكر بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: 
هو عنين خوضا أذكر هته ين شك»1!". 

فإن كان قوله (عليه السلام): «أذكر منه حين يشك» علة تامة منحصرة 
للحكم. فلا تجري القاعدة مع الغفلة. وإن كان في مقام بيان بعض مناسبات 
الحكم وحكمه. كما هو الغالب في الأخبار. وفي مقام بيان حال غالب 
المتوضئين. فيصح الأخذ بالإطلاق, لما ثبت في محلّه من أَنّ الحكمة والغلبة 
لا توجب التقييد في اللإطلاقات. فالجزم بوجوب الإعادة مشكلء وتقدم منه 
(رحمه الله) في ١‏ مسألة ]6١‏ من (فصل شرائط الوضوء) الاحتياط فيها, 


قاذ الومنا نافد لتقن انزانث الوضوء ديك 1 
1 الزساتابواك: السو ناواف هوم ديف 1 


وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان 
داخلاً أم لا بني على الصحة وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم 
0*0 

هذاكله إذاكان حين الشك عالماً بالدخول وإلاً لا يحكم 
بالصحة(١"‏ مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراع. الالال مجوة لعديق 
الشك الشروع فى الصلاة. فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه 
الحالة؟ 

(مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر. وبين 
العفساءيق متقديو النتغرت دلو عكين عنوهد اابسطل 190 ,كيدا لى كنان 
جاهلاً بالحكه!"). 


فراجع فإنّها متحدة مع المقام. 

() لقاعدة الفراغ في الصورتين وشمول دليلها لهما. 

)١(‏ بل يحكم بالصحة:. لعموم القاعدة لما إذا لم يعلم بالدخول حين 
الشك أيضاً. والتعليل عليل؛ لجواز التفكيك بين مؤديات الأحكام الظاهرية 
بالعمل من جهة والمخالفة من جهة أخرى. كما في الشك في الطهارة 
والاستقبال ونحوهما من الشرائط بعد الفراغ من الصلاة. فيصح ما أتى به من 
الصلاة مع أنه لا يجوز له الدخول في صلاة أخرى إلا بعد تحصيلها. فليكن 
المقام مثلها. 

(0") بضرورة المذهب, بل الدرين. هذا إن اكتفى بما أتى به بلا ترتيب. وأما 
لو أتى بالعصر أولاً ثم أتى بالظهر ثم أتى بعصر فهل يجزي حيئئذ أو لا؟ 
وجهان. 

(7) بناء على اختصاص حديث «لا تعاد»! ١‏ بخصوص الناسي وعدم 


7٠: الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة وتقدم فى صفحة‎ )١( 


حكم الترتيب بين الظهرين والعشاءين 22> 


وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلاً. أو معتقداً لإتيانها 
عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً. وإن كان في الوقت 
المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ. لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة. 
وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنّها الأولى في متساوي 
- كالظهرين تماما أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على 
الأقوى. وقد مرّ أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما 
في الذمة وأما فى غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب 
وتذكر بعد الفراغ. فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى. وإن وقع العشاء 
58 الوقت المختص بالمغرب. لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة. 
(مسألة 8): إذا ترك المغرب ودخل فى العشاء غفلة, ان اليبانا ا 
معتقدا للإتيانها فتذكر فى ي الأشناء 06 إلآ إذا دخل ذ في ركوع 
الركعة الرابعة. فإنّ الأحوط حينئذ إتمامها عشاءً ثم إعادتها بعد الاتيان 


شموله للجاهل وإل فيصح ولا دليل على الاختصاص إلا دعوى الانصراف. 
نعم, ظهور التسالم, والإجماع ‏ على أنّ الجاهل بالحكم مطلقاً كالعامد إلا ما 
خرج بالدليل حتّى أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية ‏ يمنع عن التمسك 
بعموم الحديث. لمورد الجهل بالحكم., ولكنّه مع ذلك محل تردد. إذ الحديث 
تسهيلي وامتناني, والامتنانيات مقدمة على جل الأحكام لو لا كلها المع نص 
صحيح, أو إجماع معتبر على الخلاف. ونتعرض لتفصيل الحال في مستقبل 
المقال إن شاء الله تعالى, وتقدم ما يتعلق ببقية المسألة في المسألة الثالثة من 
(فصل أوقات اليومية ونوافلها) فلا وجه 5 

(4*) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة الثالثة أيضاً وقد 


6 مهذّب الأحكام /ج ه 


٠ 0-6‏ يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من 
حقة إلى السابقة(2 ' بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً. 


جزم (رحمه الله) هناك ببطلان العشاء وذكرنا هناك أنه لا وجه للبطلان فراجع 
ولا وجه للإعادة. 

(6”) لظهور الإجماع والتسالم. ولا نص عليه بالخصوص إذ المنصوص 
خصوص العدول من الحاضرة إلى مثلها أو إلى الفائتة. وقد يستشهد للمقام 
بالأولوية. وبأنّ القضاء في حكم الأداء إلا ما خرج بالدليل. والأول قياس 
والثاني يحتاج إلى دليل للتعميم وهو مفقود. 

و لباب القول: أنّ الشقوق العقلية المتصورة في العدول أربعة: لأنّه إما من 
الحاضرة إلى الحاضرة. أو منها إلى الفائتة. أو من الفائتة إلى مثلها. أو من الفائتة 
إلى ارد وق ووة التض لا في الأولين وادّعي الإجماع فيهما بخلاف 
الأخيرين, ومقتضى الأصل م جواز العدول. فتبقى الأخيرة تحت الأصل 
كما يأتي في المسألة اللاحقة 

ثم إِنّه لاباسن بالاشازة ب إجمالا - إلى قاعدة عدم جواز العدول بالنية في 
أثناء عمل إلى آخرء وقد استدلوا عليه بأمور: 

منها: الإجماع المتكرر في كلماتهم. 


ومنها: سيره المتشرعة. 

ومنها: القاعدة المقرّرة في العلوم العقلية من أَنّ الشيء لا يتغيّر عمّا وقع 
عليه». 

ومنها: الأصل. 


ومنها: أنّ موارد تحديد العدول في الصلاة. والحج خرجت بالنص 


براحم لوينائل اي 56 من اراب المواقييت: 


جواز العدول فى قضاء الفوائت 


وأما إذا كان احتياطيًاً. فلا يكفى العدول فى البراءة من السابقة وإن 
كانت اخشاطة أيشاء لأشعنال اشتغفال الذمة واقعا بالسائقة دون 
اللاحقة, فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرىء وكذا الكلام فى 


ومنها: أنّه لم يعهد ذلك من النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) والمعصومين 
وأصحابهم. 

والكل قابل للخدشة. أمّا الأول فالشك فى تعبديته يكفى فى عدمها. 
(العفيال أن يكون العداك ممضل هنا 3 كراد من الوموة اللتروينة فى ادقاليه 
الشريفة, وأما الثاني: فهو مسلَّم, لكنّه لا يدل على البطلان لو عدلء لأنّ السيرة 
فقن مهد لاهول على بضونة الخدولدوانا القالث: فون مسمانة قن 
الكرويات دود التعارياك والجتايات وان ا لاع شتكن اشر اليل 
بأنه من الشك في أصل الشرطية لا الفراغ حشّى يكون مورد الاحتياط. وأمًا 
الخامس: بأنّ عدم التعهد منهم أعمّ من عدم الجواز كما هو واضح. فلا محذور 
ثبونا في أن تكون العبادات كالعقود في إمكان تصحيحها بالإجازة سواء كانت 
قبل تحققهاء أو في أثنائها. أو بعدهاء ويدل عليه قوله (عليه السلام) فيما تقدم 
من الصحيح : «إنْما هي أربع مكان أربع»! '". 

ويشهد له ما ورد في امتداد وقت النية في الصوم الواجب غير المعيّن إلى 
الزوال وفي المندوب إلى قبل الغروب! "' هذاء ولكن مثل هذه الشبهات مما لا 
تخفى على الأساطين, ومع ذلك التزموا بعدم جواز العدول مطلقاً إلآّما خرج 
بالدليل وجعلوا ذلك قاعدة مسلّمة بحيث يستدل بها لا عليها وبذلك يكشف أنّ 
ما تعضنا له من الشبهات من الشبهة في مقابل البديهة. فمقتضى القاعدة عدم 
جواز العدول مطلقاً إلا ما خرج بالدليل في الأئناء فضلا عما بعد الفراغ. 


الزسانل انيد تنمت نوات الموافية ا 
(؟) الوسائل باب: ١‏ و” من أبواب وجوب الصوم . 


العدول من حاضرة إلى سابقتها فإنّ اللازم أن يكون الإتيان باللاحقة 
من باب الاحتياط وإلاً لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول, 
لعا 

(مسألة ١١):لا‏ يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة(١)‏ 
في الحواضر ولا في الفوائت, ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة وكذا 
من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة إل في مسألة إدراك 
الجماعة. وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما تسرتيب. 
ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة. بل يستحب في وسعة وقت الحاضرة. 

(مسألة ؟13): إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل 
إليها ثم تبيّن أنّه كان آتيا بها. فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر 
ثانياً ل لا يخلو عن إشكال!"' فالأحوط بعد الإتمام الإعادة 


(1”) لما تقدم في قاعدة عدم جواز العدول إلا فيما دل عليه الدليل, ولا 
دليل عليه إل فيما مر في المسألة السابقة. وتقدم في 1 مسألة */ من (فصل 
أوقات الفريضة) ويأتي في [ مسألة ٠١‏ من (فصل النية) وا/ا7؟] من (فصل 
أحكام الجماعة). و[18] من (فصل قضاء الصلاة) ما ينفع المقام. 

(70) ينشأ من صدق العدول في النية من السابقة إلى اللاحقة في الجملة 
خصوصاً إذا أتى بشىء من أجزاء السابقة, فلا يجوز. ومن أنّ العدول الممنوع 
منه إنْما هو فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الخطإ في التطبيق قهراكما في المقام: 
فإنّه قاصد للأمر الفعلي واقعاء فزعم أنه الظهر ثم بان الخلاف فمقتضى 
استصحاب الصحة عدم البطلان خصوصاً إذا لم يأت بشيء من أجزاء المعدول 
إليه حين العدول. 

وبعبارة أخرى: نفس العدول من حيث هو عدول ليس من المبطلات ما 


ذا ل 2 تت 0 20 
1 

(مسألة :)٠3١‏ المراد بالعدول أن ينوي كون مابيدههى 
الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سياتى217. 

(مسألة 04):إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة 
بحسب حاله فى ذلك الوقت من السفر. والحضر. والتيمم والوضوء 
والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الأعذار المانعة من 
التككليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه 
القضاء('2. وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا 


لم ينطبق عليه عنوان خارجيىّ من العناوين المبطلة من فقد النية فى بعض 
أجزاء المعدول إليه. أو زيادة الركن أو نحو ذلك والكلّ منتف في المقام سيّما مع 

عدم الإتيان بشيء من أجزاء المعدول إليه. بل ومع الاإتيان به أيضاًء لأنّ 
مقتضى الأصل وحديث «لا تعاد»( ١‏ الصحة ما لم تكن من الخمسة. 

(6") ظهر وجه الاحتياط فيما مرْ. 

(5) العدول في النية من الأمور الوجدانية لكل أحد. وما ورد في الأخبار 
كقوله (عليه السلام): «فانوها الأولى»! "! وقوله (عليه السلام): «فانوها 
العصر»! '' وقوله (عليه السلام): «فانوها المغرب» أو قوله (عليه السلام): 
«انوها العشاء»! ؟. 

إلى غير ذلك من الأخبار وردت تقريرا لحكم الوجدان لا أن يكون من 
التعبد. 

(40) عمدة الاحتمالات في وجوب القضاء أربعة: 


02 الوسائل باب: و يعي ا‎ )١( 


الأول: دورانه مدار فعلية التكليف بالأداء من كلّ جهة حتّى بالنسبة إلى 
المقدنات التشعيارية: 

الثاني: دورانه مدار ذات الصلاة من حيث هي بمراتبها الاضطرارية 

الثالث: دورانه مدار ثبوت المقتضي للصلاة ولو لم يصل إلى مرتبة الفعلية. 

الرابع: دورانه مدار التكليف الفعلي بالصلاة مع الطهارة فقط ولو لم تكن 
باقي الشرائط حاصلة. ومقتضى كثرة اهتمام الشارع بالصلاة هو الوجه الثالث, 
فتجري أصالة وجوب القضاء إلا ما خرج بالدليل وعلى هذا لا يكون القضاء 
تابعا للأداء كما صرح به في الجواهر في باب القضاء كما في النائم والناسي 
ممن لا خطاب بالنسبة إليهم. فكل من تمكن من الصلاة ولو بأبدالها 
الاضطرارية ولم يأت بها لمانع وجب عليه القضاء وهذا القول حسن ثبوتاً, 
وطريق استظهاره كثرة اهتمام الشارع بالصلاة. ولكن ما ورد في قضاء الحائض 
للصلاة ينافيه. مع أنّ هذا التضييق ينافي الشريعة المبنية على التوسعةالتسهيل, 
فيكون المستفاد من الأدلّة. ومن توسعة الشريعة هو الوجه الأول راجع |مسألة 
١‏ من (فصل أحكام الحائض) ويأتي في ياب القضاء بعض الكلام أيضاًء مع 
أ الشك في وجوب القضاء يكفي في عدم وجوبه. للبراءة العقلية والشرعية, 
ولا يصح التمسك بإطلاقات أدلته. لأنها في مقام بيان أصل وجوبه في الجملة 
وليست متكقّلة للحالات والخصوصيات المعتبرة فى التكليف الاختياري 
والاضطراري وسائر الجهات كما لا يخفىء ولا وجه اتات بقاء التكليف 
بالأداء. للشك في ثبوته الأدائي أيضاً. فكيف يستصحب مع عدم اليقين السابق. 
نعم. لو تيقن به لا بأس بالاستصحاب بناءً على أنّ الوقت وخارجه من 
الحالات العارضة للتكليف لا أن يكون من المقوّمات حتَّى يتبدل الموضوع 
بهما. 

وبالجملة: وجوب القضاء في الصورة المفروضة في المتن مسلّم نضا 





حكم إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك 22 
المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة(١6).‏ 

وعلى ما ذكرناء فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أول الوقت 
يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين وفي السفر 
يكني مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين وهكذا بالنسبة إلى 
المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بد من 
مضىّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم7 إلى 
كفاية مضىٌّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر 
المقدمات حاصلة, والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط. 

(مسسالة 6 إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر 
الوقت 77 فإن وسع للصلاتين وجيتاء وإن وسع لصلاة واحدة أتى 


وفتوى. وأصلاً وفي غيره مشكوك ولا دليل لوجوبه بحيث يصح الاعتماد عليه. 

(81) لكونها مضيقة حينئذ ولو تركها وجب القضاء لتنجز التكليف 
بالآداء. 

(9؟4) نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق في ظاهر الشرائع. وتقدم ما 
يصلح وجها له مع المناقشة فيه. ويمكن أن يكون نظرهم (رحمهم الله) إلى 
قولهم (عليهم السلام): «الصلاة ئلاثة أئلاث: ثلث طهور. وثلث ركوع, 
وثلث حورم 13 

فإنّ إطلاق مثل هذه التعبيرات يشهد للاكتفاء بدرك هذه الأمور الثلائة في 
وويه القضاءوفية ها لا حفن 

(8) تقدم حكم هذه المسألة في 1 مسألة 7 وغ و١١]‏ من (فصل أوقات 
اليومية). 


(١)الزسائليات:‏ ةافى وات الركوع ديك :ا 


بهاء وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط. وإن زاد على الثانية 
هتدار ركعة وفنا مما كنها ايقن الن الشروب فى التسيضن سداد 
خمس ركعات. وفي السفر مقدار ثلاث كعات أذ إلى نصف الليل 
مقدار خمس ركعات فى الحضر. وأربع ركعات فى السفر. 

ومنتهى الركعة تماه الذكنن :لوا شي ميد السجدة الغانية(42). وإذا 
كان ذات الوقت واحدة كما فى الفجر ‏ يكفى بقاء مقدار ركعة(60). 

(مسألة 35): إذا ارتفع العذر تي أثناء الوقت المشترك 
بتزار ضلاة واحدة. تو حيدث تانيا -كما في الإغماء والجنون 
الأدواري فهل يجب الاتيان بالأولى. أو الفانية. أو يتخيّر 
وجوو(4), 

(مسألة :)0١‏ إذا بلغ الصبىٌ في أثناء الوقت وجب عليه 
الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد(7. ولو صلَّى قبل البلوغ. ثم 


(5]) إتمام الركعة بتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية, لتمامية واجبات 
السجدة, والركعة بذلك ورفع الرأس من السجود ليس من واجباته ومقوّماته. 
بل هو مقدمة محضة لإتيان سائر واجبات الصلاة ويأتي في [مسألة ] من 
فصل الشك في الركعات ما ينفع المقام فراجع. 

(6) لقاعدة من أدرك. 

(1) لا وجه لوجوب إتيان الثانية. لمكان الترتيب وعدم دليل على 
سقوطه. كما لا وجه للتخيير, لاحتمال الأهمية. لاتيان الأولى انظر [ مسألة "] 
من (فصل أوقات اليومية). 

(810) لتحقق المقتضي - وهو عمومات أدلة التكاليف ‏ وفقد المانع ‏ وهو 
الصغر ‏ وقاعدة من أدرك. فلا بد من الوجوب والاجزاء بعد الاتيان. 


في ضيق الوقت يقتصر على أقل الواجبات 


بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (58). وعدم وجوب إعادتها وإن 
كان أحوط(681), وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة(*2. 

(مساألة :)١6‏ يجب فى ضيتق الوقت الاقتصار على أقل 
الواجيي77؟ إذا اسعلرم: الاتيان بالمصحات وقوع بعض الصلاة خارج 


(48) لعمومات أدلة التكاليف وإطلاقاتها. ولا مانع في البين إل حديث 
«رفع القلم عن الصبئّ حمّى يحتلم»! ١‏ وحديث «عمد الصبيّ خطأ»! "". 

و دعوى الإجماع عن بعض على عدم شرعية عبادات الصبيئ. وإِنْما هي 

والمنساق من الأول رفع الإلزام والعقاب فقطء لأنّه في مقام الامستنان 
ويكفي رفعهما فيه. والثانى مختص بالديات. وعهدة إثبات الأخير على 
مدعيه. فالملاك عام والذله شامل والمانع مفقود, فالتعميم متعيّن. ويأتي في 
(فصل قضاء الصلاة) وفي كتاب الصوم والحج التعرض لهذه المسألة أيضاً 
وهي سيّالة في جميع عبادات الصبئّ, وهي إذا اجتمعت الشرائط عين عبادات 
البالغين إلا في وصف الوجوب وعدمه. وهو خارج عن حقيقة المأمور يه. ولا 
يعتبر في القصد أيضاً. ويأتي في كتاب الحج بعض الكلام. 

(59) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

(50) لشمول ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أيضاً. بل بالأولى. كما لا 

(01) لأنّ إدراك الوقت أهمٌ من إتيان ما زاد على أقلّ الواجب. ومقتضى 
القاعدة حينئذ ترك المهدٌ لدرك الأهمٌ. 


الكواتلعانة أهن انوا قنمة العادات ديف 1 
1/1 لوباك ات هع اوات العاقلة بعديك. 
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الوقت. فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته. بل 
تبطل على الأقوى!07). 
(مسألة 05): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك 
المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان!"6. نعم. في المقدار 
الذي لا بدٌ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات(02). 
(مسألة :)5١‏ إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم 
لا. بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك, ولا 


(01) لوجوه استدل بها عليه: 

منها: أنّ الأمر بالشيء يقتضي النَّهى عن ضدّه. 

ومنها: أن الإتيان بما زاد على أقلّ الواجب تشريع مبطل. 

ومنها: أَنْه من الزيادة العمدية المبطلة. 

ومنها: انطباق كلام الآدمي عليه. 

والكلّ مردود: أمّا الأول فلما ثبت في محلّه من عدم الاقتضاء. وعلى 
فرضه فلا وجه لبطلان أصل الصلاة. وأمّا الثاني فلأنٌ التشريع أمر قصدي متقوّم 
بالقصد. والمفروض عدم تحققه. وعلى فرضه فكونه من القبح الفاعلىّ مسلّم, 
وأمّاكونه موجبا لبطلان العمل في المقام فهو أول الكلام وأمّا الثالث فلأنّه كيف 
يكون من الزيادة العمدية مع بقاء ملاك الاستحباب وأمّا الأخير فهو خلاف 
مرتكزات المتشرعة. فلا تصلح مثل هذه الوجوه للفتوى وإن صلحت 
للاحتياط. 

إلا أن يقال بانطباق الجرأة والمبغوضية على مثل هذا العمل والعمل الذي 
يجترئ به على المولى لا يصلح للتقرب به لديه. 

(07) لما مر من لزوم تقديم الأهم على المهم. 

(04) لعموم أدلتها. وإطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضاً. 


في ضيق الوقت يجب ترك المستحبات 22©» 
تجري قاعدة التجاء: (00), 


نعم لو كان فى الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار 
كوته من الشك بعد الدقت017), 


(00) لأنّ موردها كما هو ظاهر أدلتها ‏ الأجزاء التى لها وحدة اعتبارية 
في تحقق عمل واحد. فلا تشمل ما إذا كان واجباً نفسياً وتكليفا مستقلاً وإن 
كان له نحو شرطية في التذكر لعمل آخرء ولو شككنا في أنّ مثل المقام من 
مجاريها لا يصح التمسك بعموم أدلتها. لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 

وما يتوهم من شمول إطلاق صحيح زرارة! ١‏ الدال على جريان القاعدة 
في ما إذا شك في القراءة وهو في الركوع. لأنّ القراءة ليست جزءا في حال 
النسيان للمقام أيضاً. مردود: لأنّ جزئيتها ووجوبها الغيري لا ربب فيهما نضّأً 
وإجماعاً. فيتحقق مجرى القاعدة من حيث الجزئية الواقعية ولا ينافي في ذلك 
سقوطها في ظرف النسيان, بخلاف ما نحن فيه حيث إنّ الظهر واجب مستقل 
من كلّ جهة. ولا وجه لتوهم الغيرية أو الجزئية فيه. 

إن قيل: نعم. هما يشتركان في جامع الشرطية في حال التذكر. يقال: هذا 
لا يدل على التعميم في مجرى القاعدة بعد كون المنساق من أدلتها الأجزاء 
والواجبات الغيرية. هذا إذا كان الشك في أثناء العصر وأما إن كان بعد العلم 
بإتيان العصر فيأتي حكمه في [ مسألة ]١‏ من فصل الشك. 

(01) بناء على شمول دليل الشك بعد الوقت لمثله أيضاً. ولم نقل 
باختصاصه بما إذا خرج الوقت تكويناء كالمغرب بالنسبة إلى الظهرين مثلاً. 

والله تعالى هو العالم. 


5 لوي انز انه امن اروابي كال العلا هديك 1 
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(فصل في القبلة ) 


وهى المكان الذي وقع فيه البيت ‏ شرّفه الله تعالى من تخوم 
الأرض الى عنتان السسفاء للناسن كتافة» القتريسة والبعيد: له خضصوض 
اللجتة “ان له ينوكل فيه كبن ومين عكر اتسناغيل (كأوواق وحت 


(فصل فى القبلة) 

)تاعماء السلعين: نل بالشرورةامى الذبين: وقنال السادق عليه 
السلام): «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة 
العليا»! ١‏ 

وقال (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان حين سأله عن الصلاة على 
بي قبيس والكعبة تحته: «نعم, إِنّها قبلة من موضعها إلى السماء»! ". 

ولو فرض - والعياذ بالله ‏ زوال البينة لا تزول القبلة أبدأً. كما أنّ محلّها 
كان قبلة قبل بنائها. فعن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي كثير: «إِنّ الله 
بعث جبرئيل إلى آدم (عليه السلام) فنزل غمام من السماء فأظلٌ مكان البيت, 
فقال جبرئيل (عليه السلام): يا آدم خط برجلك حيث أظلّ الغمام فإِنّه قبلة لك 
ولكقر عقبك من لدف 

(؟) لصحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


كانس [ 8 الوسائل جالى تازانو ابر انوا لقتلة ديف 1ن 
اا 


في القبلة 2 
الججر أمن البيت هو أم فيه شيء من البيت؟ قال (عليه السلام): لا ولا قلامة 
ظفر. ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراء وفيه قبور 
أنبياء»7١.‏ 

وتدل على أنّ فيه قبر إسماعيل أو عذارى بناته وقبور الأنبياء جملة من 
الأخبارا "! وفي الآيات والأخبار قرائن على أنها ليست من الكعبة حقيقة: 

منها: إطلاق لفظ الكعبة من زمان إبراهيم. بل من زمان بناءً الملائكة لها. 
وهي عبارة عن المربع المكعب ولا يطلق على المستطيل. 

ومنها: أنه يبعد عن مثل إسماعيل (عليه السلام) أن يدفن بناته في جوف 
الكعبة. 

ومنها: أنه لو كان من الكعبة لا وجه لجعل فتحتين فيه من أول حدوثه. 
كما تشهد به التواريخ. 

ومنها: أنْه لوو كان منها لأشير إليه في خبر من أخبار المعصومين الذين هم 
أهل البيت. بل دلت أخبارهم (عليهم السلام) على أنه ليس من البيت. 

ومنها: أنّه لم ينقل عن النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) ولا عن أوصيائه ولا 
عن أحد من أصحابه أَنْهم صلُوا إليه بحيث لم يكن متوجها إلى البيت. فلو كان 
منها لم لم يصلّوا إليه ولم ينقل ذلك منهم؟! 

نعم. نسب إلى بعض العامة أنه منها وأَنّ النبئ (صلَّى الله عليه وآله) كان 
يهتم بإدخاله في البيت. وعن بعضهم: إِنّ فيه ستة أذرع من البيت. لما عن 
عائشة: «إِنّي نذرت أن أصلَّي ركعتين في البيت, فقال النبيّ (صلّى الله عليه 
وآله) «صلّ في الحجرء فإنّه فيه ستة أذرع من البيت»' "". 

ونسب شيخنا الشهيد في الذكرى إلى أصحابنا أن الحجر من البيت. وعن 


. وغيره‎ ١ من أبواب الطواف حديث:‎ ٠٠١ و(؟) راجع الوسائل باب:‎ )١( 
.5/8١: المغني ج: 7ص‎ )( 


إدخاله فى الطواف(). ويجب استقبال عينها. لا المسجد أو الحرم 
ولو الود 


العلامة فى المنتهى جواز الصلاة إليه. 

والكلّ باطل: لأ اجتهاد في مقابل قول صادق أهل البيت ‏ الذي هو 
دوق نما فى ليت انها عدم من ديد أن عدار اله أبن مله بولا قازر 
ظفر. نعم إِنّه من البيت من حيث الدخول في الطواف بإجماعهم ونصوصهم, ولا 
ملازمة بين وجوب إدخاله في الطواف. وكونه قبلة, مع أنه لو كان لدخوله في 
البيت مدرك صحيح حنّى عند العامة لاهتم خلفاء بني أميّة وبني العباس في 
إدخاله في البيت. فإِنّه من أجلى آثارهم وأهم مفاخرهم خصوصاً بعد ما قيل 
من أنّ الزبير أدخله في البيت وأخرجه الحجاج. ولم يعلم من التاريخ معارضة 
فقهاء العامة لما فعله الحجاج. 

وبالجملة: لم يبق في البين ما يصح الاعتماد عليه لدخول شيء منه في 
البيت وما تقدّم من قول أبي عبد الله (عليه السلام) وقوله (عليه السلام) أيضاً: 
من أن «الحجر مدفن إسماعيل وأمه وبناته حجر عليه كراهة أن لا يوطأ». 
ظاهر. بل نص في الخروج وقرّره الشارع. لأنّ لإسماعيل وأبيه خليل الرحمن 
(عليهما السلام) كان حق بناء البيت وخدمته وسدانته فيستحق أن يتفضل الله 
تعالى عليه بهذه الفضيلة العظمى التي تبقى أبد الدهر. 

(*) لما يأتي في كتاب الحج مفصلا إن شاء الله تعالى. 

(4) للإطلاقات والعمومات المشتملة على لفظ الكعبة والبيت الشاملة 
للقريب والبعيد, مع أَنّ كون الكعبة المقدسة قبلة المسلمين من الضروريات 
بينهم يعرفها الصبيان ويلقّن به الموتى, ويقسم بها الناسء بل يعرف أهل سائر 
الأدريان أن قبلة المسلمين الكعبة المقدسة. وقد ورد في النصوص الكثيرة لفظ 
الببت والكعبة, كقول أبي عبد الله (عليه السلام) فى حديث عيسى ابن موسى: 


ما يتعلق بالاستقبال 


وهذا بيت - إلى أن قال وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه»7١).‏ 

وعنه (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان أَنّه قال: «إنّ للّه عزّ وجل 
خزمات كلانا: ليس مثلهن شيء: كتابه وهو حكمة ونورء وبيته الذي جعله 
قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره. وعترة نبيكم (صلَّى الله عليه 
وآله)»!'". 

وفي احتجاج النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) على المشركين قال (صلَّى الله 
عليه واله): «إنا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمار 
زجرنا ‏ إلى أن قال: ‏ «فلما أمرنا-أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا 
بعبادته بالتوجه نحوها فى سائر البلدان التى تكون بها فأطعنا»! ". 

اروب قن :ذلك فى الجملة بتو لما لحف فى جوضن : 

الجهة الأولى: وفيها أمور: 

الأول: أنّ الاستقبال من أهم الأمور الابتلائية بين المسلمين في 
صلواتهممذابحهم ومدافنهم ودعواتهم وغير ذلك. ومن عادة الشارع الاهتمام 
ببيان خصوصيات الأمور الابتلائية وتحد.يد حدودها وبيان قيودهاء ومع ذلك 
لم يرد منه إلا جملة من الإطلاقات كتابا وسنة, قال تعالى: «وّ من حَيتثٌ 
خَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ التسجد الحرام4!) وقوله تعالى: (ِقَوَلَ وَجِهَكَ 
شَطْرَ المَسجدٍ الحّرام وَحَيثُ نا كنتُمْ فووا وُجوهكم شَطْرَةُ»!0. 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «نعم. إِنْها قبلة من موضعها إلى 


السناء37 2 
وقال (عليه السلام) أيضاً: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه 
القبلة»7". 


نو "لوي نارجانوة اند ابواب القلة عمو يم ةو 1 
اتضوية امقر 1 

(6) و(60) سورةالبقرة ١518:‏ و59١.‏ 

(/87) الوسات ساف انه اواك الخشعضا ر عديثة 0 


وقال (عليه السلام) أيضاً فى حديث البراء: «أوصى إذا دفن يجعل وجهه 
تلقاء النبى (صلَى الله عليه وآله) إلى القبلة ‏ إلى أن قال: ‏ فجرت به 
ال اا 

وقال (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة»!". 

إلى غير ذلك مما هو ظاهر في ابتناء الاستقبال على الشائع المتعارف بين 
الناس في كيفية توجههم إلى الأمكنة البعيدة. لقاعدة أن كلّ مالم يرد فيه 
تحديد من الشارع فالعرف هو المحكم. وقال في الجواهر: 

«و كيفية أستقبالها امر عرفي لا مدخل للشرع فيه». 

الثانى: الاستقبال والتوجه إلى الشيء من المبينات العرفية يكفى فيهما 
اميدق :العرفي إل إذا ورد وليل شرعى لي الخلاك. وحيينف لم يرد ليل 
شرعي على تحديد خاص في جميع ما يعتبر فيه الاستقبال مع أَنّ بيان قيود 
المكلّف به وحدوده على عهدة الشارع فيتعيّن أن يكون المرجع هو الصدق 
العرفي فقط. كما في سائر متعلقات التكاليف التى لم يرد فى تحديدها حدٌ 
شرعي, ويدل عليه خبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له: 
إن الله أمره أن يصلَّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم أ لا ترى أنّ الله يقول: «و ما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسوّل الآية 4, ثم قال: إِنّ 
بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس, 
فقيل لهم: إِنّ نبيتكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال. والرجال 
مكان النساء. وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى 
قبلتين» فلذلك سمّىي مسجدهم القبلتين»! ". 

فإن توجه المصلّين في أثناء صلاتهم إلى القبلة بغطرتهم وتقرير النبيّ 
(صلَّى الله عليه وآله) لهم يكشف عن أنه من العرفيات. ويشهد له أيضاً أنه 


1م سا تن ناف نتوين ا وانيةالوضا نا سرك 
الئل أسم ماهو وان الدزلة دوف 
(6) الوسائل .نان لامع اوزات القيلة سدويف :ا 
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لم يعهد من أحد من المعصومين (عليهم السلام) ولا من أصحابهم ما هو خارج 
عن المتعارف بالنسبة إلى الاستقبال. ويشهد له أيضاً ذكر المسجد الحرام فى 
الآيات الكريمة وليس ذلك إلا لأجل التوسعة لا الدقة. 

الثالث: قد ورد في تحديد هذا الأمر العام البلوى الذي هو من أهم الأمور 
الإسلامية ما في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «قلت: وأين 
حدٌ القبلة؟ قال: ما يبن المشرق والمغرب قبلة كلّد»!١).‏ 

وما في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن 
القبلة. فقال: ضع الجدي في قفاك وصلّه»! "". 

وما في تفسير النعماني عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: «قول 
وَجيَىكف شطرَ المسجد الحرام» قال: «(معنى شطره: لنحوه إن كان مرئيّاء 
وبالد لائل والأعلام إن كان 0 

وسياقها ليس إلا الإرشاد إلى ما هو عند العرف لا أن يكون في البين تعبد 
خاص. ولو عمل بإطلاق الأولين لزم التوسعة في أمر القبلة يما لا يقبله عرف 
المتشرعة أيضاً. بل فيها مخالفة للإجماع بقسميه. فإنّ الاستقبال إِمّا دقَىَ عقلىّ 
وهو مقطوع بخلافه. لعدم ايتناء الشريعة السمحة على الدقيات العقلية مطلقاً. 
مع امتناع ذلك. وإمّا دقى عرفيٌ على نحو ما هو المتعارف في العرفيات الدائرة 
لدى الناس فى جميع أمورهم. وجميع الأدلة منزلة على هذا إلا أن يدل دليل 
على الخلاف. وأما مسامحئٌ عرفيٌ وقد اختار المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) 
هذا القسم. ولكن قال في الجواهر: 

إِنْه مخالف لاإجماع الأصحاب بقسميه». 

فيتعيّن القسم الثاني. فالاستقبال ليس من الأمور التعبدية ولا من الأمور 
60 الفساتل امي اين اواف القيلة تحديك 1 


(1) الويياتن بائة قد اروافه القدلة نعدديف 1 
انا ونا تن الت ناوا ألقاة حديف 2 
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الاقية:'ولا من الموضوغات المتحتبظة» ولا" من الآمور المسامحية العرفية: بل 
هو عرفى دقئ. لأنه المنساق من الأدلة. 

نمق ذلك كله رظون أ تنس الا عات والقزائى الشاهة العا |2 
الكعبة قبلة ويجب استقبالها على المكلّفين من القريب والبعيد أجمعين, 
والمراد به ما يصدق به الاستقبال عرفاً بحيث يحكم العرف المتعارف أنه واقف 
نحو الكعبة. فيتحقق مفهوم الاستقبال حينئذٍ من دون تجوّز. سواء اتصل الخط 
الفرضي الخارج من جهة إلى عين الكعبة أو لا. بل لو أمكن ذلك بغير عذر لا 
هبه لضاق الانشقيال العرفى ينونه ايكيا وهو ركني يعيب الآدلة العامة 
للقريب والبعيد وإرادة غير ذلك من الأدلة المنزلة على العرفيات تكلّف زائد يلا 
دليل عليه فيرجع فيه إلى أصالة البراءة العقلية والنقلية. 

الجهة الثانية: عن جمع من المتقدمين ‏ منهم الشيخ (رحمه الله) - أن 
الكعبة قبلة لمن في المسجد. والمسجد قبلة لمن في الحرم. والحرم قبلة لمن 
هو خارج عنه مطلقاً مستنداً إلى جملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إِنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة 
قبلة لأهل المسجد. وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل 
لديا 7 

وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

وفيه أولاً: أنَّ جميع ما ورد من الأخبار المشتملة على هذا العنوان قاصرة 
ينذا ومغا رضن بالسشقيضة: بل المعوايزة الدالة :غك أ الكفبة قبلة مطلي! .٠"‏ 

وإجماع الخلاف موهون بمصير الأكثر ‏ وفيهم الأعيان والأساطين - إلى 
الخلاف. 

وثانياً: أنّ القائلين بهذا القول هل يقولون: إِنّ للمسجد والحرم موضوعية 


(0) الومتاتيانن: امو ابزات القلة ديف 
(1) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب القبلة . 
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ليقو اتضبال الخط معن سو فك كل فصل يها البحاذاة 
العرفية كافية(١2.‏ غاية الأمر أنّ المحاذاة تتسع مع البعد وكلّما ازداد 
بعداً ازدادت سعة المحاذاة!؟) كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة 


خاصة في مقابل الكعبة بحيث لو صلَّى أحد إليهما مع العلم بعدم محاذاته 
للكعبة مع تمكنه منها تصح صلاته. أو أن اعتبارهما طريقئ. لكونهما محصلين 
للكعبة؟ لا أظنّ أحداً يلتزم بالأول. مع ما ورد من أن حرمة المسجد وحرمة 
الحرم لأجل الكعبة!!! فكيف يعتمد على هذه الأخبار الضعاف مع الأخيار 
المتواترة المشتملة على لفظ البيت والكعبة, فيتعيّن الأخير, وإِنْما عبّر في 
الأغبار به الغبير إمارة إلى 'اتستاع يدهة النساذاة للبعيد: وابيماء» إلى هيدا 
الأمر المرتكز في الأذهان. 

(5) للأصل وعدم الإشارة إلى ذلك في خبر من الأخبار, مع أن المسألة 
كانت من الأمور الابتلائية لكلّ مسلم من أول تشريع القبلة وإِنْما حدث هذا 
الاحتمال عن بعض الفقهاء. وإطلاق الكتاب والسنة. وسهولة الشريعة يدفعه. 

(1) لتنزل الأدلة الشرعية مطلقاً على العرفيات ما لم يرد ردع من الشرع, 
ومع أنه لم يرد الردع ورد التقرير بقوله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»., والمنساق منه ‏ لغة وعرفاً - 
والنحو والناحية, ولعلّه تبارك وتعالى ذكر المسجد الحرام دون الكعبة والبيت, 
للإشارة إلى هذه التوسعة العرفية الوجدانية, فإنّ كلماته الكريمة إشارة وتفتح 
من كلّ إشارة منها أبواب. 

(/) لأنّه يصدق الاستقبال عرفاً ولو كان المستقبل خارجا عن المحاذاة 
الحقيقية بكثير. فإذا كانت علامة على رأس فرسخ - مثلاً -.يصد ق الاستقبال لها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث: 5. وباب: 1/8 منها حديث: 


#أوبات: أن أبوزات الاجراء ديت 0 


كالأنجم ونحوهاء فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة 
فى صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسية إلى الأجرام البعيدة ‏ 
القول: بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى 
ما ذكرناء وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية, فلا وجه له(01. 


على جميع أهل صف طوله مائة ذراع. ولا يصدق على جميع أهل صف طوله 
ألف ذراع ‏ مثلاً ‏ وإذا كانت هذه العلامة بعينها على رأس عشرة فراسخٌ 
يصدق على جميع أهل صف طوله ألف ذراع أيضاً وهكذا ويرى المسلمون في 
شرق اللأرض وغربها ذلك بوجدانهم وكذا في السلام على النبئّ (صلَّى الله عليه 
واله). فإِنُ مسلمى مشارق اللأأرض ومغاريها يتوجهون إلى قبره الأقدس 
سلس ن عليه ويرون أنفسهم مقابلين لتلك القبة الخضراء والمقام العالي. 
والتشكيك فيه كما عن بعض محقّي العروة (رحمهم الله) تشكيك في 
البديهيات. ومن أراد زيادة الاطلاع والتفصيلء فليراجع إلى المستند. 

(8) الظاهر أنّ نظره (قدّس سرّه) إلى رد المحقق الأردبيلي الذي قال 
بالتوسعة المسامحية العرفية في القبلة. وقال في الجواهر: «إنه مخالف 
للإجماع بقسميه». 

خلاصة المقال في كيفية الاستقبال: تارة بحسب الكتاب. وأخرى بحسب 
نصوص المعصومين, وثالثة بحسب الأصول العملية؛ ورابعة: بحسب كلمات 
علماء الامامية. 

أمّا الأول: فلفظ «الشطر» الوارد في الكتاب بمعنى النحو والجهة. ومن 
إطلاقه وإطلاق المسجد الحرام في قوله تعالى: قَوَلَ وَجِهَكَ شَطْرَ المَسجد 
الحرام» يستفاد التوسعة لا الدقة. 

و أما الثاني: فيدل ما ورد عنهم (عليهم السلام) على أوسعية الأمر يستفاد 
من ظاهر الكتاب كما تقدم عند تعرض الأخبار. 
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وأمّا الثالث: فالمسألة من موارد الشك في أصل التكليف, لأنّ الاستقبال 
بما يصدق عرفاً واجب قطعاً والزائد عليه مشكوك فيرفع بالإطلاق والأصل. 

و أمّا الأخير, فكلماتهم بين الإفراط -كما نسب إلى الأردبيلى ‏ والتفريط 
ماعن عقن و انعد الوسك لما هو التسدى العرق لا 70 

نه اله ينيقي التكبية على أمور: 1 

الأول؛ للجية::والنخاذاة: والسمة: والعطن: والتحو وامقالها من التصبيراك 
مراتب متفاوتة: الدقية العقلية. والمسامحة العرفية. والدقية العرفية.» ونفس 
الفضاء الذي فيه المطلوب والمتعيّن في المقام المرتبة الثالثة, لما مر 

الثاني: لا يعتبر في صدق الاستقبال عرفاً وصول الخط الفرضي من بين 
يدي المستقبل إلى المستقبل إليه. بل مع الصدق العرفي يجزي وإن علم بعدم 
وصل الخط. كما صرح به في الجواهر وغيره. للأصل والإطلاق. 

الثالث: علم تعيين أوضاع خط العرض والطول الذي جعل في البلاد 
لمعرفة الساعة الزمنية ولتعيين القبلة بحسب تعيين الدرجات قابل للخطا 
والاختلاف فيها أيضاً كثير, مع أنْهم يستندون في ذلك على البراهين الهندسية. 
والدلالات المجسطية والأرصاد وغيرها من الآلات المختلفة بحسب الأعصار 
والقرون. وقد استظهر المجلسي (رحمه الله) أن محراب النبيّ (صلّى الله عليه 
وآله) مخالف للقواعد الهيأوية مع أنه بناه النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) بإزاء 
ميزاب الكعبة, لما رواه الخاصة والعامة من أنه زويت له الأرض ورأى الكعبة, 
تجعلة نازاء النيزاف ا ولا دليل على قول المجلسي وغيره في مخالفة 
القواعد. لاحتمال الخلاف فيها أيضاً. وقد أثبت في كتاب (إزاحة العلّة عن 
معرفة القبلة) للفاضل المحقق ‏ سردار الكابلي (رحمه الله) أن وضع محراب 
النبئ (صلّى الله عليه وآله) موافق للقواعد قال: 

«يكون المحراب النبويّ في كمال الصحة والاستواء بل هو من معجزاته 


.١ 07: والدرة الثمينة صفحة‎ 51١ صفحة‎ :١ راجع تاريخ المدينة السمهودي ج‎ )١( 
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الكريمة وآياته العظيمة الباقية إلى ,يوم القيامة. فإنّه (صلّى الله عليه وآله) توجه 
إلى الكعبة. ومعلوم أنّ توجهه (صلَّى الله عليه وآله) في ذلك الحين على خط 
القبلة تماما غير منحرف كاشف عن كونه (صلَّى الله عليه وآله) مؤيّدا بروح 
القدس». 
وهو أضبط من المجلسي وغيره. كما لا يخفى «لا اجتهاد في محراب 
رسول اله (صلّى الله عليه وآله) فى جهة القبلة ولا فى التيامن والتياسر, فإِنّه 
منزل الكعبة». ويظهر من التذكرة أن محراب المدينة إلى الميزاب عيناً لا جهة. 
فليس لأحد أن يحكم بخطإ قبلة محل يصلّي إليها المسلمون منذ قرون بمجرد 
المخالفة لتلك القواعد إلا بعد طول الجهد والتثبت فيها والاحاطة بها من كلّ 
يحتاج إلى بذل الجهد أكثر مما بذله (قدّس سرّه). وأما خبر العرني قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): كأنّي أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا 
الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل أما إِنّ قائمنا إذا قام كسره وسوى 
قبلعه»!١).‏ 
وعنه (عليه السلام) أيضاً فى خبر ابن نباته: «ويل لبانيك بالمطبوخ المغيّر 
قبلة نوح طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولئك خيار الأمة مع أبرار 
») 
العترة» : 
وفيه: أنه مضافاً إلى قصور سند هذه الأخبار أنْها ظاهرة. بل ناصة فى 
تقرير القبلة في زمان الغيبة. فلا وجه للإاشكال من هذه الجهة, ولو بني على 
العمل بمثل هذه الأخبار لاختل النظام وبطلت جملة من الأحكام المسلّمة بين 
الفقهاء ثم إِنْه قد نقل المجلسى عن شيخه الشولستانى ما يتعلق بقبلة النجف 
والكوفة ومن شاء فليراجع إليه. 


.181- 151: صفحة‎ ١١ و(21) البحار ج:‎ )١( 
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الرابع: قد اصطلحوا على تسمية دائرة وهمية فرضية في العالم بخط 
الاستواء وهو على قسمين: : أرضي, وسماوى: 

والأول: دائرة مفروضة ترسم حول الكرة ة الأرضية متوسطة بين القطبين 
الشمالى والجنوبي وتتقسم بها الأرض إلى قسمين: الشمالي والجنوبي. وهذه 
ار مركز حساب العرض لمعرفة موقع مكان من الأرض شمالا أو 
جنوباً تقب :هذه الذائزة إلى #1 درج مقطع فبها العمين ككل سساعة ١6‏ 
درجة بها تمر خطوط نصف النهار ودائر فلك الأرض على ما فصلّ في محلّه 
ا هذه بخطُ الاستواءء. لأنّ الشمس متى وقعت عليه عموديا 5-6 


| الثاني: ارة فوضية عظية في الكرة سبسيو د ب 


لاستواء الليل والنهار في العالم عند عبور الشمس في حركتها ١‏ لسنوية على 
ميقن أزكات امه مضيوظة فى مسلة ريض ملك الأرفات 
بالاعتدال الربيعي والخريفي. فالدائرتان متلازمتان ووجه التسمية فيهما واحد. 

الغامن: قد كفي ا كر واحة سح الدائرقى إلى اللاقمانة وسفينى دما 
وَسكُوا كل جزء درجة. وأثبتوا للقارات الأرضية طولا وعرضا. 

والأول: عبارة عن بُعد المحلّ عن الخط الموصل بين نقطتي الشرق 
والغرب. 

والثانى: عبارة عن بُعده عن خط الاستواء شمالاً أو جنوياً. فإن كان 
الطول أقلّ من طول مكة. فهي شرقية عنه مطلقاً. وإن كان أكثرء فهي غربية عنه 
مطلقاً. وإن كان عرضه أقلٌ. فهي شمالية, وإن كان أكثر فهي جنوبية ‏ إلى غير 
ذلك. مما أطالوا القول فيه وتبعهم جمع من فقهائنا -فإن كان ذلك من الاجتهاد 
فى القبلة بعد فقد العلم - وكفى مطلق الظن حينئذ _فله وجه. وإلاً فلا وجه له. 
لما يأتي في الأمر اللاحق. 

السادس: قد أثبتت العلوم الحديثة العصرية خطأ كثير مما أثبته القدماء في 


تعيين طول البلاد وعرضهاء فيشكل الاعتماد على أقوال القدماء فيها. للعلم 
الإجمالي بالخلاف. 

إن قيل: لا تنجز لهذا العلم الإجمالي. لخروج جملة من الأطراف عن 
مورد الابتلاء. فيشمله حينئذ ما دل على اعتبار قول أهل الخبرة. 

يقال: ليس لقول أهل الخبرة موضوعية خاصة بل المناط في المقام 
حصول الظْنٌّ وحصوله لمن يلتفت إلى كثرة مخالفة قولهم للواقع مشكل. بل 


السابع: نسب إلى المشهور استحباب التياسر لأهل العراق واستندوا 
بو جو 50: 


الأول: الأخبار الواردة فيه كخبر مفضل بن عمر: أنه سأل أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه, فقال: 
إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من 
حيث يلحقه النور نور الحجر الأسود. فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن 
يسارها ثمانية أميال: كله اننى عشر ميلا فآذا انحرف الانسان ذات اليبعين 
خري عو بهد القبله لقلة أضاب العرم» وإذا بعرت الااتيناق ذ انك الببسا و اله 
كن خا سا من سال 

وخبر علئٌ بن محمد قال: «قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) لَمَ صار 
الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأنّ للكعبة ستة حدود. أربعة منها 
على يسارك, وائنان منها على يمينك. فمن أجل ذلك وقع التحريف على 
اليسار»('). 

وما عن فقه الرضا: «إذا أردت توجه القبلة فتياسر مَثلى ما تيامن, فإنّ 
التعرم عن فعين الكفية أرجة أنيال وحن نضا رد قفائئلة أنيال 71 


1 الوساتل اناه لقن ارات القبلة ديت 
لوال نانية كمد اقم القبلة تعديف 3 
ا سمسرك الوستاتل ناتنة اهن ابوات القلة ديق 
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الثاني: أن مساعيد العرا تنيع غلطاء لأنها يت فى :وما شخلناء الجور. 

الثالث: بالإجماع الذي حكي عن الشيخ (قدّّس سرّه) في خلافه. 

والكلٌ مردود: 

ما الأخبار: فلقصور سندها وعدم اختصاصها بالعراق. وكون الراوي في 
بعضها عراقيا لا يوجب الاختصاص كما هو المتسالم عليه عندهم. مع أنْها في 
مقام بيان أنّ القبلة الحرم دون الكعبة. 

وأمّا أن مساجد العراق بنيت غلطاً فهو من مجرد الدّعوى ولا يختص ذلك 
بمساجد العراق» بل يشمل جميع المساجد التي كانت للمسلمين في شرق 
الأرض وغربها في تلك الأعصار, مع أنّ هذا الحكم منهم (عليهم السلام) في 
تلك الأعصار مخالف للتقية وأى تقية أشدٌ من هذاء وموجب لجعل ثشيعتهم 
معرضا للإيذاء والهتك. 

و أمّا الإجماع فموهون جدّاً. بل دعوى الشهرة مع كثرة المخالفين مشكلة, 
مع أنّ الشهيد (رحمه الله) في الذكرى عبّر بالاستحباب لأهل المشرق وإثبات 
قوله (رقمة الله) أشكل عما ندعب الن المشهون. 

ثم إِنّهد قد صرح بعض بأنّ استقبال عين الكعبة مع كروية الأرض من 
المستحيل وتبعهم بعض مشايخنا في بحثه وحاشيته. وهو مخدوش بأنه 
صحيح لو كان المراد من استقبال العين الدقي العقلي منه. وأمّا لو كان المراد 
الاعتباري العرفى فأي استحالة فيه. 

كما إنَّ ما تعرض له شيخنا المتقدم ذكره في درسه: وإنّ قوس الاستقيال 
من دائرة الأفق نسبته إليها نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الرأسء؛ وقوس 
الحبية سين :ذائزة الراسن: فقون الانققال حمس إدائرة الأكوي قبلا ضر 
الانحراف بقدر ثلاثين درجة تقريبا». 

مردود: بأنّه من مجرد الدعوى بلا دليل. كما لا دليل على ما قيل: «من أن 
معياره أن ينظر المصلّي إلى قوس من دائرة الأفق بحسب حسه ونظره بعد 
التأمل» لأنه. لا شاهد عليه من عقل أو نقل. 


26 مهذب الأحكام اج 6 


ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان. ومع عدمه يرجع إلى 
العلامات والأمارات المفيدة للظة 7 ونئ كفاية شهادة العدلين مع 
إمكان تخضنا العلم إشكال!*3, ومع 5 يخانن بالتعويل عليها 


هذا وقال صاحب الجواهر وما أحسن قوله: 

وظئي أن الذي أوقع هؤلاء الفضلاء في مثل هذا الوهم. التعبير يلفظ الجهة 
ولو أنه عبّروا بما في النصوص من أنه يجب على كلّ أحد استقبال الكعبة وأنّه 
لا يقبل الله من أحد توجها إلى غيرها وإِنْما هي قبلة المسلمين لم يقع أحد منهم 
في الوهم». 

(4) أَمّا اعتبار العلم مع إمكانه. فهو من الفطريات الغنية عن البرهان. ويدل 
عليه الإجماع والنصوص الآنية. وأمّا الرجوع إلى الظن مع عدم إمكانه. 
فلإجماع المسلمين, وسيرة المتشرعة بل يظهر من صاحب الجواهر الرجوع 
إليه مع إمكان تحصيل عصبل 1 أيضاً. لاطلاق الأخبار الدالة على أمّ ما بين 
المعويه والمتدرق قبلة!١)‏ الشامل لمن قدر على تحصيل العلم بها أيضاً. 

وفيه أولاً: منع إطلاقها من هذه الجهة وثانياً: أنها معارضة بما دل على 
لزوم تحويل الوجه إلى القبلة فيما إذا التفت المصلّي إلى كونه خرف غدها! ''. 

مع أنه غير خارج عما بينهما على ما يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى, 
ويمكن أن يريد ما إذا أفادت الأمارات الاطمئنان العقلائي الذي هو العلم 
الشرعيء والظاهر صحة التعويل عليها حينئذ ولو مع إمكان تحصيل اطمينان 
أقوى منه. 

)٠١(‏ مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار البيّنة في الموارد المختلفة بعد 
حملها على المثال. وإطلاق خبر مسعدة بن صدقه ‏ المتقدم ‏ عموم حجية 
البينة فى جميع الموضوعات إن كانت مستندة إلى المبادي الحسية مع حصول 


(أاراء ع الوماريات ايه 
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إن لم يكن اجتهاده على خلافها!١"',‏ وإلاً فالأحوط تكرار 
الصلاة7١.‏ 


ومع عدم إمكان تحصيل الظيّ يصلَّى إلى أربع جهات''"' إن 


الاطمئئان منها. وإما إن كانت مستندة إلى الحدس ولم يحصل الاطمئنان منها, 
فمقتضى الأصل عدم اعتبارها. ويمكن أن يصير النزاع بذلك في مثل المقام 


)1١(‏ لأنها حينئذ من العمل بالظنّ مع التمكن من العلم بلا إشكال فيه من 


86 


احد. 

(؟1) للعلم الإجمالي ياعتبار أحدهما حينئذ. وعدم دليل على التخيير هذا 
إذا لم يكن أحدهما أوثق وإلاً فلا يبعد الأخذ به بناء على أَنّ الأوئقية من 
المرجحات العقلائية في الطريقين المتعارضين مطلقاً لا أن تكون تعبداً محضا 
يننضا] بالقبوين البتها رضيين 

(11) للإجماع, وقاعدة الاحتياط. وغيلة من الأختار» 

منها: مرسل الفقيه: «روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلّي 
إلى أريفة عدو انيع !0 

واللإرسال ينجبر بالاشتهار. 

وقريب منه مرسل خراش. ومرسل الكافي: «أنّه يصلى إلى أربع 
جوانت0: 

و أما قول أبي جعفر في الصحيح: «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجه إذا لم 
يعلم ين وجه القبلة»7") : 

وقريب منه قوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبى عمير: «يصلّي حيث 
با 21. 


150 اومان[ نامو اف ارواب التئلة عدوف دان 1و 
او( ) الوسائل يان دافن واف القدلة ديف ا 
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وسع الوقت والا فيتخيّر بينها!2١).‏ 

(مسألة ): الأمارات المحصلة للظن التى يجب الرجوع 
إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد ‏ 
كش 01075 


فمحمول على من لم يتمكن من الاحتياط جمعاً. مع إعراض المشهور عن 
إطلاقها. فلا وجه لما عن جمع منهم المحقق الأردبيلي (رحمه الله) مسن 
الاكتفاء بصلاة واحدة مطلقاً. 

)١5(‏ لما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح الشامل 
لصورة ضيق الوقت قطعاً. مضافاً إلى الإجماع المتسالم بينهم. ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين كون ضيق الوقت حاصلا بالاختيار أو لاء كما مرٌ 
مراراً وإن كان الأحوط في الأول القضاء بعد الوقت وتبيّن القبلة. 

)١6(‏ لاتعد ولا تحصى. لاختلافها باختلاف الفاق والأماكن والدرجات 
ولكن جميعها مستخرجة من القواعد الهيأوية وليس المنصوص منها إلآ 
مجملات لا يصح التعويل على إطلاقها. كقول أحدهما (عليهما السلام) حيث 
سئل عن القبلة: «ضع الجدي في قفاك وصلّ»!'". 

وفي مرسل الفقيه! "' قال: «قال رجل للصادق (عليه السلام): إِنّي أكون في 
السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل: فقال: أ تعرف الكوكب الذي يقال له جدى؟ 
قلت: نعم. قال: اجعله على يمينك. وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين 
كتفيك». 


وقد ورد في 'تفسير قوله م وَيَالتَجْمٍ هُم يَمِتَدُونَ» قال 
(عليه السلام): «ظاهر وباطن الجدي عليه تبنى القبلة وبه .يهتدي أهل البسر 


لكاق 1 ) الوساتل عابط لعف اولي لقا عد واو 


از ز زذز زذز ذزذز زذ ز ز ذ “21# 


منها: الجدي الذي هو المنصوص فى الجملة بجعله فى أواسط 
الغخو 9337 كمالكو قة بو السك ينقد ان وانكوها كيلف المتكن 


والبحر لأنّه نجم لا يزول»!١).‏ 

والقرينة القطعية المحفوفة بالكلام دالة على عدم صحة العمل بإطلاق مثل 
هذه الأخبار. مضافاً إلى ظاهر المرسل حيث قيده بطريق الحج. وفيه أيضاً: لا 
يصح التعويل على إطلاقه في طريقه برأ وبحراً نعم. لا ريب في أَنّه يستفاد منها 
التسهيل في أمر القبلة في الجملة, فإِنّ عدم تعرض الأئمة «عليهم السلام» 
لتفصيل علامات القبلة. وعدم تعرض الرواة للسؤال عنهم (عليهم السلام) عن 
ذلك. مع أنّ الموضوع من أجلالمهمات الإسلامية يكشف كشفا قطعيا عن عدم 
ابتناء الأمر على التدقيق, وقد ورد عنهم (عليهم السلام) فيما لا أهمية فيه مثل 
المقام روايات كثيرة, فراجع أبواب النورة, والحمام. ونحوهما من الآداب 
والسدن. 

وما يتوهم من أنّ بيان الموضوع ليس من شأن الإمام. مدفوع: 

أولاً: بأنّ الموضوع الابتلائي إذا كان مجهولا يجب على الإمام البيان. 

وثانياً: هب أنه لا يجب على الإمام البيان لم لم يهتم المسلمون بالسؤال 
عن العلامات في الصدر الأول. فيكشف ذلك عن أن الموضوع كان مبينا لديهم. 

وثالثاً: أنها من قيود المكلّف به وليس من الموضوع الصرف. 

(11) لا دليل لهم على هذا القيد إلا كون راوي الحديث عراقياء مع أنه 
يبعد كلّ البعد أن لا يعرف محمد بن مسلم قبلة أواسط العراق -كالكوفة 


1 لاسا تساف فاه اراب القال#سديف 1 


61 مهذب الأحكام اج ه 


الأمينين 390و الأحسوظ أن يكنوة: ذلك فى غيبانة ا تكتاعة اد 
اتخناظة 157 وزالمتكب هنا مين اكتف بر المع [5١,.و‏ لاون همف 


ونحوها ‏ كغيره من أهل الكوفة. 

(10) لأنّ كونه علامة مع اعتبار هذين القيدين مجمع عليهما يخلاف ما 
إذا فقد أحدهماء والشك في كونه علامة حينئذ يكفي في العدم. مع أنه لم 
يعمل أحد بإطلاق الخبر كما مرّ. وحيث إِنّ العمل بإطلاق قوله (عليه السلام): 
«ضع الجدي على قفاك وصلّ»!'' يوجب المخالفة القطعية في الجملة قيد ذلك 
بقيود ثلاثة: أحدها في محل الاستقبال وهو أواسط العراق. والثاني في نفس 
الجدي وهو حالة الارتفاع والانخفاض, والثالث في المستقبل وهو جعل 
خلف المنكب الأيمن ثم بعد ذلك عدلوا إلى سائر بلاد العالم بعد ملاحظة 
الطول والعرض مع أواسط العراق. والأصل في ذلك كلَّه كفاية الظنّ في أي 
منشإ حصل وأعلّهم (عليهم السلام) أجملوا في بيان العلامة لعدم وقوع الناس 
في الوسوسة والترديد والاكتفاء بمطلق الظنّ لأنّ كل ما ذكروا من الأمور 
التشكيكية لها مراتب متفاوتة كما هو معلوم. 

(16) بدعوى أَنْهِما المتيقن من كونه علامة, لأنّ له في هاتين الحالتين نحو 
ثبات بالنسبة إلى سائر حالاته السائرة غير المستقرة. وتقدم أنّ الشك في كونه 
علامة في أيّ حالة من حالاته - يجزي في العدم. 

(19) كما عن جمع منهم المحقق الثاني. وعن جمع أنه مجمع العضد 
والكتف. وعلى أيّ تقدير لا بد بنحو يحصل الظن بالقبلة مع عدم التمكن من 
القبلة وإل فلا اعتبار به إذ ليست هذه الأمور من التعبديات الشرعية. بل هي 
طريق لحصول الظنْ بها. 


3 المعائل ثاقوة قنمن واف القيله وعديت د 


للك شتات ١‏ 
خلف الاذن(١3)‏ وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية فى الاذن اليمنى. 
وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين. وفي الشام خلف الكتف 
ل تسن وفي عدن بين العينين. وفي صنعاء على الاذن اليمنى. وفي الحبشة 
والنوبة ضفحة الخد الأين (1), 

ومنها: سهيل وهو عكس الجدىي!"". 

ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند 
موا عوتهم نفل لحتو 011 

ومنها: جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق 
أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل. 


)٠١(‏ ولا دليل على هذه الأولوية إلا إذا أوجبت قوة الظن والاطمئنان 
وأَنْى لأحد من إثيات ذلك. 

)١١(‏ كل ذلك لما عن أهل الهيئة من تعيين مقدار الدرجات بين هذه 
البلاد. وتعيين مقدار انحراف بعضها عن بعض ولازم هذين الأمرين ما ذكره في 
المتن. ولكن الشأن في اعتبار قول أهل الهيئة ما لم يوجب الظن عند عدم 
التمكن من العلم. مع اختلافهم فيما بينهم. وثبوت بطلان جملة مما أثبتوه في 
الهيئة الحديثة, ولا اعتبار لجميع ذلك ما لم يحصل الظنّ العادي فإذا كان المدار 
عليه. فإن حصل من الآلة المغناطيسية المعروفة ‏ الظنّ القبلة - يجزي ويغني 
عن جميع تلك التكلفات التي لا تنتضح للعامي. لقصوره عن فهمها. ولا 
للمجتهد. لكثرة الخلاف فيها عن أهلهاء ولذا أعرضنا عن التعرض لهاء مع أن 
الآلات الدقيقة الحديثة لتعيين الجهات براً. وبحراً أسقط الكلّ عن الاعتبار. 

)١١(‏ لتقابل مطلعهما على ما يقولون. 

(7) لا كلية في ذلك وإن صح في بعض بلاد العراق, كما عن بعض أهل 
الخبرة. 
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ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على 
الأيمن والثاني عل ١ل‏ تسد 

ومنها: محراب صلَى فيه معصوم, فإن علم أنه صلّى فيه من غير تيامن 
ولا تياسر كان مفيداً للعلم وإلاّ فيفيد الظن!؟). 

ومنها: قبر المعصوم, فإذا علم عدم تغيره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد 
أفاد العلم وإلا فيفيد الظن(2"). 


(14) لأنّ الظاهر حينئذ يقتضي أنه (عليه السلام) صلّى معتدلاً إلا مع 
القرينة على الخلاف ومثل هذا الظاهر من موجبات الظنٌ عرفاً. 

(15) لما مر في سابقة من ظهور الحال والمقام الموجب للظنٌ عرفاً. 

ثم إنّ حصول العلم بالقبلة في المحراب إن علم أنه (عليه السلام) صلّى 
من غير تيامن ولا نياسر. وفي القبر إن علم بعدم تغييره ‏ مبني على أن 
المعصوم (عليه السلام) يعمل في الموضوعات بعلمه الواقعي. وأما بناءًٌ على 
أنْهم (عليهم السلام) في الأحكام وموضوعاتها كسائر المكلّفين فيما هو معتبر 
شرعاً من العمل بالأمارات والظنون والأصولء فلا يحصل العلم في الصورتين 
أيضاً. إذ يحتمل أنه (عليه السلام) أيضاً عمل بالظنّ الحاصل له (عليه السلام) 
من أمارة أو نحوهاء والمتعيّن هو الأخير. لقول نبينا الأعظم (صلَّى الله عليه 
وآله): إِنْما أقضي يينكم بالبينات والريمان»!'". 

وما ورد عن الباقر (عليه السلام): «و الله ني لأعترض السوقء فأشتري 
بها اللحم والسمن والجبن. واللّه ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه 
السودان»!؟). 


الوسائل بانية مق ابوات كينية الحكب واحكاء الدهوى حديك ١‏ 
)انما تراك اشن انواني الأطومة الك احديمد يت 


ما يتعلق بقبلة بلد المسلمين 


ومنها: قبلة بلد المسلمين فى صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا 
لم يعلم بناؤها على الغلط(١"...‏ إلى غير ذلك. كقواعد الهيئة, 


وعن الكاظم (عليه السلام): «أَنّهِ اشتري له بيضا فأكله ثم أخبر بأنّه من 
القمار. »37 

وأيضاً عن الكاظم (عليه السلام): «أنّه وكل أحداً لتعيين المغرب! '' فيفطر 
وبصلّي بأخباره. وقد جرت سيرتهم (عليهم السلام) على الاعتماد بأذان 
العدكل7". 

إلى غير ذلك مما لا يحصى., فإِنّهم (عليهم السلام) كانوا بأقوالهم وأعمالهم 
يبينون سهولة شريعة جدهم (صلَّى الله عليه وآله). ويظهرون البراءة عن 
الصعوبة والضيق قولاً وعملاً. وجميع ما هو معتبر لدينا من الأمارات والأصول 
الموضوعية والحكمية معتبر لديهم (عليهم السلام) أيضاً. 

(11؟) لحصول الظنٌ بالقبلة من تلك المحاريب. وظاهرهم اعتبار قبلة 
المسلمين حتّى مع التمكن من تحصيل العلم أو الظنّ الأقوى. وهو مقتضى 
السيرة وقد ادعى الإجماع عليه أيضاًء فيكون المقام مثل جميع موارد الأمارات 
المعتبرة من اليد والسوق ونحوهما التي ألغى الشارع تحصيل العلم فيها تسهيلاً 
وامتناناء بل لو حصل له الظنّ الأقوى أو العلم على الخلاف يمكن أن يقال يعدم 
اعتباره. إذ الشارع جعل سبب الظٌ بالقبلة في بلاد المسلمين شيئاً خاصاً 
حفظا لوحدتهم واجتماعهم وهو قبلة البلد فقط التي مضت عليها سيرتهم 
العملية في قرون وأعصار. فيكون ظنه على الخلاف أو علمه به كالظنّ أو العلم 
الحاصل من الرمل ونحوه بالأحكام. نعم لو علم بالطرق المتعارفة بناءها على 
الغلط له العمل بعلمه أو ظنه. لعدم حصول الاحتمال بالقبلة من المحراب 


((1) ]سانل ياك امن لامها كسيب اسع 3 
(؟) راجع الفيدا نز تعاض ققامن الوات الما فيض عد يك :1 
() راجع الوسائل باب: ”من أبواب الأذان والإقامة . 
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وقول أهل خبرتها!""). 

(مسألة ؟): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب 
الاجتهاد في تحصيل الظنٌ(9". ولا يجوز الاكتفاء بالظنٌ الضعيف مع 
إمكان القوى. كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى7١).‏ ولا 
فرق بين أسباب حصول الظنٌ. فالمدار على الأقوى فالأقوى. سواء 
حصل من الأمارات المذكورة أم من غيرهاء ولو من قول فاسق. بل 
ولو كافر('". فلو أخبر عدل ولم يحصل الظنّ بقوله. وأخبر فاسق أو 


حينئذ فضلا عن الظنٌ بها. 

(70) كلّ ذلك مقيد بحصول الظنّ. وإل فلا اعتبار يهاء لأصالة عدم 
الاعتبار فيما شك في اعتباره. وهكذا في الآلات المغناطيسية. 

(18) للنص والإجماع. وقاعدة الاحتياط, قال (عليه السلام) في موثق 
سماعة: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك»! 0 

وقال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «يجزي التحري أبدا إذا لم 
يعلم ين وجه القبلة»!'). 

)١19(‏ لقاعدة الاحتياط. وإطلاق الأمر يالتحري والاجتهاد فإِنّه مع إمكان 
تحصيل الأقوى يشمله الإطلاق وظهور الاتفاق الدال على التحري. 

واحتمال: كفاية صرف الوجود الصادق على أول مرتبة منه. مردود: بأنْه 
خلاف مادة الاجتهاد والتحري فإنّ الظاهر عدم صدقهما على الضعيف مع 
القدرة الفعلية على القوى وهكذا. 

(0) كل ذلك لإطلاق مثل قوله (عليه السلام): «يجزي التحري أبدا إذا 


الوسانا با دافن ابواث:القلة عدي دا 


كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به. 

(مشححالة *):لا فرق في وج وب الاجستهاد بين الأعمى 
والبصير(١'‏ غاية الأمر إن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير!؟" 
فى بيان الأمارات, أو فى تعيين القبلة. 


لم يعلم أين وجه القبلة»!١.‏ 

مضافاً إلى ظهور الاتفاق عليه. ويقتضيه الامتنان والتسهيل فى هذا الأمر 
العام البلوى. ْ 

فرعان _(الأول): لا ريب في اعتبار الظنّ بالنسبة إلى أصل جهة القبلة, 
فهل يعتبر بالنسبة إلى خصوصياتها لو فرض وجوب مراعاتها م لا؟ 
وجهان: لا يبعد الأول جموداً على الإطلاق. 

(الثاني): المناط في عدم التمكن من العلم المترتب عليه اعتبار الظن هو 
عدم التمكن العرفي, لا الدقي العقلي. فكلّ من لم يتمكن بحسب المتعارف من 
تحصيل العلم بها يجوز له العمل بالظن. 

)2١1(‏ لظهور الإطلاق والاتفاق. كما هو واضح على الخبير. وليس المراد 
بالاجتهاد هنا ما هو المصطلح عليه بين الفقهاء. بل المراد به بذل الجهد 
والتحري في العلامات الموجبة للظنٌ بالقبلة مباشرة أو تسبيبا. 

(9) لا يختص الرجوع إلى الغير بخصوص الأعمى. بل يشمل كل من لا 
يتمكن بنفسه من تحصيل الظنٌّ ولو كان يصيراء ولا يعتبر فيمن يرجع إليه 
العدالة. للأصل, بل يكفي حصول الظنّ من قوله بأيّ نحو كان. والظاهر عدم 
وجوب المباشرة في تحصيله الظَنٌ. فيصح الاستنابة فيه إن كان النائب ثقة, 
للإطلاق. 
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(مسألة 4): لا يعتبر اخيار صاحب المنزل إذا لم يفد الظضن 
ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى!"". 

(مساألة ه): إذاكان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فى 
محاريبهم ومذابحهم وقبورهم. فالأحوط تكرار الصلاة(2' إلا إذا 


(7) نقدم وجهه في [ مسألة 7 فراجع. ومقتضى الأصل عدم اعتبار قول 
صاحب المنزل إن لم يحصل منه الظنٌّ. ولا دليل على خلاف الأصل إلا 
احتمال شمول قول الفقهاء (قدّس سرّهم): «إنّ كل من استولى على شيءٍ 
فقوله معتبر فيما استولى عليه» وشموله لمثل المقام الذي يكون مقيدا يبحصول 
الظنّ ممنوع. ولكن الظاهر حصول الظنّ منه إن كان مسلما مباليا يدينه. 

(”) لانحصار القبلة في جهتين حينئل. نعم. إن ثبت إجماع على أنه لا 
أئر للاجتهاد في مقابل قبلة بلد المسلمين. كما عن جمع. لا أثر لما اجتهاد فيه 
حينئذ. وتتعيّن القبلة في قبلة بلد المسلمين, ولكن ثبوتها مشكلء, والإغماض 
عنها أشكلء لكون مدعيه جمع من الأساطين. فيجب الاحتياط. 

ثم إِنّه لو علم ببناء قبلة بلد المسلمين على الغلط لا يصح التعويل عليها 
بلا إشكال, ولو لم يعلم ذلك لا يجوز الفحص والاجتهاد في أصل الجهة, كما 
في الذكرى والمدارك والجواهر. ويظهر من الأخيرين الإجماع عليه. ولو 
خالف واجتهد وكان اجتهاده مخالفا لها فتكليفه الاحتياط كما تقدم هذا في 
الاجتهاد فى أصل الجهة. 

وكذا الاجتهاد فى التيامن والتياسر, لشمول إطلاق الكلمات له. فلا يجوز 
خصوضا ذومااهو المعتر مد ولو ابحية وخالف اجنهادة قلةتبلد العسلميق: 
فالأحوط تكرار الصلاة في غير المغتفر منه. ولو اجتهد وحصل منه ظنّ أقوى 
ما بأصل الجهة أو بالتيامن أو بالتياسر. فلا يترك الاحتياط بالتكرار. 

واوانادائي سا اباد لابين ادبن العال على امسا وار 
بالبطلان هل يجب عليه الإعلام أو لا؟ مقتضى الأصل عدم الوجوب والمسألة 
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علم بكونها مبنية على الغلط. 

(مسألة 8): إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا 
تخرج عدن اعنادريما وحن عدلية كرا العاذة ذا [#اكنانت احتريهها 
مظنونة(9 والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى. وإذا حصر فيهما ظناً 
تارك كور فون !117 لكين ا خوط احزاء بتكم السصعير ننه 
بتكرارها إلى أربع جهات. 

(مسألة /): إذا اجستهد لصللاة وح صل له القن لا 
يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقي!7"". 

(مسألة 6): إذا ظن بعد الاجتهاد انها فى جهة فصلَى الظهر 
دمقاد ج إلبوااق اتبدل :ظنه إلى حهة أخترى وجب عليه إشيان العضن إلى 


سيالة في جميع الموضوعات الفقهية, إلا أن يدل دليل على الخلاف. 

(70) أما الأول فللعلم الإجمالي بترددها بين جهتين. فيجب الاحتياط 
وأما الأخير فلما تقدم من اعتبار الظنّ بالقبلة فيكون الطرف الموهوم ساقطأً 

(7) لأنّ حجية الظن مع عدم التمكن من العلم تجعله مثله في تمام 
الأحكام, إلا أن يقال: بعدم شمول دليل الحجية للمتعارضين في خصوص 
المقام فيجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات. ولكنه من مجرد الدعوى كما 
لا يخفى. ومنه يظهر وجه الاحتياط. 

(30) لاطلاق دليل اعتباره. ودوران حجيته مدار يقائه. والمسألة سيالة في 
كلّ ما يعتبر فيه الفحص والعلم أو الظنٌ. وتقدم في 1 مسألة 1] من فصل التيمم 
نظير المقام. وبأتي نظائر أخرى لها في مستقبل الكلام. وإذا حصل له الظنٌ بها 
فصلّى وفى أثناء الصلاة تبدل ظنه إلى الشك المستقر تبطل صلاته في سعة 
ارقت لتق الشررط: إة العتروضن أن الث بالقينة وخين كوت ويقاء: 


الجهة الثانية(7'. وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها!ا"). 
إذا كان مقتضى ظنه الثانى وقوع الأولى مستدبراء أو إلى اليمينء أو 
اليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الاعادة. 

(مسألة 4): إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى 
اتتحقلت: الى اتظييه 5*2 إلا إذا كنان الأول. إلى "الالسعديان ان السمين 
واليسار بمقتضى ظنه الثاني. فيعيد 

(مسألة :)٠١‏ يججرز لأحد المجتهدين المختلفين في 
الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً!١2)‏ بحيث لا يضر 


(8) لأنه لا أئر للظنّ الأول مع تبدله وزواله. 

(9) لأصالة عدم الأجزاء مع تبين الخلاف مع قصور الأدلة عن شمولها 
لهذه الصورة. ويأتي في 1 مسألة ]١‏ من فصل الخلل في القبلة ما يتعلق بالمقام 
لاتحاد هذه المسألة معها فلا وجه للتكرار. 

(50) لوجوب اتباع ظنه الفعلي. وزوال حكم الظنّ السابق بزوال 
موضوعه. 

وأما صحة ما أتى به من الصلاة على طبق ظنه السابق, فيأتي وجهه في 
(فصل أحكام الخلل) في القبلة, كما يأتي حكم بقية المسألة فيه أيضاً فراجع. 

(41) لوجود المقتضى وفقد المانع بعد أن كان التفاوت يسيرا لا يضر بهيئة 
الجماعة, ومنه يظهر بطلان الجماعة إن كان التفاوت مخلا بالهيئة. وكذا لو كان 
بحد الاستدبار. أو اليمين. أو اليسار, لعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام حينئذ 
ويعلم كل منهما إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين, فلا موضوع لترتيب أثار 
الجماعة في البين, ويأتي في |مسألة ١‏ من (فصل أحكام الجماعة) ما يناسب 
المقام. 
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بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار. 

(مسألة ١0):إذالم‏ يقدر على الاجتهاد. أو لم يحصل له 
القن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلَى إلى أربع 
عجيات 7 إن وسع الوقت,. وإلا فبقدر ما و20 واقسف لان 


(7غ) لقاعدة الاحتياط. ومرسل خراش عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«قلت: جعلت فداك إنّ هؤّلاء المخالفين علينا يقولون. إذا أطبقت علينا أو 
أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون, 
إذا كان ذلك. فليصلٌ لأربع وجوه»!''. 

وقريب منه مرسل الكافي/!"ا ومرطل الفتذوق "ولا يتقدص اللإزيمتال: 
للانجبار بعمل المشهور. نعمء في صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن قبلة المتحير, فقال: يصلّي حيث يشاء»/؟). 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين 
وجه القبلة»67. 

ولو لا الإعراض عنهما تعين العمل بهماء لموافقتهما لسهولة الشريعة. 
فتحمل المراسيل على مطلق الرججحان جمعا وتقدمت هذه المسألة, فراجع. 

(:77غ) لقاعدة الميسور. أن الضرورات تتقدر بقدرها. وما نسب إلى جمع 
من المتقدمين ‏ منهم الشيخ (رحمه الله) ‏ من أنه مع عدم التمكن من الصلاة 
إلى أربع جهات يصلَّي إلى أي جهة شاء. يمكن أن يكون مرادهم عدم التمكن 
إلأمن صلاة واحدة, فلا نزاع حينئذ في البين. 

فروع -(الأول): لا قضاء لما ضاق الوقت عن إتيانها من الصلوات من 
باب المقدمة العلمية, إجماعاً. ولأنّهِ إن كان بأمر جديد. فهو مشكوك وإن كان 


لماو( 64 )والة)الرسائل نات خسن ابوات القيلة حديث ؛قوعئ او 0ن 


يكون التكرار على وجه يحصل معه اليسقين بالاستقبال في إحداها!؟ا 
أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار (60, والاولى 


تابعاً للأداء فلا تكليف إلا بالنسبة إلى المقدور وغير المقدور ساقط خطاباً 
لعدم القدرة. وملاكا أيضاً إذ لا ملاك إلا للتكليف النفسي دون المقدمي. 

إل أن يقال: بأنّ الشك في سقوط الملاك يكفي في عدم سقوطه. وكذا 
بالنسبة إلى الخطاب. فيستصحب بناءً على أنّ الأدائية والقضائية من الحالاات 
لا من المقوّمات. وفيه: أنه كيف يجري هذا الأصل مع ظهور الإجماع على 
خلافه, مع أنّ المستصحب مردد بين ما هو زائل قطعاً ومشكوك الحدوث 
رأساًء وقد ثبت في محله عدم جريان الاستصحاب في مثله. 

(الثانى): لا فرق بين حصول التضييق بالاختيار أو بدونه. لإطلاق 
الكلمات الشامل لهما وإن أثم في الأول. 

(الثالث): لو عجز عن إتيان بعض الأطراف. لمانع آخر غير ضيق الوقت, 
وجب الوتيان بالمقدور. وحكمه حكم ما تقدم فى ضيق الوقت. 

(44) بلا إشكال فيه حينئذٍ نضّاً وفتوىئ. لفرض تحقق اليقين بالاستقبال 
في الصلاة. 

(0]) لما مر في سابقة أنّ تحقق العلم بالاستقبال بهذه الكيفية أيضاً وكذا 
إن قلنا بشمول إطلاق ما تقدم من مثل مرسل خراش المتقدم لهذه الكيفية أيضاً 
وعدم اختصاصه بالصلاة على خطوط متقابلة بحيث تحدث فيها زوايا قائمة 
كما نسب إلى المشهورء وكذا إن قلنا بشمول ما يأتي من الأخبار ‏ الدالة على 
التوسعة في القبلة للجاهل والناسي ‏ للمقام. فيجزي حينئذ بلا كلام. 

ونوقش في مثل المرسل أولاً: بأنّ المنساق منه الخطوط المتقابلة, ولذا 
فهم المشهور منه ذلك. وثانياً: بأنّه بناة على عدم الخصوصية بالخطوط 
المتقابلة تجزي ثلاث صلوات أيضاً فلا وجه لوجوب الأربع. كما نوقش فيما 


حكم ما لوكان عليه صلاتان 0 


أن يكون على خطوط متقايلات .)4١(‏ 
(مسألة ؟١١):لو‏ كان عليه صلاتان. فالأحوط أن تكون 
الثانية إلى جهات الأو لى (27). 


يأتي من أخبار الخلل لعدم شمولها للمقام. لورودها في الجاهل والناسي. 

و الكل مخدوش أما الأول: لأنّ الانسباق إلى الخطوط المتقابلة من 
جملة: فليصلٌ إلى أربع وجوه» كما في مرسل خراش!١!‏ و«ديصلّي إلى أريع 
جوانب» كما في مرسل الكافي والفقيه ممنوع خصوصاً بالنسبة إلى عامة 
الناس الذين لا يلتفتون إلى الخطوط المتقابلة: وإِنّما المنساق إلى أذهانهم أربع 
جهات عرفية كانت على الخطوط المتقابلة أو لا وفهم المشهور ليس حجة 
لغيرهم على فرض صحة النسبة. 

وأما الثاني: فهو مخالف لظاهر قوله (عليه السلام): «فليصلٌ إلى أربع 
جوانب». فإِنّه ظاهر في عدم كفاية الأقل. مع اقتضاء قاعدة الاشتغال ذلك. 

وأما الأخير: فلا نستدل بمورد تلك الأخبار. بل بالمحصول منها وهو 
التوسعة في القبلة. وعدم ابتنائها على الدقة, فما ذكره (قدّس سرّه) هو الحق 
المبين الموافق لسهولة الشريعة المقدسة. لذا قرّّره أعاظم الفقهاء من المحشين 
(رحمهم الله). 

(1]) قد ظهر وجه الأولوية فيما تقدم. ومنشأها دعوى أنّ ذلك هو 
المنصرف إليه من الأخبار. والمتيقن من قاعدة الاحتياط. ولكن الشأن في 
صحة دعوى الانصرافء ولزوم الأخذ بالمتيقن حتّى تجري القاعدة. بل 
احتمال وجوب التدقيق. شك في أصل التكليف منفيىّ بالأصل. ويظهر منه 
بطلان دعوى الانصراف أيضاً. 

(10) لأنّه لو خالف يعلم إجمالاً ببطلان أحد الصلاتين» بل لو كانت 


خا" الوس اك جات من اوانم القاد هد سفوة 


00 مهذّب الأحكام /ج ه 
(مسألة ؟03): من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربيع 
عبات اواكل كان عليه عيباوتنان نصرة لدنان يتمم جهات الأولى ثم 
يشرع في الثانية. ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها 
الأولى ان انتم تتم !8), والأحوط اختار الأول (25). ولا يجوز أن 
يصلى الفافة 7 غير الجهة التي صلَى إليها الأولى('0. نعم إذا 


الثانية مرتبة على الأولى يعلم تفصيلا ببطلانها إما لمخالفة الترتيب إن لم تقع 
الأولى على القبلة, أو لبطلانها إن وقعت الأولى عليها. 

وفيه: أنه كذلك لو لم يكن إطلاق في البين ومعه لا أثر لهذا العلم. وتقدم 
أنّ إطلاق مثل المرسل يشمل الانحراف في الجملة ما لم يبلغ إلى حد اليمين 
واليسار. فيكون كما إذا صلّى صلاة ظهره في مسجد بلد تكون قبلته منحرفة 
إلى اليمين ثم صلَّى عصره في مسجد بلد آخر تكون قبلته منحرفة إلى اليسار, 
فتصح الصلاتان. للإطلاق الشامل لهما. 

() كل ذلك للأصل. والإطلاق وعدم دليل على تعيين إحدى الكيفيتين 
إل دعوى اعتبار الجزم بالنيّة في العبادة, فتعتبر حينئذٍ الكيفية الأولى, لتوقف 
الجزم بالنية في الثانية عليها. 

وقيده أله 9 وليل على عار الجدم بالنع فى 'العناة طلقا ومتقتضى 
الأصل عدم اعتباره خصوصاً في مثل المقام الذي يكون أصل العمل مرددا بين 
الجهات. 

(49) للخروج عن خلاف من اعتبر الجزم بالنية. 

(00) لبطلان الثانية حينئذ من جهة فقد الترتيب. هذا مع التذكر, وأما مع 
الغفلة والنسيان. فلو أتى بالثانية إلى بعض الجهات الأربع ثم تذكر وأتى 
بالأولى هل يجوز الاكتفاء بما أتى به من الثانية وإتيان البقية بعد إتيان الأولى؟ 
وجهان يمكن القول بالصحة بدعوى: أنّ المتيقن من اعتبار الترتيب غير هذه 


حكم من عليه صلاتان 7 


اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى017. 
(مسألة :)١4‏ من عليه صلاتان -كالظهرين مثلاً مع كون 
وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان 
صلوات. بل كان مقدار خمسة أو ستة, أو سبعة. فهل يجب إتمام 
جهات الأولى وصرف بقية الوقت فى الثانية, أو يجب إتمام جهات 
الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ , الأظهر الوجه الأول!؟0) ويحتمل 
وجه ثالث وهو التخيير””". وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة, أو 


الصورة بعد كون مطلقات اعتباره في مقام بيان أصل تشريع الترتيب فلا تشمل 
الحالات العارضة, فيرجع فيها إلى أصالة الصحة. والبراءة. 

)0١1(‏ لحصول العلم بفراغ الذمة بعد تمام دور الثانية عن تكليف الترتيب 
بين الصلاتين سواء أتى بها مرتّبة أو لا. 

(01) مقتضى القاعدة في المتزاحمين تقديم الأهم ‏ أو محتمل الأهمية - 
على غيره. ومع عدم الأهم ‏ ولا احتماله في البين ‏ فالحكم هو التخيير, 
والنزاع في المقام في أَنّ احتمال الأهمية في تتميم جهات الظهر وإيراد النتقص 
على العصر, أو في العكس. فيرد النقص على الظهر, أو لا أهمية في البين أصلاء 
فيتعيّن التخيير وفعلية التكليف بصلاة الظهر وترتب التكليف بصلاة العصر على 
تفريغ الذمة منها توجب أهمية الأولى بالنسبة إلى الثانية فتقدم إتيان محتملاتها 
على صلاة العصر. ولا منشأ لاحتمال أهمية تقديم صلاة العصر إلا اختصاص 
الوقت بها حتّى بمقدماتها العلمية. ولكنه من مجرد الاحتمال الذي لا يعتد به 
في مقابل فعلية التكليف بصلاة الظهر. وفعلية ترتب العصر على تفريغ الذمة 
منها كما هو المغروس في أذهان المتشرعة في الجملة. 

(01) الوجه فيه تساوي احتمال الأهمية في تقديم كلّ من الصلاتين. ومع 
عدم الترجيح. فالحكم هو التخيير لا محالة, ولكن تقدم ترجيح احتمال تقديم 


222 ذب الأحكا 


ثلاثة. فقد يقال: يتعيّن الاتيان بجهات الثانية وتكون الأولى قضاء. 
لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية كما 
فى الفرض الأول ٠57‏ وكذا الحال فى العشاءين, ولكن فى الظهرين 
يمعن الاحفال راق ران ما تسكن من العيازاك ينقد ما فى الذدمة 
فعلا(00), بخلاف العشاءين, لاختلافهما فى عدد الركعات. ْ 

(مسألة :)١6‏ من وظسينته التكرار إلى الجهات إذا علم أو 
ظنّ ‏ بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة. لا يجب عليه الاعادة ولا إتيان 
البقية(1”. ولو علم أو ظَنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها 
إلى غير القبلة. فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى(07, 
وإلا وجبت الإعادة(08), 


صلاة الظهر. فهذا النزاع لفظي لا أن يكون معنويا. 

(0) لما تقدم من فعلية التكليف بالنسبة إليهاء وترتب الثانية على تفريغ 
الذمة منها. 

(60) لأنّ اتفاقهما فى العدد يوجب صحة انطباق التكليف الفعلى عليه. 

(5) كشاهى الجال فى كل اعباط موحت للتكرار اإذا أجيرد الاسعفال 
توبعة تير قبل الااتمان ذلك 010 وبيوت الاقياط عر سفن ل أن 
يكون له موضوعية خاصة. ولا وجه لوجوب الطريق مع تبين وقوع ذي 
الطريق بوجه صحيح شرعيّ علماً أو ظناً معتبرأً. كما تقدم من اعتبار الظْن 
بالقبلة. 

(00) فى إتيان ما يجب الاتيان به إلى تلك الجهة من ياب الاحتياط. لما 
تقدم في ( مسألة ]١١‏ ويجب الإنيان بالبقية. 

(08) أي يجب إتيان بقية المحتملات على من صلّى إلى بعض الجهات 
والصلاة إلى الجهات الأربع على من لم يصلّ إليهاء بل صلَّى إلى اليمين 
واليسار. 


حكم العمل مع عدم امكان العلم والظن و 


(مسألة 3١‏ ): الظاهر جريان حكم العمل بالظنٌ مع عدم 
إمكان العلم. والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنُّ فى سائر 
الغنارات عير البومة: يل خورها هذا يشكن فيه اراز كسلةة 
الآننات»وخصلةة الاأفدزاكه»ه وسضاء الأحصزاء المتسة وسحدق 
السهو(ة0) وإن قيل فى صلاة الأموات!؟1) بكفاية الواحدة عند عدم 
الظر مخيّراً بين الجهات. أو التعيين بالقرعة. 

وأمافيمالا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار ‏ والدفن, 
والذبح, والنحر _فمع عدم الظن يتخير. والأحوط القرعة!١أ).‏ 


(09) لاطلاق الأدلة الشامل لجميع ما يعتبر فيه القبلة خصوصاً مثل قوله 
(عليه السلام): «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»!١.‏ 

فيستفاد من مثله أصالة المساواة فى جميع ما يعتبر فيه الاستقبال إلا ما 
خرج بالدليل. وذكر الصلاة في بعضها إِنْما هو من باب المثالء أو الغالب. مع 
إمكان دعوى الأولوية بالنسبة إلى العمل بالظنّ في غير الفريضة بأن يقال: إِنْه 
إذا جاز العمل به في الفريضة مع تشديد الأمر فيهاء ففي غيرها بالأولى. مع أن 
الحكم بكلا شقيه موافق للاحتياط. وليس مخالفاً له حتّى نحتاج في إجرائه 
في غير الفرائض إلى دليل خاص. 

(10) هذا القول ضعيف لا دليل عليه بعد الاطلاقات الشاملة لصلاة 
الأموات أيضاً. وكون الحكم موائقاً للاحتياط, ولعلٌ الوجه في هذا القول 
انصراف الأدلة إلى صلاة فيها ركوع وسجود ولكنّه مشكل. 

)1١(‏ أما العمل بالظنّ فيها مع إمكانه. فلإطلاق قوله (عليه السلام): كما مرٌ 
«يجزي المتحير أبدأً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة». 


10 الوعاتنيات رعق انواي القيلة عديف: ‏ 


(مسألة :)١‏ إذا صلَى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة 
-غفلة أو مسامحة يجب إعادتها. إلا إذا تبين كونها القبلة!"١)‏ مع 


وأما التخيير مع فقده فلأنه الأصل عند العقل والعقلاء بعد فقد ما يدل على 
الترجيح. وعدم إمكان الاحتياط. 

وأما كون القرعة أحوط. فلاحتمال كونها مرجحا ومعينا بعد فقد الظنّ 
وعدم إمكان الاحتياط. ولكن الشأن في إثبات عموم اعتبارها في مورد لم 
يعمل الأصحاب بها. نعم, إن حصل منها الظنّ. فلا كلام في صحة العمل بها 


(17) أما الإعادة في الأول. فلقاعدة الاشتغال. وأما الصحة في الأخير, 
فلحصول الامتثال. 


فرع: من وظيفته التكرار. فأتى بوظيفته ثم علم إجمالاً ببطلان إحدى 
الصلوات التي أتى بها من غير تعيين. هل يجب عليه الاإتيان بجميع الأطراف 
ثانياً. لقاعدة الاشتغال أو لا يجب. لسقوط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز, 
لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء, أو يجب الاإتيان بواحدة مخيرة بين الجهات؟ 
وجوه الظاهر هو الأول. لما ثبت في محلّه من أنّ العلم الإجمالي إذا خرج 
بعض أطرافه عن الابتلاء بعد التنجيز لا يسقط عن الاعتبار ويجب امتثاله .الله 
تعالى هو العالم بحقائق الأحكام. 


(فصل فيما يستقبل له ) 


يجب الاستقبال في مواضع: 

أخسدها: الضمتلراث النحوهية آاداء:وقتشاءت ومؤانعها من خبالذة 
الاعشاط الشكتي ك1 وقمشناء الأخواء الستسية !© بل وسجدتي 
السويو! ١!‏ وكذا فيما لو ختازت:مسفحة بالعارضن > كالفعاذة جماعة: 


(فصل فيما يستقبل له) 

يمكن تقسيم الاستقبال إلى الأحكام الخمسة التكليفية والواجب منها 
خسن كنا تأتي مواردها. 

)١(‏ إجماعاً. بل ضرورة. وقد قال (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى 
القبلة»7١'.‏ 

)١(‏ لأنّ المنساق من دليل وجوب قضائها إتيانها خارج الصلاة بجميع ما 
اعتبر فيها حال كونها في أثناء الصلاة إل مع دليل على الخلاف ويأتي في 
فصلي الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ما ينفع المقام. 

(*) يأتي ما يتعلق به في ( مسألة //] من (فصل موجبات سجود السهو 
وكيفيته) وفي المقام أفتى (رحمة الله عليه) بالوجوب وهناك تأمل فيه. 


13 الومائل يان ةهن ابواب القلة ديف 
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أو احتياطا ‏ وكذا فى سائر الصلوات الواجية. كالآيات27). بل وكذا 
في صلاة الأموات(2). ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار, 
لافى حال المشى )١(‏ 0000 


(5) كلّ ذلك بالإجماع. بل الضرورة, وإطلاق قوله (عليه السلام): «لا 
صلاة إلا إلى القبلة». ويأتي التفصيل في محالّها فانتظر. 

(0) تقدم ما .يتعلق بها في الشرط الثامن من (فصل شرائط صلاة الميت) 
فراجع. 

(1) على المشهور المأنوس في أذهان المتشرعة حيث يعدون صلاة 
النافلة إلى خلاف القبلة ‏ في حال الاختيار. والتمكن. والاستقرار من 
المنكرات. وتقتضيه قاعدة «اشتراك النافلة مع الفريضة في الشرائط والأجزاء 
إلأأما خرج بالدليل». 

وقوله (عليه السلام): «كلّ سنة فإِنْما تؤدى بها على جهة الفرض»!'', 
وإطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة قلت أين حدّ القبلة؟ قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه. قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم 
غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد»! "". 

والإشكال عليه باختصاصه بالفريضة. بقرينة قوله (عليه السلام): «يعيد» 
ولا إعادة في النافلة. 

مدفوع: بأنّه إرشاد إلى الفساد وحينئذ. فإن وجبت الإعادة بدليل آخر 
تجب وإلا فلا. 

واستدل على عدم اعتبارالاستقبال في النافلة طلقا بأمؤر كلها مخدوشة: 


.1١: الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )١( 
)لوس تل زان فى اانه لتنا معد يق‎ 


لا يعتبر الاستقبال في النوافل في حال المشي 


منها: ما دلّ على جواز الاتيان بها في حال المشي والركوب!'' فيعلم منه 
خروجها عن موضوع وجوب الاستقبال رأساً. وفيه: أنّ ذلك خرج بالدليل. 
والمرجع في غيره عموم قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة». 

ومنها: الأصل. أي: أصالة عدم وجوب الاستقبال. وفيه: أنه محكوم 
باطلاق الدليل. 

ومنها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «استقبل القبلة بوجهك, 
ولا تقلب بوجهك عن القبلة. فتفسد صلاتك فإِنْ الله عرّ وجل يقول لنبيّه في 
الفريضة َقَوَلَ وَجِهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْكمْ قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ» ‏ الحديث ("). 

وظاهر التقييد اختصاص استقبال الصلاة بخصوص الفريضة. وفيه: أنه في 
مقام بيان شأن النزول ومورده. ولو شك فيه. فلا بد من حمله عليه. لأنّ مثل 
قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة» غير قابل للتقييد بمثل ذلك. 

ومنها: ما عن البزنطي قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل 
يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى 
خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتد به. وإن نت نافلة لا يقطع ذلك 
صلاته. ولكن لا يعود»' ". 

وفيه: أنه لا ربط له بالاستقبال, لأنّه متكفل لحكم الالتفات في الأثناء بعد 
تحقق الاستقبال: فالاستدلال به على العكس أولى كما لا يخفى. فهو على 
فرض القول به. وعدم الإعراض عنه ‏ نحو تسهيل في بعض المبطلات بالنسبة 
إلى النافلة دون الفريضة. كما يأتي في [مسألة لارمن «فصل الصلوات 
المستحبة». ومثله قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح الحلبي: «إذا التفتٌ 


59 الوسائن نام 6 وكتمن ابواتث القبلة: 
(4) الوسائل باذم ابوات القلة ديت 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث :6. 


ذب الأحكا 


أو الرقرت!؟ ول يجب فنها الانسترانء ا 


في صلاة مكتوبة من غير فراغ. فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً - 
الحديث .)١(6‏ 

ومنها: ما ورد في تفسير قوله تعالى: <ِفَأَيْنَمَا ُوَلُوا فَقَدَ وَجْهُ الله» أنزل الله 
هذه الآية في التطوع خاصة»!". 

وفيه: أنه لا بد من تقييده بالسفر كما في خبر آخرا". 

فتلخص: أنه لا دليل على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقاً. بل 
مقتضى الدليل اعتباره فيها. وهو الذي تقتضيه فطرة المصلّين من أول بعثة سيد 
العرشلين: 

(0) على المشهورء بل المجمع عليه في السفر. وعن الخلاف دعوى 
الإجماع في الحضر أيضاًء ويدل على ذلك نصوص متواترة: 

منها: صحيح الحلبي: «أَنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة 
على البعير والدابة فقال: نعم. حيث كان متوجهاء وكذلك فعل رسول الله (صلّى 
لله عليه وآله)»!6). 

ومنها: خبر ابن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل يصلّي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم؛! *. 

وإطلاقهما يشمل السفر والحضر. وفي خبر ابن الحجاج عن أبي الحسن 
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): «عن الرجل يصلَّي النوافل في الأمصار وهو 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 

(؟) الؤفائل :باب:6 امن ابواي القيلة دوق 7" ونات: 17 خديك :7 .١‏ 
6لا السماةا انب تمن زات القكلة ديت ا 

(؛) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب القبلة حديث :1. 

6 لوسك امن ارات القدلة سيد يت 


فروع تتعلق بالاستقبال 
فروع تتعلق بالاستقم 7 


والاستقبال( وإن صارت واجبة بالعرض - بنذر ونحوه (3). 


على دايته حيثما توجهت به قال: لا بأس»١١).‏ 

(8) لإطلاق الأخبار الواردة في مقام البيان, كما أن مقتضى إطلاقها عدم 
الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار مع أنّ الحكم التسهيلي الامتناني يقتضي 
التعميم مطلقاً. 

() لأنّ النذر .يرد على ما هو المشروع, والمفروض أنّ إتيان النافلة في 
حال المشيء والركوب إلى غير القبلة مشروع. ودعوى الانصراف إلى ما لا 
تكون واجبة بالعرض. لا وجه له. مضافاً إلى ما رواه ابن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل الله عليه أن يصلَّي ذلك على 
دابته وهو مسافر؟ قال: نعم»!". 

فروع-االأول):لا ريب في أنّ الأولى اللإتيان بها في حال 
الاستقرارالاستقبال, كما في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) 
قال: «سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من 
أبيات الكوفة: أو كنت مستعجلاً بالكوفة, فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على 
النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب. فنعم, وإلاً فإنّ صلاتك على 
الأرض أحبٌ إلىع»! ". 

المحمول على مجرد الأولوية. للمعتبرة المستفيضة منها خبر الكرخي عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): «أنّه قال له: إِنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في 
التجدا »تقال هذا لفنرق : آنا لكم فى برمسول انه صل اله اليه والة) 


8 


أسوة؟!»! ب 


5 الوساتل بات 6 اهن رواب القلة عدية 0 
8 رونا تل ناف« امن اروات القبلة ديك 
4112 الؤساتن راي فا ابوات القبلة حد يف1 
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وخبر ابن مهزيار قال: «قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن 
أعليه السلام) اختلف أصحابنا فى روايائهم عن أبى عبد الله '(غليه السلام) في 
ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل. وروى بعضهم لا 
تصلّهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت, لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع 
(عليه السلام) موسّع عليك بأيّة عملت»!١'.‏ 

وموثق سماعة قال: «سألته عن الصلاة في السفر ‏ إلى أن قال وليتطوع 
بالليل ما شاء إن كان نازلاً وإن كان راكباً فليصلٌ على دابته وهو راكب»!"). 

(الثاني): لا فرق في عدم وجوب الاستقبال في حال عدم الاستقرار بين 
أجزاء الصلاة من التكبيرة. والركوع. والسجود وغيرهاء ولكن الأولى مراعاته 
فيها مهما أمكن. خصوصاً في التكبيرة, والركوع. والسجود لخبر ابن أبي نجران 
قال: «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلٌّ حيث ذهب بك 
بعيرك»7". 

وخبر ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يصلّي 
الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي. ولا بأس بأن فاتته صلاة الليل أن 
يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقراأًء فإذا أراد أن .يركع 
حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم 00000 

(الثالث): لا فرق فيما ذكر بين الابتداء والاستدامة. فلو كان مستقراً 
ومستقبلاً في ايتداء النافلة وخرج عن الاستقرار والاستقبال في أثنائها 
اختياراً. أو اضطرارا وأتمٌ النافلة تصح صلاته. وكذا العكس. كل ذلك للإطلاق, 
وظهور الاتفاق, وكثرة ما ورد فى التوسعة فى النافلة. 

(الرابع): لا فرق في النافلة بين ذوات الأسباب وغيرهاء للإطلاق الشامل 
للجميع. 
كات الؤماتل كابوه :قسن اواك الثبلة عدي 


(©)الومائل ياب كمع ابوات القيلة ديف 
8 الوسا نا انيه كدهة واف القبلةتعديف 4 


(مسألة ١):كيفية‏ الاستقبال فى الصلاة قائماً أن يكون 
وديف ومقاديم باته إلى القدلة سن أحعا ع بح سداق انوي 
والمدار على الصدق العر في 7" 0 فين الغيئلاة كالسا ان كوت راس 
ركبتيه إليها مع وجهه. وصدره. وبطنه(١1)‏ وإن جلس على قدميه لا 


(الخامس): لا تسقط سائر الشرائط في حال عدم الاستقرار غير 
الاستقبال. لاطلاق أدلّتها من غير دليل على الخلاف. 

(السادس): الصلوات التى يؤتى بها فى الأماكن المقدّسة عند كثرة 
الازدحام مع عدم الاستقرار فيها تبطل إن كانت واجبة, وكذا لو كانت مندوية, 
لفرض أَنْها في حال الاستقرار لا المشيء ولو أراد درك فضل المحلّ يأتي بها 
حال الخروج من ذلك المحلّ جمعاً بين درك فضل المحلٌ. وعدم مزاحمة 
آخرين. وصحة الصلاة. 

(السابع): نسب إلى جمع - منهم الملامة ‏ أَنّ قبلة ة الراكب طريقه. 
ومقصده. وإلى اخ أنها 9 دابته, تمسكاً بمثل قوله (عليه السلام): «حيث 
أومأت به الدابة»7١).‏ 

وقوله (عليه السلام) في السفينة: «يصلي نحو رأمهاء! © 

وفيه: أنّ مثل هذه الأخبار ليست في مقام جعل البدل للقبلة, بل المنساق 
منها عرفاً سقوط شرطية الاستقبال مطلقاً. 

)٠١(‏ لأنّ كلّ ما لم ,يرد فيه تحديد شرعيّ يكون المرجع فيه العرف. 
والظاهر صدق الاستقبال عرفاً ولو لم تكن أصابع الرجلين إلى القبلة حين 
القيام. 

)1١(‏ لعدم صدق الاستقبال عرفا إلا يذلك. 


)الست مان نامع ايزا القللاتحديف:: !. 
9 الؤستاتل باق امن ابو انب القلقايهد ينف ؟. 
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بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً ا وإن صلى 
مقطععا حب أن يكون كسييقة المدفوة: وإن ضك مسنتلقيا كيه 
المحتض (07, 

الثانى: فى حال الاحتضار (2'), وقد مب كيفيته. 

احالف عبان العيلةة ان المية بع أن عل عنان وده 
يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق/19). 

الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت(١١).‏ 

الخامس: الذبعح. والنحر(" بأن يكون المذبح. والمتحر 
ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة. والأحوط كون الذابح أيضاً 
1 وإن كان الأقوى عدم وجوبه. 


)١١(‏ وجوب جعلهما على وجه يعد مقابلاً لها مشكل, لصدق الاستقبال 
عرفاً إن كانت مقاديم بدنه إليها ولو لم يجعل قدميه إليها. نعم. هو الأحوط. 

(1) لأنّ ذلك هو المعهود شرعاً من استقبال المضطجع. والمستلقي 
ويأتي ما يتعلق بهما في [ مسألة ]١6‏ من (فصل القيام). 

)١5(‏ راجع أول (فصل فيما ,يتعلق بالمحتضر). 

)1١0(‏ مي الكلام في الثاني من (فصل شرائط صلاة الميت). 

(11) تقدم في [ مسألة ]١‏ من (فصل الدفن). 

)١0(‏ للإجماع بقسميه. بل بالضرورة المذهبية, ولنصوص مستفيضة منها 
قول أبي جعفر (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم: «إذا أردت أن تذبح 
فاستقبل بذبيحتك القبلة»(١).‏ 

(14) لاحتمال أن يكون لفظ (الباء) في قوله (عليه السلام): «بذييحتك 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الذبائم حديث :؟. 


(فسيحألة خرن الأبب كال عبان التععى ببالئول أن القاط 
والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما 000 

(مسألة "): يستحب الاستقبال فى مواضع: حال الدعاء 
وحال قراءة القرآن. وحال الذكر. وحال التعقيب, وحال المرافعة عند 
الحاكم. وحال سجدة الشكرء وسجدة التلاوة. بل حال الجلوس مطلقاً!' '". 


القبلة» بمعنى (مع). كما في قول القائل: جاء بخيله وحشمه. وانطلق به. 
ولخبر الدعائم: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة, فلا تعذب البهيمة أحدّ الشفرة, 
وَانشتقنل القيلة 1 

وفيه: أنّ لفظ (باء) ليس في المقام بمعنى (مع). بقرينة الروايات الأخر 
المذكورة فيها كلمة (على) تارة: وكلمة (اللام) أخرى في كلام الراويء فراجع 
أخبارالباب. وأما خبر الدعائم فمضافاً إلى قصور سنده ‏ يحمل على ما قلناه 
كنا 

(189) تقدم في مسألة :من (فصل أحكام التخلّي). 

)٠١(‏ لقوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة/"". 

وعن أبي عبد اله (عليه السلام): «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أكثر 
نا لس جاة القيل 1 

ويدل على استحباب الاستقبال في ما ذكره من الموارد. تسالم الأصحاب 
عليه. وبناءً المتشرعة خلفاً عن سلف في القرآن. والدعاء والتعقيب. ويشملها 
قوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل به القبلة» بالفحوى. ويأتي 
التفصيل في محاله. 


.١: من أبواب الذبائح حديث‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
الؤسائل ياب +لامق آبوات احكاء العشر حديتك؛ و‎ (19 
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(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع. وحال لبس 
السراويلء بل كل حالة تنافى التعظيه!١").‏ 


)1١(‏ لما عن الصادق (عليه السلام) «لا تستقبل القبلة ولا تستديرها»!''. 

أي في حال الجماع كما يدل عليه أول الحديث, وفي الوسائل في لبس 
السراويل: «في رواية لا تلبسه من قيام,. ولا مستقبل القبلة. ولا إلى 
الانسان»70"). 

و في الحديث: «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن البزاق في 
القبلة»! '). 

و عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنه قال: «إذا ظهر النز من خلف 


الكنيف وهو في القبلة يستره يشيء»! ؟. 


.١: الوسائل باب: 19 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث‎ )١( 
وكاو 4 وساناي" اسمن ابوات القدلة ديف و8‎ 


(فصل فى أحكام الخلل في القبلة ) 


(مسألة ١):لو‏ أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته 
بسطانا! !وان اختل ينها اها دأو قانساء أو عناقات ان خط فين 
القاف أن ف قث الدتهن نان كان نيد ذا عتننها الى مما بين اميد 
المنار سح هلاق !؟". ولو كان فى الأسان سصى انا تقد ماستقا 


(فصل في أحكام الخلل في القبلة) 


- لأنّه لا معنى لوجوب شيء إلا أن تركه العمدي يوجب البطلان‎ )١( 
شرطا كان أو جزءا -ما لم يدل دليل على الخلاف. مضافاً إلى الإجماع‎ 
وحديث «لا تعاد»''' ويأتي في قاطعية الالتفات ما ,ينفع المقام.‎ 

(؟) للنصء والشهرة: بل ادعى عليه الإجماع. ففي صحيحة عمار أنه سأل 
الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ. فيرى 
أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالاء فقال له: قد مضت صلاته وما بين 
المشرق والمغرب قبلة»! '". 

وعن علي (عليه السلام) أن كان يقول: «من صلّى على غير القبلة وهو 
يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلكء فلا إعادة عليه إذاكان فيما بين المشرق 
والمغرب»(. 


3 ومنتل ناب :ةمك اراق القلة ا بحديف 1 
و81 الريتاكة باد ها من انوانت القيلة حدويك 1و 
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يب منهما غيرهماء وإطلاقهما يشمل الجاهلء والناسيء والغافل, 
بم الاعتقاد. وهذه الأخبار في مقام التسهيل. والتيسير. والامتنان, 
وتوسعة القبلة بالنسبة إليهم. وهي معتبرة سنداً وظاهرة ‏ بل صريحة - دلالة, 
فلا يعارضها إلا ما كان أقوى منها من كلّ جهة. ومعنى مضيّ الصلاة ‏ وعدم 
الإعادة ‏ سقوط الأمر مطلقاً أداء. وقضاءً كما هو المنساق منهما عرفاً في 
جميع موارد استعمال هذه الجملة. 

وبازاء هذه الأخبار قسمان اخران من الأخبار: 

الأول: خبر معمر بن يحيى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجل صلّى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال: 
هيده قن أن سد هذه 0 قد ل وقتهاا النتد ١!»‏ 

وقيدة أن طتدك مدو وعيي الاسيهانو عند اكد عن الامعان فيهد 
على الندب. أو على صورة التعمد. أو على سائر المحامل. 

الثاني: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أَنّك صلّيت وأنت على غير 
القبلة وأنت في وقت فأعد. وإن فاتك الوقت فلا تعد»! "". 

وصحيح يعقوب بن يقطين قال: «سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في 
يوم سحاب على غير القبلة ثئم طلعت الشمس وهو في وقت أ يعيد الصلاة إذا 
كان صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته؟ 
فقال: يعيد ما كان في وقت, فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»! ". 

وعن جمع الفتوى يمضمونهما وعن ابن إدريس دعوى نفي الخلاف. 

وفيه: أن دعوى نفي الخلاف - فيما استقرت الشهرة على الخلاف ‏ لا 
وجه له. وأقرب وجوه الجمع بينهما وبين مثل صحيح عمار حمل غير القبلة 


30 الوساتن نا دمنةمع واب القالة جد 
انو 1 الوميا نل تاق قاتمن ابوات النوا كه ويك 1و 1 


في الباقي7' من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه(. لكن الأحوط 
الاعادة فى غير المخطئ فى اجتهاده مطلقاً(0. وإن كان متحرفا إلى 


فيهما على الاستدبار. أو اليمين واليسار وأما حمل المضيْ ونفى الاعادة فى 
الأخبار السابقة على عدم القضاء وإن أمكن ثبوتاً. لكنّه خلاف ظاهرها الواردة 
في مقام توسعة القبلة, وتسهيل الأمر على الأمة. فتكون لها نحو حكومة على 
سائر أخبار الباب. كما هو شأن جميع الأدلة الامتنانية. فلا وجه لما عن 
صاحب الحدائق من ذهابه إلى وجوب الإعادة. وعدم القضاء. 

والمتحصل من مجموع الرّوايات الواردة في المقام أَنّ القبلة إِمّا الكعبة 
المشافة وهى للعامد الملتفت المختار وإمّا ما بين المشرق والمغرب وهى 
للجاهل والناسي والمخطئ في الاجتهاد والتقليد وما حيثما تتوجهت الدابة 
وهى للمسافر وهذا هو مقتضى الشريعة السهلة السمحاء التي افتخر بها نبينا 
الأحلم امل اشتعليه والدا: 

(") للإجماع -كما عن المستند ‏ ولدلالة الأخبار السابقة على الصحة في 
الأثناء بالفحوى. ولموثق عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «في رجل 
صلّى على غير القبلة. فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاتهء قال: إن 
كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب. فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم, 
وإن كان متوجها إلى دبر القبلة, فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ئم 
يفتتح الصلاة»7 ١‏ , 

و خبر ابن الوليد('' قال: «سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على 
غير القبلة, قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك. وإن كان فرغ منها فلا يعيدهأ». 

(8) لاطلاق الأخبار الشامل للصورتين. 

(0) لأنّ المخطئ في الاجتهاد هو المتيقن من مجموع النصوص,. 
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اليمين واليسار. أو إلى الاستدبار. فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد فى 


الوقت دون خارجه(٠'.‏ وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً!". لا سيما 
ف :ضورة الاتقدبان بل لا ينبن ان ترك فئن:هذة الضو و60 .وركذا 


واقتصار جمع عليه بالخصوص. بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب,. مع ظهور 
الاجماع على أنّ الجاهل المقصر مطلقاً بمنزلة العامد إل ما خرج بالدليل, 
فشمول إطلاق أدلة المقام له مشكل. نعم, الظاهر ثبوت الإطلاق بالنسبة إلى 
الناسي, والجاهل القاصرء والغافلء لأنّ الحكم من التسهيليات الامتنانية, بل لا 
يبعد شموله للمقصر أيضاً. جموداً على الإطلاق. فيخصص بها الإجماع الدال 
على أنّ المقصّر كالعامد لو تمً. 

(3) أما الإعادة في الوقت فلإطلاق أدلة الشرطية. وحديث «لا 
تعاد»! 'أقاعدة الاشتغال. وأمّا سقوط القضاء فلما تقدم من إطلاق صحيح 
يعقوب بن .يقطين. 

(0) خروجاً عن شبهة الخلاف وجموداً على إطلاق ما تقدم من خبر معمر 
بن يحيى غير الصالح للفتوى. لما مر من قصور السند. وإعراض الفقهاء وإن 
صلح للاحتياط. 

(8) نسب إلى المشهور وجوب القضاء في هذه الصورة, لما تقدم من خبر 
معمر بن .يحيى, ولمرسل النهاية: «رويت رواية إِنّه إذا كان صلّى إلى استديار 
القبلة نم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة»!"". 

ولموثق عمار: «و إن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة, ثم يحول 
وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة»! ". 


)ساكل اي من انواني القرلة ديف 
(؟) الوسائلن نات لمن ابوات القيلة حديت 1 
() الوسائل ناف دمن 'ارواف"التيلة حدوف: ا 


ما يتعلق بالخلل في القبلة 2 


إن كان فى الأثناء(3). وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر 
عون الاعادة في الورقف وخاد س0 

وفيه: أن قصور سن الأول مانع عن الاستناد إليه. مع أن 
الشيخ (قدّس سرّه) لم يعتمد على ما أرسله. والأخير ظاهر في أثناء الصلاة لا 
بعدهاء فلا ربط له بالمقام. ولكن فتوى الأجلاء بوجوب القضاء ونسبته إلى 
المشهور. واستنكار المتشرعة إجزاء الصلاة إلى دبر القبلة منشأ لتشديد 
الاحتياط. 

(9) لشمول جميع ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أيضاً. بل يمكن دعوى 
الشمول بالأولوية, كما لا يخفى. ولو كان فى ضيق الوقت وتبيّن الخطأ فى 
أثناء الصلاة وكان بحيث لا يقدر على استيناف الصلاة إلى القبلة ولو بركعة فهل 
يستقيم في البقية ويتم الصلاة ‏ لكونه بمنزلة خارج الوقت حيث لا يقدر على 
إتيان تمام الصلاة في الوقت فتصح ولا شيء عليه كما عن جمع منهم صاحب 
الجواهر. إمّا لأنّ مراعاة إدراك الوقت أولى من الاستقبال, فيكون من التبين في 
خارج الوقت, وإما لإمكان استفادة الصحة مما تقدم من النصوص في هذه 
الصورة - أو يقطع الصلاة ويستأنفها. لمنع كونه من التبين في خارج الوقت, 
ومنع كون إدراك الوقت أولى من الاستقبال؟ قولان» ومقتضى عدم ثبوت 
الترجيح التخيير. لكن الاحتياط في الإتمام ثم القضاء. 

)0٠١(‏ لاطلاق أدلة الاشتراط. وحديث «لا تعاد»!١!‏ وقاعدة الاشتغال. 
اختصاص جملة من الأخبار بالمخطئ في الاجتهاد مثل ما تقدم من خبر ابن 
يقطين. وصحيح ابن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «الرجل 
يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم أنه 
صلّى لغير القبلة. كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): إن كان في وقت فايعد 
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(مسألة 5): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم 
المذبوح والمنحور. وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة 
لذ يكون ران 0 .و كد الزن تعزو امشقيالة كان تكون عناضها او واقها 


صلاته. وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»!١).‏ 

وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) ‏ أيضاً في الأعمى بوم القوم وهو 
على غير القبلة, قال (عليه السلام): «يعيد ولا يعيدون فَإنّهم قد تحووا»!"ا 
والتحرّدي: هو الاجتهاد. فتحمل المطلقات على هذه الأخبار. كصحيح زرارة 
عن أبى جعفر (عليه السلام): «إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن 
تصبح أَنْكَ صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك»7". 

ثم إِنْ المراد بالمشرق والمغرب في قوله (عليه السلام): «ما بين المشرق 
والمغرب لا 

اليمين واليسار, كما عبر بهما الفقهاء (قدّس سرّهم). وإلأ اختصت 
النصوص يمن تكون قبلته نقطة الجنوب أو الشمال. 

)1١(‏ أَمَا الحرمة في الأول فللنص والإجماع. وإطلاق دليل الشرطية ذفي 
صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة 
ذبحت لغير القبلة, فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده»!0. 

ونحوه صحيحا عليٌ بن جعفر والحلبي'!! وأما الحلية في صورة النسيان 
والجهل وعدم معرفة جهة القبلة. فللإجماع والنصء. ففى صحيح ابن مسلم 
«عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها. قال كل منهاء فقلت فإِنّه لم يوجهها. 
قال: فلا تأكل منها ‏ الحديث (". 


كو نوكل امف تفن او ادو القلة ديقي وو 
(غ) تقدم فى صفحة .52١:‏ 
(5) و(1) و (7) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الذبائم حديث :؛ و هو "و 5. 


في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله. فإنّه يذبحه وإن كان إلى 
غير القيلة7١).‏ 

(فسالة © لق تصبرك استتقبال الميث وجب تيشه مهنا لم لاقن 
ول يوعن حك تفرمعة مسواء كبان ضدن عميد اوتضمل اد الصا نه كبنها 


والمراد بالأخير عدم التوجيه عمدا. ولا فرق في الجهل بين القصور 
والتقصير في الحكم أو الموضوع. لظهور الإطلاق. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم 
المتقدم. والظاهر أنّ ذكر الجهل من ياب المثال. فيشمل النسيان وعدم معرفة 
جهة القبلة. ويشهد له خبر دعائم الإسلام الوارد في الذبح لغير القبلة: «أن كان 
خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته»(١).‏ 

)1١(‏ نضّاً وإجماعاً. ففي صحيح الحلبي: «في ثور تعاصى فابتدره قوم 
بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام)». فقال: هذه ذكاة وحية, ولحمه 
حلال»7"'. 

و عن زرارة: «عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه فقال (عليه السلام): 
لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى عليه»! ". 

ونحوهما غيرهما. 

(11) لما تقدم في [ مسألة /] من مكروهات الدفن, وأما في صور 
الاستثناء فلأهمية حرمة المؤمن وعدم إيذاء الناس من استقباله في القبرء أو 
لعدم الموضوع. 


[)استدرك الوؤسائل بابه؟١‏ من ابوات الذبائم حديك؛. 
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(فصل فى الستر والساتر) 


اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه. وستر مخصوص 
بحالة الصلاة(١).‏ 

فالأول: يجب ستر العورتين: اقل والدٌبر عن كل مكلّف من 
الرجل والمرأة. عن كل أحد من ذكر أو أنثى, ولو كان ممائلاً مَحرماً 
0 "ودع على كز معهنا أنيضا النظر إلى عسورة 
الآ ارو يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد 
والأمة2) إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة!. بل يجب الستر عن الطفل 


(فصل فى الستر والساتر) 
)١(‏ هذا التقسيم شرعي بلحاظ حكم الستر في الموردين. 
(؟) اجماعا من المسلمين: .بل «قتريورة ف الكتيو دبل كفك العورة معد 
الناس من المقبحات العقلائية النظامية, ولو مع قطع النظر عن الشرع والشريعة 
والنظر إليها من أهمٌ إثارة الشهوة الجنسية فلا يجوز في غير المأذون فيه شرعاً. 
(؟) هذا الفرع كسابقه من حيث النص والإجماع والضرورة. وقد مر في 
أحكام التخلّى ما يتعلق بهما. 
(5) بالضرورة من الدّين. ونصوصاً يأتي التعرض لها في كتاب النكاح. 
(0) لقاعدة «دوران حلية النظر مدار حلية الوطي» المتسالم عليها. وقد 
تعوّضنا لها في كتاب النكاح, فراجع. 


المميّر. خصوصاً المراهق ١7‏ كما إِنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق بل 
الأحوط ترك النظر إلى عورة الممث: (01. 
يجن بكر المدراة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحاره(6. إلا 


(1) لإطلاق معاقد الإجماعات,. والنبوي المعمول به: «ملعون ملعون 
الناظر بار ر إليه» ١!‏ من غير دليل على الخلاف. 


(/10) مة مقتضى إطلاق الكلمات والنبوي المتقدم حرمته, ولم يعلم وجه 
التردد. مع أنه (قدس سره) جزم بالفتوى في اتسالة ١)من‏ («فصل أحكام 
التخلّي). 


() بشرورة المذغب: بل الدّينء ونصوص مستفيضة في أبواب متفرقة, 
وقال تعالى: «ِوَلِيَصْرِبنَ بِخْمُرِهنَ عَلى جُيُوبِهِنَ وَلا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَ د 
بع و نهرة»("). 

والخُمْر جمع الخمائر: وهي المقنعة الساترة للرأس والرقبة وتلقى أطرافها 
على الظهر والكتفين والصدر وتعميم الستر مأخوذ في جميع مشتقاته. ففي 
الحديث: «لا تجد المؤمن إلا إأحدى ثلاث: في مسجد يعمره أو بيت يخمره أو 
معيشة يديرها»! ". 

ومنه سمّي الخمر خمراً لاستتار العقل به. وقد ورد في تفسيره عن الصادق 
(عليه السلام) في صحيح الفضيل: «إنّ الذراعين من الزينة»/؟. 

والظاهر أنّ ذكر الذراعين من ياب المثال لجميع البدن والمقطوع به من 
الآية الكريمة أَنّها في مقام بيان ستر جميع البدن, لأنّ عامة البدن كان مستوراً 


0 الوؤسائل:باك: امن آوات اذا العيام حديف::ة: 
(ااا)اضونوة النوو + 

(*) النهاية لابن الأثير باب الخاء مع الميم . 

(5) الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١:‏ 
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الوجه والكقّين مع عدم التلذذ والريبة(). وأما معهما فيجب الستر. 


بالقميص خصوصاً القمصان القديمة العربية التي كانت شاملة لجميع البدن, 
ومحلٌ الجيوب قد يظهر. فأمر الله تعالى بضرب الخَّمّْر - وهي المقانع ‏ على 
الجيوب ليستر ما قد يظهر من البدن أيضاً. فتكفي نفس هذه الآية الشريفة 
لوجوب ستر جميع بدنهنٌ. لا سيّما مع ملاحظة التواريخ التي وردت في كيفية 
لباس النساء وكميته في القديم. 

وأما الاستثناء بالنسبة إلى الزوج فهو من الضروريات. ويأتي ما يتعلق 
بالمحارم في النكاح إن شاء الله تعالى. 

(9) التلذذ هو الالتذاذ بالنظر فعلاً. والريبة هو خوف الوقوع في الحرام, 
وقد يعبر عنه بخوف الفتنة. وهو إِمّا موجود فعلاً. أو يحصل بعد ذلك وإن كان 
غافلاً حين النظر. والظاهر شمول الكلمات للقسمين والمراد أن يكون عدم ستر 
الؤحية :و الكفين معرضاً لوقوع الناس في الالتذاذ والريبة ولو بعد حين بأن 
يتصوّر ما رأه سايقا فيلتذ يما رأه. 

ثم إِنْه قد اختلفت الأقوال في وجوب ستر الوجه والكفين. فمن قائل 
بالجوازء ومن قائل بالمنع. وعن بعض الاحتياط وجوباء وعن آخر استحيايا. 
ومن قائل بالتفصيل بين النظرة الأولى فتجوز وبين النظرة الثانية فلا تجوز, 
حتّى أَنّ الفقيه الواحد ريما ذهب إلى الجواز في المقام وإلى المنع في النكاح أو 
بالعكس. والمسألة متكررة في الفقه. فمن الفقهاء من ختم القول فيها في 
أحكام التخلّى وأحال سائر المواضع عليها ومنهم مّن تعرض للتفصيل هناء 
ومنهم من بسط القول فيها في النكاح. 

ولأبل لنا أولا مع ناسين الأصل الفطري العقلائي ثم التعرض لما ورد 
من الشرع من التقرير له ثم بيان بعض ما يستفاد منه الجواز والخدشة فيه. 

فنقول: إنّ مقتضى الأصل عدم الجواز مطلقاً. وتأسيس هذا الأصل يستند 
الى :وستوةء الأول: الآيانة الكزيمة» كآية العسلباب: قال تفال :زيا الها 


لني كل لازو اجك وَبَنَاتِك وَنِسَاء اْمُوْمِنِينَ يدنِينَ عَلَيْهنَ مِنْجَلابيِهِنَ) ١١‏ 

وا الشغر" وابة النض ل وظهورها في عورتي المرأة مطلقاً حتّى 
الوجه والكفين مما لا ينكر. والمراد من الغض هو كسر العين وعدم النظر, 
وإطلاقه يشمل جميع البدن ‏ الوجه والكفين وغيرهما ‏ وكلمة (من) أما بيانية 
يعني غضوا أبصاركم, أو بمعنى الباء. كما في قوله تعالى: (ِيَنْظرونَ مِن طَرَفٍ 
حَفِتَ »|1 فالمعنى يغضوا ببصرهم. كما يقال: سمع بأذنه ورأى بعينيه فهو نحو 
تأكيد واهتمام بذلك لئلا يتسامح الناس فيه, لأنّ النظر إلى الوجه والكفين - 
مئونة من غيره. ولعل هذا هو السرٌ في دخول كلمة (من) في الغض دون 
الفرج. لأنّ النظر إليه قليل الاتفاق بناءً على أن يكون المراد من يي هناء 
الحفظ عن النظر. كما في بعض الأخبارا"". 

وتوهم: عدم الإطلاق في أية الغض وفي دلالتها لأنّ المراد بكلمة (من) 
التبعيض, فلا يستفاد منها التعميم. 

باطل: لتعلق الحكم بذات الطبيعة المهملة من كلّ قيد. مع أَنّه لا فرق بين 
الغض وحفظ الفرج, وإطلاق الأخير مسلّم فلا بد وأن يكون الأول أيضاًكذلك 
مع وحدة السياق, والتفكيك بلا دليل. بل على خلافه الدليل. 

وأما كون (من) تبعيضية فهو احتمال مردود لتصريحهم بأنّها إِمّا بيانية أو 
لابتداء الغاية أو زائدة. وعلى فرض كونها بمعنى التبعيض. كما عن الزمخشري 
فالمراد به -كما صرح في كشافه غض البصر عما يحرم الاقتصار على ما 
يحل. فلا تثبت به حلية النظر إلى الوجه والكفين, مع أنه متفوّد يه وكم له من 
التفردات التي لا دليل عليها من عقل أو نقل أو عرف. فإطلاق الآية محكم 


(11اسوزة الاعد اب 5ة: 
)1 سيورة النون 1 
0 شوو التو 2 
(:) سورة الشورى :40. 
6 الوساتن: اسفن ارات احكاء الكو عديف 1 
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حتثى بالنسبة إلى الوجه والكقين. 

الثانى: دعوى إطباق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى الوجه والكقّين من 
كنز العرفان وظاهر جميع المتقدمين (قدّس سرّهم) التطابق على الحرمة, وإِنّما 
نسب الجواز إلى الشيخ في النهاية والتبيان, والأول ليس كتابا للفتوى. بل هو 
متون الأخبار -كما في الجواهر والحدائق ‏ والتبيان أيضا ليس موضوعا لها. 
ونسب الجواز أيضاً إلى الكليني وفي النسبة نظرء لأنّ نقل أخبار الجواز أعم من 
الفتوى يه. فإجماع كنز العرفان معتبر. 

الثالث: الوجدان فإنّ كل من رجع إلى وجدان كلّ ذي غيرة من العقلاء 
الذين .يعتنون بعرضهم من جميع أرباب الملل والأديان يجد في فطرة عقولهم 
أصالة العورتية في المرأة مطلقاً إل ما نصت الشريعة المقدسة على الخلاف. 
والله جلّ جلاله غيور ومن غيرته أنه حوّم الفواحش, كما في الحديث!!". 

فأصالة الستر في النساء وجدانيّ لكل ذي فطرة سليمة .يرجع إلى فطرته 
مع التفاته إلى تحفظ العرض. وهذا الأصل الفطري يكفي في اعتباره عدم 
ثبوت الردع عنه. 

الرابع: الأخبار التي يمكن أن يستشهد بها لتقرير هذا الأصل. وهي واردة 
في مواضع شتّى. 

منها: مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح البختري: «لا بأس بأن بنظر 
إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها»!'". 

ونحوه غيره. 

ومنها: قول النبئّ (صلَّى الله عليه وآله): «النساء عئّ وعورة, فاستروا 
عبّهنّ بالسكوت, واستروا عوراتهنٌ بالبيوق»'" 


)١(‏ الوسائل باب: لالامن أبواب مقدمات النكاح حديث :؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠1‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث :7 
() الوسائل باب: 8؟ من أبواب مقدمات النكاح حديث :4. 


ومنها: قوله (صلّى الله عليه وآله): «لا تنزلوا النساء الغرف»!١).‏ 

وقوله (صلى الله عليه :و الة) ليس النماء من سوروات الطريق شبىء: 
ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق»!". 1 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء 
بسخط من الله عرّ 010101 

وعنه (عليه السلام) فيما أخذ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) البيعة على 
النساء: «أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء»! ؟". 

وعنه (صلّى الله عليه وآله): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت فى 
موشع_يسمع انفسن آمرأة ليست له بمخرم»!9'. 1 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «النظرة سهم من سهام إبليس 
00 

و قوله (عليه السلام): «ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزناء فزنا 
العينين النظر وزنا الفم القبلة. وزنا اليدين اللمس. صدق الفرج ذلك أو 
كن 

و كذا يشهد له كيفية بيعة النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) للنساء. فإنّه «لما بايع 
النساء وأخذ عليهنٌ, دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الإناء ثم أخرجها ثئم 
أمرظة أن كان ابذة تشسين فنس !1 

إلى غير ذلك مما لا يحصى. وهذه الأخبار وإن حملها الأصحاب على 


.١: الوسائل باب: 47 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

.١: الوسائل باب: /97 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

[*ا الوسائل وان واالاهن أبوات نتدفات الكاع حديت 1 

(؛) و(0) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١:‏ 

(1) و(7) راجع الوسائل باب: 5 ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١:‏ و ". 
(8) الوسائل باب: ١١0‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث :60. 
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الآداب فى الجملة, ولكن لاا شك فى إمكان استفادة تقرير الأصل المزيور منها. 

الخامس: الأدلة التي وردت في بيان موارد الاستثناء الواردة في القرآن 
الكريم وسنن المعصومين (عليهم السلام) قال تعالى: «وَالقَواعِدُ مِن التّساءِ 
للأتي لأ يرون يكاحاً ليس عَليهِنَ ناح أن : يَضَعنَ ثُيِايَهُنَ غَيرَ مُتَيَدجاتٍ 
َزِيئة>!١ا‏ 

فيستفاد منها مسلّمية أصل الحرمة حيث اهتموا (عليهم السلام) بذكر 
موارد الاستثناء. سؤالا وجوابا عند توهم الإباحة أو عند الضرورات 
كالخصي! ' والأعمى! '' ومن يريد التزوج/؟' ومن تموت وليس معها غيره. 
وتساة أهل الذمة:«ومن ل هين اذا نهين'* إلى غير تلن هما ل يكف على 
المتتبع جميع ذلك مما يويد الأصل الذي فرضنا له 

واستدل المجوزون تارة: يمرسل مروك عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «قلت له: ما يحل للرجل أن .يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: 
الوحنة والكفاى والقديان)»!, 

وصحيح مسعد بن زياد قال: «سمعت جعفراً (عليه السلام) وسئل عما 
تظهر المرأة من زينتهاء قال: الوجه والكفي»!" 

وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عرّ وجل «إلاٌ 
ما ظَهّرَ مِنها> قال: «الزينة الظاهرة الكحل والخاته»(". 

وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد الظهور الاتفاقي لا الإظهار الاختياري. 


(١)تسووة‏ التو )ةك 

(؟) الوسائل بان 0 من أبواب مقدمات النكاح . 

(؟) راجع الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح . 

(؛) راجع الوسائل باب: ”من أبواب مقدمات النكاح . 

(5) راجع الوسائل باب: ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح . 

(1) الوسائل باب: ٠39‏ 4 شن ارات مقدمات النكاح حديث .١:‏ 

(0) و(8) الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث :0 و ”: 


مع أَنّ المقطوع به من مذاق الشرع عدم الترخيص لهنّ في إبداء الوجه والكفين 
فيما هو معرض عرفي للتلذذ وخوف الفتنة, ولا ربيب في المعرضية القريبة مع 
وجود الناظرين من الأجانب. نعم, مع احتمال وجود الناظر وانتفاء وجوده 
بالفعل لا يجب. ويمكن أن يكون هذا هو المراد من الصحيح. 

وأخرى: بخبر علىّ بن جعفرا '' سألته (عليه السلام) عن الرجل ما يصلح 
له أن ينظر من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال (عليه السلام): الوجه والكفان 
وموضع السوار». 

وفي المرسل المزبور: «الوجه والكفان والقدمان». 

وفيه مضافاً إلى قصور سندهماء واشتمال الثانى على ما لا يقول به أحد 
من إباحة النظر إلى القدمين, أنه يمكن أن يراد به النظر الاتفاقي, أي: لا يجب 
على الرجال التحفظ عن النظر بمقدار لا يقع النظر الاتفاقي أيضاً فإِنّه من 
العسر والحرج.ء مع أنه يمكن أن يراد بالمحرم في قوله (عليه السلام): «إذا لم 
يكن محرماً» غير الزوج من سائر المحارم, وكذا قوله (عليه السلام): «لا تحل 
له». 

وثالثة: بما ورد في تفسير قوله تعالى: <وَلا يُبدِينَ زِيتتَهُنَ إِلأّما ظَهْرَ 
منها»(", إنّ الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم والمسكة - أي السوار ‏ والثياب, 
وخضاب الكفين' '' فيستفاد منها عرفاً أن محلّ الكحل - أي الوجه - والكفان 
لا بأس بإظهارهما. 

وفيه: مضافاً إلى قصور سند هذه الأخبار. إمكان أن يراد بها أيضاً عدم 
وجوب التحفظ عليهنٌ لهذه المواضع عند احتمال وجود الأجنبي. لكونه عسرا 
وحرجاً. مع إمكان حملها على الظهور الاتفاقي لا تعمد الإظهار للأجانب 


. باب ما يجب على النساء في الصلاة‎ ١ قرب الاسناد ج:‎ )١( 
,5١7:ةي'لا (؟) سورة النور (5؟)‎ 
من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟و4.‎ ٠١9 راجع الوسائل باب:‎ )( 


لمواضع الزينة الظاهرة, فإنّه بعيد جداً عن مذاق الشرع والمتشرعة. 

ورابعة: يما ورد في تغسيل الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية عند الضرورة, 
ففي خبر المفضّل بن عمر: «في المرأة تموت في السفر مع رجال ليس فيهم ذو 
محرم. قال (عليه السلام): ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله 
سبحانه بسترهاء قلت: فكيف يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل بطن كفيها, 
ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها»! '". 

ونحوه غيره. 

وفيه: أنه لم يعمل به في مورده فكيف يتعدّى إلى غيره. ونسبه بعض 
الفقهاء إلى الشذوذ. كما في الجواهر. 

وخامسة: بصحيح علي بن سويد قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): 
ني مبتلىٌ بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. فقال: يا عليّ لا بأس 
إذا عرف اللّه من نيتك الصدق, وإياك والزنا فإنّه يمحق البركة ويهلك الدّين»1'". 

وفيه: أنه ليس لنا العمل بإطلاقه فلا بد من الحمل على النظر الاتفاقي 
دون الاختياري العمدي. 

وسادسة: برواية جابر (رضي الله عنه) حيث نظر إلى وجه الصديقة 
الطاهرة (عليها السلام) وقد اصفر من الجوع ثم احمر يدعاء رسول الله (صلّى 
لله عليه وآله)!') وما روي عن سلمان أنه رأى يدها دامية من كثرة الرحى. 

و فيهما: مضافاً إلى قصور السند أنه من المستبعد جدّاً النظر العمدي من 
جابر إلى وجهها (عليهاالسلام) بمحضر من رسولالله (صلَّى الله عليه وآله). نعم, 
يمكن أن يكون من الاتفاقي غير الاختياري. وكذا من سلمان (رضي الله عنه). 


[1) الوساتنجافة؟ امع ايفين افيف هدوف اأبوا لا حا ديت ا 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح المحرم حديث :7 
() الوسائل باب: ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث :7 


كيف وهي التي قالت لأبيها (صلّى الله عليه وآله): «خير النساء أن لا يرين 
الرجال. ولا يراهن الرجال. فقال (صلَّى الله عليه وآله): «فاطمة منّى»!١).‏ 

وسابعة: بما ورد في الإحرام من عدم تغطية وجوههت!". | 

وفيه: أنه لا تدل على جواز النظرء بل ولا على الكشف وإِنْما مفادها عدم 
وضع شيء على وجوههنٌ مما يتسترن به في غير حال الإحرام. فيجوز أن 
يتسترن بغير تلك الكيفية المعهودة عندهنَ في حال الإحلال. 

وثامنة: بأنّ في ستر الوجه عسر وحرج. ولا يخفى بطلان هذا الوجه. 

وتاسعة: بأنّ عدم اهتمام الرواة بالسؤال عنهما يكشف عن عدم وجوب 
الستر. مع ورود الترخيص في الكشف في الصلاة! "". 

وفيه: أنّ السؤال عن الشعر الذي هو بعض جمال المرأة ووجوب ستره 
عليها يدل بالأولى على ستر الوجه الذي فيه تمام جمالها وكمالها. 

وعاشرة: بالسيرة. وفيه: أن سيرة المتشرعات على الخلاف. نعم. من لا 
تبالي منهنّ بالدّين تكشف عن غير الوجه. فضلا عن الوجه. هذا مضافاً إلى 
إطلاق آية الغض!/؟) وقولهما (عليهما السلام): «زنا العين النظر. وزنا الفم 
القبلة, وزنا اليدين اللمس»!". : 

والسيرة العملية بين المتدينين والمتدينات بترك النظر والسترء وقوله (عليه 
السلام): «النظرة سهم من سهام إبليس»!١!.‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ا 
(؟) راجع الوسائل باب: 58 و04 من أبواب تروك الإحرام . 
() راجع الوسائل باب: امن ابذات ناض الضاب:. 

(؛) سورة النور (55) الأية .9١:‏ 

(6) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث :4. 
(1) الوسائل باب: ٠١4‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١:‏ 
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ويحرم النظر'١).‏ حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالتسبة إلى الوجه 


وقوله (عليه السلام) في مكاتبة الصفار في الشهادة على المرأة: «تستنقب 
وتظهر اللشنيووه! 1١‏ 

والملذؤية الغالبة بين النظن والزية خصوصساً فى هذه الأعنضانه واصالة 
الفورسة كي المراة الأ.بنا تخروع والالال» ولو رجعنا إلى اناه القبتاء عند اراد 
الخورةهها افكين من المجودنات يفدة ذلك حنها ومتين عن كفي 
وجوههر” أيديهر أيضاً فلا يترك الاحتياط بالستر وترك النظر. 

وأما ما ورد من الروايات الدالة على النظرة الأولى لك والثانية عليك لا 
لك(" التي استند إليها من فصّل في الجواز بين الأولى والثانية فلا بد من 
حملها على النظرات الاتفاقية. إذ يبعد من الشارع الاذن في الانتفاع بالنظرة 
الأولى. كما هو مفاد قوله (عليه السلام): «لك» أو الحمل على النظر في مقام 
الخطبة. فالمراد بها أنّْك لا تعاقبء لكونها اتفاقية. 

ثم إِنّ النظر إلى الوجه والكفين على أقسام: 

الأو ل: النظر الاتفاقي ولا ريب في عدم حرمته. 

الثاني: النظر الإجمالي الالتفاتي من غير تكرار بحيث لا يكون مقام 
تمييز الجهات والخصوصيات. كالنظر العبوري بالنسبة إلى سائر الأشياء. 
ويمكن دعوى انصراف الأدلة المانعة عنه. 

الثالث: النظر التفصيلي الالتفاتي, كنظر المشتري إلى ما يريد شراءه. 
والرجل إلى امرأة يريد أن يتزوجها ولا يجتزى أحد على القول بجوازه.بذلك 
يمكن أن يجمع بين الكلمات. 

)٠١(‏ نضّاً وإجماعاً. بل بضرورة من الدَّين. ففي شير اتسعيب بن واقند 


80 اله انف امن واف التماء عدي 
(1) الوسائل باب: ٠١54‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 8 و١١‏ و7١‏ و4١‏ و17. 


والكفين(١١).‏ والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة 
مطلقاً!١.‏ كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم 
0 


عن جعفر بن محمد, عن ابائه (عليهم السلام): «مّن ملا عينيه مِن حرام ملا الله 
عينيه .يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع»!'". 

وفي خبر آخر عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «مَن اطلع في بيت 
جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيءٍ من جسدها كان حقاً على الله 
أن يدخله النار إلى أن قال ومن ملا عينيه من امرأة حراماً حَشاهما الله يوم 
القبانة هسام من تام . 

و.يدل على وجوب الستر عليهنٌ جميع ما تقدّم في تأسيس الأصل 
بالفحوى. 

)١1١(‏ بضرورة من المذهب. بل الذّرين. ولما تقدم من النتصوص. 

)1١(‏ لما تقدم في [ مسألة 0] من (فصل أحكام التخلّي) ما يدل على أن 
العورة ما بين السرة والركبة. بل إلى نصف الساق. ويأتي هنا في [ مسألة * 
أيضاً. وعن العلامة (قدّس سرّه): ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا, 
وعن التنقيح: «المنع عنه إلا الثندي حال الإرضاع». وتقتضيه سيرة من يعتني 
بدينه من المؤمنين والمؤمنات. 

(1) لما تقدم. ولا يترك هذا الاحتياط. وبأتي منه (رحمه الله) في 
النكاح الاحتياط الوجوبي في ذلك. بل لا مناص للفقيه من أن لا يجزم 
بالإباحة, لما يأتي في قول أبي الحسن (عليه السلام): «لما فيه من تهييج 
الرجال» وأي تهيج أشد من ذلك. 


.١: من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ 1: من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠١8 الوسائل باب:‎ )١( 


(مساألة :)١‏ الظاهر وجوب سستر الشعر الموصول بالشعر, 
بنواء كان مخ الرجل اد العا :وبعرمنة النظر اليو , 


)١5(‏ أما وجوب ستر الشعر الأصلى على المرأة وحرمة النظر إليه فهو من 
التسلنات :كا" والجماعاً بوأنا الوصلى فإن كان من غير ابراه مقط 
الأصل عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه. وإن كان منها ‏ وكانت أجنبية 
- فمقتضى الأصل حرمة النظر إليها. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ستره 
على الواصلة, ولا يجري استصحاب وجوبه لتعدد الموضوع. ومع الشك في أنه 
من الرجل أو المرأة لا يجري الأصل الموضوعيء. للشك في الموضوع. ولا 
يصح التمسك بالإطلاق لذلك أيضاً فيتعيّن الرجوع إلى البراءة سترأً ونظراً. 

هذا بحسب الأصل العملي. نعم. مقتضى عمومات لأمر بالمعروف والتهي 

عن المنكر وجوب ستره لو شملت المقام ولكثها لا تختص بالواصلة. بل 
تشمل عامة المكلّفين, كسائر موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أن 
يقال: باختصاصه بها في الجملة كما في من نجس مسجداً أو مصحفاً. انظر | 
مسألة 7 و8؟] من قبل مقع ترط في صحة الصلاة). 

وأما الأدلة الخاصة فقد يدعى أنّ ما يدل على وجوب ستر الشعر الأصلي 
وحرمةالنظر إليه يدل عليهما في الشعر الوصلي بالملازمة لشيوعه بين النساء في 
كلّ عصر وزمان, وعمدة ما استدل به عليهما قول مولانا الرضا (عليه السلام) 
في جواب مسائل ابن سنان: «و حرّم النظر إلى شعور النساء المحجويات 
بالأزواج وإلىغيرهنٌ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهيبج 

من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يخمل وكذلك ك ما أشبه الشعور. إلا الذي 
قالاللّه تعالى اللا ور النسا ءِ اللأتّي لأ يَرجُونَ نكاحاً فَلَيِسَ عَلَيْهِنَ جُنْاحٌ 
اه َيْرَ مُتبَدّجْاتٍ بزيئّة» أي غير الجلباب, فلا بأس بالنظر إلى 


سس 


. منها‎ ٠١1 من أبواب مقدمات النكاح وباب:‎ ٠١5 راجع الوسائل باب:‎ )١( 


وأما القرامل من غير الشعر. وكذا الحلىّ. ففى وجوب سترهما 
وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال. وإن كان أحوط (019). 
(مسألة 5): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى 
المرآة. والماء الصافي مع عدم التلذذ .2١ ١!‏ وأما معه فلا إشكال في حرمته. 


شعور مثلهنّ»(١'‏ فإن إطلاق قوله (عليه السلام): «شعور النساء... وكذلك ما 
أشبه الشعور» يشمل الشعر الوصلي أيضاً إن كان للمرأة وللتأمل فيه مجال. 

(16) منشأ الإشكال إطلاق قوله تعالى: «وّلا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَ إلا 
لبعُولَتهنَ»!". 

الشامل لجميع ما هو زينة لهنَّ خصوصاً مثل الحلئّ الذي هو من أجل 
زينتهنّ ومن مهيجات الشهوة, وإطلاق ما تقدم من قول الرضا (عليه السلام): 
«وكذلك ما أشبه الشعور». 

الشامل للحليّ أيضاً. 

ومن احتمال أن يكون المراد بالأول مواضع الزينة من الجسدء كما فسّر به 
فى بعض الكفي للا وأن يكون المراد من الثاني مثل السنٌ. والظفر. ونحوهما 
تاهو اع البقية خرف . 

)١11(‏ لصدق الرؤية عرفاً. فتشملها الأدلة. واحتمال الانصراف إلى الرؤية 
بلا واسطة شيء كما في المستند ‏ لا وجه له. لأنّه من الانصرافات البدوية 
التق لا يعتنى بها. نعم؛ يصعم دعوى الانصراف عن الصورة, والأحوط فيه 
الاجتناب أيضاً. 


.١؟: من أبواب مقدمات النكام حديث‎ ٠١4 الوسائل باب:‎ )١( 
ا شوو التو الك‎ 
. من أبواب مقدمات النكاح وآدابه‎ ٠١9 الوسائل باب:‎ )( 
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(مسألة "): لا يشسترط في الستر الواجب في نفسه ساتر 
دو انا ار ابا سج لوو اومان 
وطلى الطين ونحوهما!؟"). 
وأما الشانى): أ اللستر حال الصلاة فله كيفية خاصة. 
ووتع رط قد واتر حامر 151ل روعي م091 نر كان اباط 


(10) إذ المناط إبداء المانع عن الرؤية ولو بإطفاء الضوء وإيجاد الظلمة 
أو الجلوس بنحو لا ترى الصورة. ويكفي وضع اليد على القبُّلء وأما الدّبر 
فمستور بالأليتين: فلايجب ستره بشىء آخرء وكذا بالنسبة إلى المرأة فى الستر 
الوافعي نقينا. ويك فد بعاد انا عن الرقية أن تحن خصل ولو لياه 
عن الرائي. / 

(14) لأنه لا يكفي فيه وضع اليد لستر القَبّلء ولا الأليتين لستر الذَّيّر ولا 
الظلمة ونحوها. ويأتي بيان الساتر الخاص في الفصل اللاحق. 

(19) للنص, والإجماع. بل الضرورة؛ ففي صحيح محمد بن مسلم قال: 
«قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلّى في قميص واحد؟ فقال: إذا كان 
كثيفا فلا تأشن به( 3 

ومثله خبر الأنصاري ‏ في حديث ‏ قال: «صلَّى بنا أبو جعفر (عليه 
السلام) فى قميص بلا إزار ولا رداءء فقال: إن قميصي كثيف. فهو يجزي أن لا 
يكوق عل إزان ولاارداء 1 ". 

والمنساق من الكثيف عرفاً ما كان مانعاً عن الرؤية مطلقاً كان هناك 
ناظر أو لا وقد فسّر الكثيف بالستر فيما يأتي من أخبار ثوب المرأة حال 
الصلاة, فلا وجه للإشكال بأنّه لا يشمل ما إذا لم يكن هناك ناظر. 


(1) الرسائل رانية كاين اواك انانى النضاى تفديكه ١‏ 
الؤهاتن نأي 11 من انواك نانس السدل ديف 


ما يتعلق بالستر حال الصلاة 00 
محترم أو غيره أم لا. ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة. 

أما الرجل: فيجب عليه ستر العورتين أي: القبل من القضيب 
البيضتين وحسلقة الدبر لا غيرأ''. وإن كان الأحوط ستر العجان 
أي: ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب!١')‏ وأحوط من ذلك ستر ما 
بين السرة والركية(؟5) 1111 31711011 


واستدل أيضا يما ورد في صلاة العاري من إبدال الركوع والسجود 
بالايماء. وفيه: أَنْها مختلفة, كما يأتى فى [ مسألة 47] من الفصل اللاحقء وأما 
قول الصادق (عليه السلام) فى 57 حي دلا تصلٌ فيما شف أو وصلت! 0 
فقصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه. وكذا حديث الأربعمائة: «لا يقومن 
أحدكم بين يدي الربٌ جِلّ جلاله وعليه ثوب يشف»1!". 

مع أنّ الشفيف من الثوب ما يرى تحته من ورائه. فلا يكون ساترا ولا 

)٠١(‏ للإجماع. وظواهر الأدلة. ويشهد له العرف أيضاً. وفي مرسل 
الواسطي عن أبي الحسن الماضي اعليه السلام) قال: «العورة عورتان: القَجُل 
والدّبْر. والدّبّر مستور بالأليتين». فإذا سترتٌ القضيب والبيضتين فقد سترت 


العفارةة! : 
ومقتضى الأصل عدم وجوب ستر شيء آخر. لأنّ المسألة من صغريات 
الأقل والأكثر. 


(١؟)‏ من باب المقدمة العلمية. وعن الكركي جعله أولى. وهو المطابق 
للأصلء. ولما مر من خبر الواسطي الحاصر لها بالعورتين. 
(79) لا ريب في كونه من الآداب المستحسنة لدى المتشرعة:. بل الذين 


كوو 8 روات اده امن أبوات اناس النمى عوديف و0 
(©) الويناتل ينات امن انوا اذات الشماء عد يف 1١‏ 
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والواجب ستر لون البشرة17", والأحوط ستر الشبح!*') الذي يرى 


يعتنون يمثل هذه الأمور مطلقاً. وعن علئٌ (عليه السلام): «ليس للرجل أن 
يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم»!١.‏ 

وعن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «العورة ما بين السرّة والركبة»!'". 

امون على و ار متا ٠‏ باط ناا الات جه 
السلام): «الفخذ ليست من العورة»' '' وعنه (عليه السلام) أيضاً: «الركبة 
ليست من العورة». 

كما في الجواهر. 

(7) مقتضى الأصل عدم وجوب ستر شيء مما شك في وجوب ستره إلا 
فيما هو المعلوم من مفاد الأدلة. والمعلوم إِنْما هو اللون فقط. فيرجع في 
وجوب ستر غيره إلى البراءة كما في كل شبهة وجوبية دائرة بين الأقلّ والأكثر. 

(15) إن عدّ الشبح من مراتب تمييز اللون عرفاً. فيشمله ما دلّ على 
وجوب ستر اللون. وإن كان من مجرد ظلّ الشيء. فمقتضى الأصل عدم 
وجوب ستره. ويظهر منه (رحمه الله) هذا التفصيل في أول فصل أحكام التخلّي 
فراجع. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. 

وأما الحجم. فمقتضى الأصل والسّيرة عدم وجوب ستره. ولا مجال في 
المقام للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. لما ثبت في محلّه من أنّ المرجع هو 
البراءة فى الشبهة الوجوبية ‏ نفسية كانت أو غيرية -كما لا وجه للتمسك يقول 
الصادق (عليه السلام): :له صل قيما قف أو وضك» !2 بسناء على غسبطه 
اووافية): لتضوو ستدة واضط اف مقف لأنه شيط تازه :رقيما قف أوصلف: 


7 من أبوات أحكام الملاسن حديت‎ ١ الوسائل ياب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 01 من أبواب نكاح العيد والاماء حديث: /اج .١15:‏ 
() امات امه كهو ابواي: اذاي العماء حدييف 1و1 

ارين ا دوالك لاقي لعو د سيد يفف 1 
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من خلف الثوب من غير تميز للونه. وأما الحجم ‏ أي: الشكل ‏ 
فلا يجب ستره. 

وأما المسرأة: يجب عسليها ستر جسميع بسدتها حتى الراس 
والشعر(9). إل الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء. وإلا اليدين 


يعني الثوب الصقيل. وأخرى: بواوين, فراجع أخبار الباب. 

)١5(‏ أما وجوب ستر جميع الجسد والرأس, فبإجماع الفقهاء. ونصوص 
كثيرة يستفاد منها استفادة قطعية اشتراط ستر الرأس والبدن. إما بثلائة أثواب, 
أو كوسنء أى ماحفة واعندة قال ان عبد الله (عليه السلام) في موثق ابن أبي 
يعفور: «تصلّي المرأة في ثلائة أثواب: إزار. ودرع وخمار. ولا يضرها بأن تقنع 
بالخمار. فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت: فإن كان درع 
وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة, فإن لم تكفها 
فتلبسينا طلوية 37 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم قال: «المرأة 
تصلّي في الدرع., والمقئعة إذا كان كثيفاً يعني ستيرأ»!"". 

وفي صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلّي 
فيه المرأة. قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجدّل بها»! ". 

وفي صحيح ابن تعفر أله سال أخاة موسى بن جعفر (عليه السلام): «عن 
المرأة ليس لها إل ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها 
وتصلّي, فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»!؟'. 

ولااريب في أن الظاهر من بعضهاء والمصرح في بعضها الآخر وجوب ستر 
رأسها أيضاً. مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في الموئق: «لا يصلح 
للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده»87. 


و 111و 81 الرسائل ينات ادن أبواب اين الفضلى حذيف 10 و1 
ا 
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وأما خبر ابن بكير -عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس 
بالمسلمة الحرة أن تصلّى وهي مكشوفة الرأس»!'. 

ومثله شيرج الح !؟ فكيجيول ضان خبين الالقةه اق روود ليايكن 
الأصحاب عن ظاهره. فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد (رحمه الله) من عدم 
وجوب ستر الرأس عليها في الصلاة. 

وأما الشعر. فاستدل على وجوب ستره تارة: يما دل على وجوب ستر 
الرأس. فإنّه يدل بالملازمة العرفية على ستر الشعر أيضاً. 

وفيه: أنّ الملازمة في الجملة مسلّمة, وبنحو الكلية باطلة. لأنّ الشعر 
الطويل من الامام والخلفء أو منهما لا يستر يستر الرأس قطعاً. 

وأخرى: يقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح فضيل قال: «صدّت 
فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها. ليس عليها أكثر مما 
وارة به قبعرها واذنيوا»! ”. 

بناءً على أنه في مقام بيان تحديد الواجب من الستر. وعنه (عليه السلام) 
أيضاً في صحيح زرارة المتقدم: «درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجدّل 
بها»؟). 

وفيه: أنّ الأول ليس في مقام بيان تحديد ما يجب ستره في الصلاة. بل 
ظاهره أَنْه في مقام بيان عدم كون ثيابها وسيعة, كما كانت متعارفة في تلك 
الأزمان. والثانى: أنه يدل على المطلوب لو كان التجدّل واجباً. والظاهر عدم 
قائل برسوية فلا يعاد نه إلا وجو مقن الرأين وتقده أنه أشص من سر 
تمام الشعر. ولذا حكي عن القاضي عدم وجوب ستره. واستظهره في المدارك 
عن عبارات أكثر الأصحاب. وعن البحار ليس في كلام الأكثر تعرددض لذلك. 

و توقف فيه الشهيد في الألفية وصاحب الكفاية. 


810[ النضائل روي امو اواك لانن الس الى د ديه 1 
(9؟) و()الوسائل باب: 0 وات ناس امسا حديث ١:‏ و1. 
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إلى الزندين, والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما!! '). ويجب 


ل 

ولكن التزام المتشرعات بالستر في كل عصرء. وظهور صحيح الفضيل في 
مسلّمية ستر الشعر. فكأنّه (عليه السلام) جعل أصل الستر الواجب ما استتر 
الشعر والأذنان. واحتمال الملازمة بين الستر الواجب نفساً والستر فى الصلاة 
إلا ما خرج بالدليل. وفتوى جمع من الفقهاء بالوجوب مما يوجب الاطمئنان 
به. ولعلّ عدم تعاض الأكثر له. لأجل أنّ الوجوب كان مفروغاً عنه لديهم: أو 
لأجل اكتفائهم بذكر الرأس عنه. هذا في الشعر الأصلي, وأما الوصلي. فيأتي 
حكمه فى المسألة اللاحقة. 

(11) مقتضى الأصل عدم وجوب الستر الصلاتي لو شك في وجوبه 
بالنسبة إلى جزءٍ من أجزاء البدن, لأنّ المقام من الشك في الشرطية, ومن 
موارد الأقلّ والأكثر ولا دليل على الملازمة بين الستر الواجب في نفسه وبين 
الستر الصلاتي بل مقتضى الأصل العدم. نعم. هو من مجرد الاحتمال - 
خصوصاً بعد ما ورد أنْها عورة. كما تقدم ‏ ولا بأس به. لكن لا يثبت به 


الوجوب. 
ثم إِنْ تفصيل هذه المسألة.لا بد وأن يكون في ضمن فروع حثّى لا يختلط 


(الأول): لا يجب للمرأة ستر وجهها في الصلاة للأصلء. والإجماع. 
والسيرة. وظهور الروايات - المتقدمة المشتملة على الدرع. والإزار. 
والخمار ‏ فى ذلك لأنّها لا تستر الوجه قطعاً. وفي موثق سماعة قال: «سألته 
عن المرأة تصلّي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به. وإن 
أسفرت فهو أفضل»! 0 

(الثاني): لم يقع لفظ الوجه في أدلة المقام. وإِنّما ذكر في كلمات 


)ليسا اراي انم ارا اناس الى دوف 
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الفقهاء العظام. والمراد به عندهم الوجه الوضوئي. بل هو المراد في الإطلاق 
العرفي أيضاً وهو المستفاد مما تقدم من الأخبار, لأنّها تدل على كفاية الملحفة 
والخمار وهى لا نستر الوجه الوضوئي عادة. ومع الشك, فالمرجع البراءة. 
للشك فى الشرطية. واحتمال ‏ أن تكون الملحفة. والمقنعة والخمار ملقاة من 
الطرف الإمامي كما تلقى من الطرف الخلفي ‏ منفي بالأصل. والعرف, والسيرة 
في ألبستهنٌ المتعارفة الاستعمال في المنزل. 

(القالث): لآ يجب عليها ستر اليدين إلى الزتندين, للأضل: والاتسماع: 
ولأنّ الدّرع والخمار الوارد في الأدلة كفايتهما لصلواتها ‏ لا يستران اليد. وما 
يقال: من أنّ الأكمام كانت طويلة في الأزمنة القديمة لم يثبت بنحو يعتمد 
عليه. وعلى فرض ثبوته لم يثبت كونه في مطلق أكمامهن. وإِنّما كان في 
الألبسة التجملية لا الألبسة المنزلية المتعارفة, مع أنه يكفي الشك في عدم 
صحة التمسك بالإطلاق, فيرجع إلى البراءة لا محالة. 

(الرابع): لا يجب عليها ستر القدمين إلى الساقين على المشهور. للأصل, 
ولعدم الملازمة بين لبس الدرع والملحفة, والإزار وستر القدم وعلى فرض 
ثبوت كونها طويلة الذيل إِنْما كان الطول من الخلف لا من الامام وإلا لتعسر 
عليهنٌ المشي,. مع أَنْه يكفي عدم النص - في هذا الحكم الابتلائي وكون القدم 
في معرض البروز والظهور ‏ في عدم الوجوب. وأما مفهوم صحيح ابن جعفر: 
«فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك. فلا بيأس»١‏ "ا فلا يدل على 
وجوب ستر القدم. لأنّ الرجل أعم من القدم بلا إشكال. بل ظاهر في المقدار 
المعتنى به منه لا خصوص القدم. 
(الخامس): لا فرق في القدم بين الظاهر والباطن, لجريان ما تقدم من 

الأدلة فيها. وعن جمع التخصيص بالظاهر فقط ولا دليل على ذلك إلا إذا كان 
الدليل منحصراً بالإجماع. فيقتصر فيه على المتيقن. 


10 لمعا تن ان امن لواف لان المساى عد يف 
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بقن كل عافن اطراقك :هذه السسكيات تن نان المقد م0 


وفيه أولاً: منع انحصار الدليل فيه. وثانياً: أنّ كون المتيقن هو الظاهر 
أول الدعوى. 

أو أنّ الباطن مستور بالأرض في حال القيام والركوع وفي غيرهما 
بالثياب. فاكتفى الشارع بذلك وسكت عن حكمه. فلا بد من ستره في نمام 
الأحوال. 

وفيه: أنه وجه حسن ثبوتاً. ولكن لا يصلح للاكتفاء به في مقام الإثبات 
وإن صلح للاحتياط ما لم يوجب الوسوسة. 

تنبيه: يجب على الشارع بيان حدود المكلّف به وقيوده. خصوصاً فى 
الابتلائيّات العامة كالقبلة والطهارة والستر الصلاتي ونحوها ‏ وإذا بيّن ذلك 
للرجال يجري بالنسبة إلى النساء أيضاً لقاعدة الاشتراك المسلّمة نضّاً وفتوى, 
كما تعوّضنا لها هذا إذا كان الموضوع مشتركاً بينهماء وأما مع الاختصاص 
بالنساء كالستر الصلاتي لهنّ. فلا بد له من تفصيله وشرحه. خصوصاً مع 
اختلاف كيفية الستر في العالّم بالنسبة إلى المسلمات من الأمة. وليس لأحد أن 
لدبي رن فى اس الستا يس اقل العوا عن نشي الجعر 
الصلاتي مع كثرة اختلافه أيضاً بينهنّ فضلا عن ستر النساء في سائر أنحاء 
العالم, فاللازم الأخذ بالمعلوم من مفاد الأدلة اللفظية ثم الأخذ بما دل عليه 
إجماع معتبر, أو شهرة معتبرة. ومع عدمهماء فالمرجع أصالة البراءة كما هو 
كذلك في جميع الأدلة الاجتهادية. وقد تعرّضنا للأدلة اللفظية والإجماع 
ومورد جريان الأصل, فراجع وتأمّل. 

(70) لأنها جارية في جميع ما يتوقف العلم بتحقق حدود المكلّف به 
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امسالة 4): ل عب عمسن المنراة خسال الطببلاة سير محا فنن 
ناطق القو من الا سهان اللينان رولاننا عنان الو من الرينة - 
كالكحل والحمرة والسواد والحلى ‏ ولا الشعر الموصول بشعرها 
والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سنترها عن الناظر (8). 

(مسألة ه): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو 
كفيها أو قدميها يجب عايها سترهاء لكن لا من حيث الصلاة. فإن 
اليج ولم تسترها لم تبطل الصلاة. وكذا بالنسية إلى حليّها وما على 
وجهها من الزينة وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل فى صورة 
حرمة النظر إليها!9), ١‏ 

(مسألة *): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة(* "). 


عليه. كما تقدم في الغسلات الوضوئية. ومسحات التيمم. ويأتي في غيرهما 
وهى سيالة فى الفقه. 

(18) كل ذلك للأصلء وعدم الإشارة إلى وجوب ستر شيءٍ من ذلك في 
الأدلة مع كون الحكم ابتلائياً خصوصاً بعد ما ورد من إطلاق: «لا تصلي المرأة 
عطلاء»!١),‏ 

ولا دليل على الملازمة بين الستر في غير الصلاة والستر فيها. بل مقتضى 
الأصل عدمها. 

(19) أما وجوب الستر مع الناظر. فلإطلاق دليله الشامل لحال الصلاة 
أيضاً. وأما عدم البطلان مع المخالفة, فلعدم كون هذا الستر شرطأاً فى صحة 
الصلاة. وعدم اقتضاء الأمر بالشىء النّهى عن ضده. 

(00 للأخبار ‏ المتقدمة ‏ المشتملة على الخمار والملحفة المستلزم 
لستر الرقبة. 


لان ادي هن ابؤاجة قات الهد دف 


حكم الأمة حال الصلاة 0 


وكذا تحت ذقنهاء حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على 
الأحوظط!١١).‏ 

(مسألة 7): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى 
ينه5"1. ولكن لا يجب عايها معز راسها ولا شبعرها ولا عنقها!"" من غير 
فق ون اقسافها عق القنة و الميةة ة واليكاقة والسسيه "وام 
المبعضة: فكالحبة مطلقا!2 ). 

ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها 


)١(‏ مقتضى الأصل - كما تقدم - عدم وجوب ستره. ولكن يمكن أن 
يستفاد من الكلمات اشتراد ستر جميع جسدها إلا ما خرج بالدليل وإثبات 
هذه الكلية بالدليل مشكلء, ولكنه موافق للاحتياط. 

(9”) للإطلاق الشامل 'هما. 

(0*) للنص, والإجمات. قال أبو الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن 
الحجاج: «ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة»! '". 

١‏ #التاهون الأظلاف.والاتقانء وصعيم :ابن يلم عن أبى جعفر (غايه 
السلام) في حديث: «و سالته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان 
عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة»! "". 

(0*) للنصٌّ, والإجماد. وفي صحيح ابن حمران عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال: «سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ‏ إلى أن قال: ‏ قلت: 
فتغطي رأسها حين أعتق نصنها؟ قال: نعم. وتصلّي. هي مخمّرة الرأس»!" 


)١(‏ و(5) 0 من .ا ا 'وق/, 


وششر'راسها زمان ححت حلذنيا!! ".مل :وان كان زساق اذامادوت 
إلى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف977). 
وآما إذااتشركت مشحعرها قز بيبطك !19و كيذ | إذ الم تسكن مسن 


(1) لوجوب المقتضي للصحة -فيما إذا أتت يها من الصلاة بلا ستر ومع 
الستر ‏ وفقد المانع عنهاء فتشملها الأدلة قهراً. 

(700) لأصالة الصحة. هذا إذا لم تأت بشيء من الأفعال حين الكشف أو 
أعادته رجاء بعد الستر إن لم يكن من الزيادة المبطلة والصحة حينئذ لا إشكال 
فيها بناءً على أن الستر شرط للأفعال الصلاتية إذ المفروض إتيانها مستجمعة 
للشرائط. 

و أما لو كان شرطا للأكوان الصلانية أيضاً. فيشكل الصحة. لخلو بعض 
أكوانها عن الستر. ولكن مقتضى الأصل عدم اشتر باالفحاء الماح 
المسألة من صغريات الأقلّ والأكثر. واستظهار الاشتراط من الأدلة مشكلء بل 
ممنوع. إذ المنساق منها خصوص الأفعال. 

وأما التمسك للصحة بحديث «لا تعاد»!'' فمبني على شموله لغير الخلل 
السهوية مطلقاً وهو مشكلء كما أن التمسك بصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه 
اغادة أو مااشاله؟ قال لا إعادة علية وقذ تيت صلاته! .١‏ 

بناء على تعميمه لكل ما وجب ستره في الصلاة مطلقاً ‏ لا وجه له. لأنّه 
في صورة الغفلة. فلا يشمل المقام. 

(8”) لترك الشرط عمدا. هذا إذا أتت بالأفعال واكتفت بهاء وأما إذا أتت بها 
وأعادتها بعد الستر رجاء ولم يكن الفعل مبطلاً. فيمكن الحكم 


ا الويانن ناجه قبن اواف القلة سنيف 
لونا نل واف الاين روات لانن العا عدت 
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الستر إلا بفعل المنافي7' "". ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. تعم, 
لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحت صلاتها على الأقوى!**. بل 
وكدذ الى عخليتك لكين لور يكين ادها سباتن او كنا لوقف 2 
وأما إذا علمت عتقها. لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب 
الستر ‏ فالأحوط إعادتها!!6). 


بالصحة:, لما تقدم. 

(9”) لأنّ الإتيان يالمنافي يوجب البطلان لا محالة. وعن جمع ‏ منهم 
الشيخ والمحقق ‏ الصحة بناءً على سقوط الستر الواجب حينئذ. لتوقفه على 
إتيان المنافي وهو محذور شرعيّ والعذر الشرعيّ كالعقليٌ. فيسقط الوجوب 
حينئق. 

وفيه: أنه كذلك لو كان في ضيق الوقت, وكان قطع الصلاة حثّى في مثل 
الفرض حراما. والأول خلاف الفرض. والثاني لا دليل عليه. بل مقتضى إطلاق 
دليل اشتراط الستر عدم الحرمة؛ ومنه يعلم وجه الاحتياط بالا؛تمام والإعادة. 

(0) لما تقدم من صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) الظاهر في 
اختصاص الاشتراط بصورة العلم والالتفات. وما تقدم من حديث «لاتعاد»! '". 
وحديث «الرفع»!"". 

(41) أما في الأول فلعدم القدرة حينئذ على الستر. فيسقط الاشتراط 
قهراء لكن مع استيعاب العذر لتمام الوقت. وأما في الأخير. فلأهمية الوقت عن 
الستر في المقام. على ما هو المتسالم عليه بين الأعلام. 

(47) للإجماع على أنّ الجاهل بالحكم كالعامد في بطلان العمل 


.50١1: تقدما فى صفحة‎ )١(و‎ )١( 
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(مسألة 8): الصميّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة فى عدم 
وجوب ستر رأسها ورقبتها(!؟) بناءً على المختار من صحة صلاتها 
شرعيتها!). وإذا بلغت في أثناء الصلاة. فحالها حال الأمة المعتقة 


المخالف للواقع إل في موارد خاصة ليس المقام منها. نعم. لو قلنا بشمول 
حديث «لا تعاد» لمورد الجهل يصح التعويل عليه. ولكنّه مشكل. ووجه 
الاحتياط بالإتمام المناقشة في كلية الإجماع. واحتمال شمول حديث «لا 
تعاد»! '! لصورة الجهل أيضاً فيجب الإتمام حينئذ. ويأتي تفصيل الحديث في 
عله 

(4) إجماعاً محققاء ويدل عليه مفهوم قول أبي عبد الله (عليه السلام): «و 
على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار»!". 

بناءً على استفادة الشرطية للصلاة من الخمار. 

وأما التمسك بحديث: «رفع القلم عن الصبئ»! "". 

فقالوا: إِنّه لا ينفع للمقام. لأنّ المنساق منه رفع الإلزام لا الجزئية 
والشرطية. 

وفيه: أنّ سياقه الامتناني يقتضي التعميم مطلقاً إل ما نص الشرع على 
الخلاف فكلّ ما كان تحت استيلاء الشارع وضعاً .يرفع بهذا الحديث إلا مع 
التصريح بعدمه. 

(48) لوجود المقتضي للشرعية وهو عمومات الأدلة وإطلاقاتها وفقد 
المانع, لما تقدم من أن حديث «رفع القلم» لا يرفع إلا الإلزام دون أصل 
التشريع. وتقدم ما ,يتعلق ببقية المسألة في المسألة السابقة. 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 
)الوا نل انموي ة العو ا بوانت لانن امسا سه 1 
16 اليا تل امات ارق انوا كك تساك الغا ذا ف دوف 1 


وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات وه 


28 الأثناء فى وجوب المبادرة إلى الستر. والبطلان مع عدمها إذا 
كانت عالمة بالبلوح. 

(مسألة :لا فرق فى وجوب الستر وشرطيته بين أنواع 
الصّلوات الواجية والستدية(60). ويجب أيضا في توابع الصلاة من 
قضاء الأجزاء المنسية, بل سجدتى السهو على الأحوط. 

تع ل نحي :تى عا الخنا زة او إن كان كين عوط قنينا 
أيضاً. وكذا لا يجب فى سجدة التلاوة وسجدة الشكر (85). 

(مسألة :)١١‏ يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً!81). 


(44) لظهور الإطلاق. والاتفاق على دخالة الشرائط في طبيعة 
الصلاةماهيتها مطلقاً إلا ما خرج بالدليل. وقد تعرضنا لقاعدة اشتراك النوافل 
مع الفرائض المسلّمة نصّاً. وإجماعاً في غير ما نصّ على الخلاف!'". 

(1]) أما الأول فلظهور أدلة قضائها في إتيانها بما لها من الأجزاء 
والشرائط. مضافاً إلى ظهور الاطلاق, والاتفاق. 

اما الثاني فلما يأتي في [ مسألة /ا) من (فصل موجبات سجود السهو 
وكيفيته). ش 

وأما الثالث, فلما تقدم في 1 مسألة ]١‏ من (فصل شرائط صلاة الميت). 

وأما الأخير. فللأصل والاطلاق. وظهور الاتفاق. 

(40) نصّاً. وإجماعاً. ففي النبويّ المعمول به: «و لا يطوف بالبيت 
داكت 

والنعيقم ملم كشت العورة: 


.1١؟: راجع صفحة‎ )١( 
الوسائل ياي اقيق ابوات الظواف ديف‎ 0 
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(مسألة :)0١‏ إذا بدت العورة كلا أو بعضالريح أو غقلة لم 
تبطل الصلاة(8, لكن إن علم به فى أشناء الصلاة وجيت المبادرة إلى 
بترا مسحت أنها يوان كسان «الأحوظ الاعنادة بف الاكباء 
خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدٌ به. 

(مساألة ١‏ إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشف في 
الأثناء. فالأأقوى صحة الصلاة!ة4, وإن كان الأحوط الإعادة(*0. 

وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة!١0.‏ والجاهل 


(18) نصّاً. وإجماعاً. روى ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): عن 
الرجل صَلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة 
عليه وقد تمت صلاته»+7١).‏ 

ويصح التمسك بحديث «الرفع»!"! لنفي الإعادة والقضاء. بل ونفي 
الشرطية أيضاً في حال الغفلة, والنسيان والاضطرار. وقد تقدم حكم البقية في 
المسألة السابعة, فراجع. 

(59) لحديث رولا تعاد»( "ا ولحديث «الرفع»! 5 على ما قلناه. 

(60) لما عن بعض من دعوى الإجماع على البطلان. ولكن هذه الدعوى 
تصلح للاحتياط ولا تصلح للاعتماد. 

)0١(‏ لما تقدم من صحيح ابن جعفرء. ولحديث «لا تعاد». وحديث 
«الرفع»!*! على ما اخترناه. 


10 المسائل باب لالانهن اراب الباتى المصلى حديك 1 

)١(‏ الوسائل باب: ا" من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 

(؟) الوسائل باب: 1 من ابواب القبلة حديث .١:‏ 

(:) و١0)‏ الوسائل باب: /ا من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 


وجوب الستر من جميع الجوانب 1 2ش 


بالحكم كالعامد على الأحوط 077 

(مسالة :)١‏ يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان 
هناك ناظر لم يرهاء إ. من جهة التحت فلا افلا يجب68 نعم إذا كسان 
واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لوكان هناك 
ناظر. فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً!؟”. بخلاف 
ما إذا كان واقفا على طرف يئر والفرق من حيث عدم تعارف وجود 
الناظر في البئرء فيصدق الستر عرفاً. 


(؟0) وعن جمع أنه الأقوى. للإجماع على أنّ الجاهل بالحكم بمنزلة 
العامد إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام. ولكن الكلام في 
تعميم معقده بحيث يكون كقاعدة كلم كلية مع كثرة ما خرج عنه. ولعلّه امعان 
(رحمه الله) لذلك. 

(08) أما الأولء فلأنُه لا معنى لوجوب الستر إلا التحفظ عن وقوع النظر 
فيما يكون معرضا له. فكلّ ما كان معرضا له يشمله الدليل قهرأً فيجب. 

و أما الأخير. فللأصل. والإجماع. وعدم المعرضية للنظر. مضافاً إلى 
إطلاق النصوص الدالة على كفاية الدرع والقميص للصلاة!'". 

(04) المدار كلّه على المعرضية العرفية لوقوع النظر حتّى يجب التستر 
عه ونقو تفلف واخغلاق الموادة كقد وكوف القر.والسودات كذلك وقد لا 
يكون كذلك. فيجب التستر مع المعرضية العرفية ولا يجب مع عدمهاء ولا فرق 
فيه بين الستر الصلاتي وغيره. والمناط كلّه على صدق كونه مكشوف العورة 
في الصلاة. وهو يصدق مع المعرضية للنظر من جهة التحت ولا يصدق 
مع عدمها. 


() الوسائل ناك اهن ابواب لباس التصلى: 
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وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان 
بحيث يرىء فلو لم يستر من جهة التتحت بطلت صلاته وإن لم يكن 
هناك ناظر, فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا. 

(مسألة :)١5‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون 
يححيث لا سرئ'ننسه أينضاء آم الندارعيكق الغير؟ قولان الأخوط 
الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قٌة(09, فلو كن فى ثوب واسع 
الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تتبطل على ما ذكرنا. 
والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها يه ا وإلا 
فلا إشكال في البطلان. 

(سساألة :)١5‏ هسل اللازم أن يكسون ساتريته فى ججميع 
الأحوظ كاسلة سين أن الضنلفة اك اخيوفاء ان رك السعر بالتية 
إلى كلّ حالة عند تحققها؟ 1 

فتلا إذا كسان تسوية هنما يستر حتال القيام لا حال الركوع, 
فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان فى حال الركوع يجعله على وجِهٍ يكون 
مسداتراء اد تعد عدهه يسان ان أن لا قبطل ؟ وجياق اتواهندا 
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(600) للأصل بعد أن كان المنساق من أدلة وجوب الستر الستر عن 
الغير.يشهد للجواز جواز مسّ المصلّي عورته في الصلاة, ولكن الاحتياط في 
الستر حمَّى عن نفسه جموداً على بعض الاطلاقات. وتحفظا لشأن الصلاة فإنّها 
حالة تناسب ستر العورة حتى عن نفسه مع اشتغاله بالقيام والركوع والسجود 
عند ال تعالى فالعالا سان مقر الفوزة عق نقسنة أيضنا. 

(01) لصدق الستر الصلاتي عرفاً. والأصل البراءة عما زاد والمسألة من 
صغريات الأقل والأكثر. 


ما يستر به العورة 
يستر به العورة ات 402 


وأحوطهما الأول(07, 

وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخدّقا. بحيث تنكشف عورته 
في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة أو 
بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها(08. 

(مسألة :)1١‏ الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر 
حمل يكن ما يدع هن النظو وار كان عمدة اوريس :زوحت أو افده 
كما أنّه يكفي ستر الدّبّر بالأليتين50”. وأما الستر الصّلاتي: فلا يكفي 
فيه ذلك ولو في حال الاضطرار(: 0 ٠‏ بل لا يجزئ التسمّر بالطّلي 
بالطّين. أيضاً حال الاختيار ,0١(‏ 


(00) جموداً على احتمال اعتبار الساترية في كلّ حال. 

(68) من انسباق الستر بما هو خارج عن بدن المصلّي عرفاً. فلا يجوز 
التستر باليد. ومن أن هذا الانسباق إِنّما هو فيما إذا كان الساتر منحصراً باليد 
وأما إن كان الساتر غيرها وضمه بيده. فيصدق الستر بغير اليد لدى العرف. ولذا 
لا يشكل أحد فيما إذا أدخل قُبُله في علبة ‏ مثلاً ‏ وأمسكها بيده. 

(09) لأنّ الواجب إِنْما هو إبداء المانع عن وقوع النظر عرفا وهو يحصل 
بأيّ شيءٍ اتفق, مع أنّ تحقق ستر الدبر بالأليتين منصوص ١!‏ كما تقدم. 

(10) لظهور الإجماع على عدم كفاية الستر ييده. أو يد زوجته. أو أمته. 
وكذا عدم كفاية ستر الدّبر بالألية في الجملة, ويأتي في [ مسألة 47] من الفصل 
اللاحق ما يرتبط بالمقام. 

(11) لانصراف أدلة التستر الصلاتي عن مثل الطَّين في حال الاختيار بل 
الظاهر استنكار المتشرّعة لذلك عند الوقوف لدى الله عر وجل حين المخاطبة 


13 سانل اف انمق ازاك ادا الخاء تحديك: 1و 


لعمء يجزى حال االاضطرار على الأو ١19‏ وإن كنان الأحوط 
خاذنة .وام الستر بالورق والحشيش: فالأقوى جوازه حتّى في 


معه تعالى مع التمكن من التستر بغيره هذا إذا كان رقيقاء وأما إن كان غليظاً 
وكان له حجم بحيث كان كإدخال العورة في علبة مثلاً - فالظاهر تحقق 
التستر به عرفاً. ومقتضى الكدل عدم اده قيد زائد على أصل التستر بغد 
خم .ذا ووو فى" الأدلةتمن اقل القصص ١١!‏ وتيهوون ضيلن هرة العنقال ا 
الصو سية من سنيف الها دفو لبي 

وأما استنكار المتشرعة؛ فهو من مجرد الاستحسان ولا يكون دليلاً يصح 
الاعتماد عليه لأنّ الوقوف عاريا مع إزار ضيق لدى العظماء هتك. فكيف 
بأعظم العظماء مع أَنْه تصح فيه الصلاة إجماعاً حتّى في حال الاختيار. 

(11) .يظهر ذلك من المشهور في حال الاضطرار ولا إشكال فيه مع 
وجود الناظر. للعلم التفصيلي بوجوبه حينئذ إما من جهة النظر. أو من جهة 
الصلاة. وأما مع عدم وجوده. فلإطلاق صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى 
(عليه السلام): «قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه. عريانا 

/ ٍ : 
وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمٌ 
صلاته بالركوع والسجود. وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو 
قائم»! ". 

فإنْ إطلاق قوله (عليه السلام): «و إن لم ريصيب نينا بست :نه عسو ريه 
يشمل الطين: فإنّه شىء يستر به العورة. 

ودعوى اختصاصه بمثل الحشيش لا وجه له. وتقدم إمكان القول بإجزاء 
التستر في الصلاة يبعض مراتب ب الطّين السخين في حال الاختيار أيضاً. 

(1) خروجاً عن خلاف مثل صاحب المدارك حيث لم جيل الطنين 


1 الوساك ل ايند ومن وا الانى امسا عدف 
الوساال كاله ميت ازاك لاي النسا شنيف 





ل ل سي يس 


عال الأشغور 21" )لك الأسوط الامتسان على سال لظ 000 
كيدا مجوى مكل النظو: والفوت عي اللمسوخيو 1ن وإن كنان 
الأوك الستصوع ميفهها رفن عسو هنا مسا دكدون مي الالدنة 
المتعارفة177). 


ساتراً حمّى مع الاضطرار. وظهر مما مر أنه لا دليل له عليه. 

(18) لأصالة البراءة عن اشتراط مادة خاصة وهيئة مخصوصة في الستر 
الصلاتي بعد حمل ما ورد في النصوص من الثوب. والدرع الذي هو القميص 
وهنا" على مجرة النقال..ولا يعوهه: أن السكريه مغتروط يققد الوت 
فيما تقدم من صحيح ابن جعفر. فإن فقد الثوب ذكر فيه في كلام السائل من 
باب الاتفاق لا أن يكون شرطا مذكورا في كلام الإمام (عليه السلام). 

(10) خروجاً عن خلاف بعض الفقهاء من اختصاصهم التستر في الصلاة 
يالورق والحشيش بما إذا تعذر الثوب. ولكنه قول بلا دليل. 

(73) لأصالة البراءة عن اعتبار النسج والخياطة بعد حمل الأدلة المشتملة 
على الثوب والقميص ونحوهما على الغالب. 

(3100) جموداً على ما في الأدلة مهما أمكن وخروجاً عن شبهة الخلاف. 


)١(‏ راجع الؤسائل نانع امن ابواب لبان المصلى: 


(فصل في شرائط لباس المصلي) 


وهي: أمور: 

(الأول): الطهارة فى جميع لباسه. عدا ما لا تتم فيه الصلاة 
منفردأ. بل وكذافى محمولة على ما عرفت تفصيله فى باب 
ا _ _ 

اثشاني): الإياحة. وهى انلكا : شوط فى جميع لياسه من عتسو 


: 0( 
فرق ص البعا تن عه ( كوف نه فاته أله 14 ع عاك ود كور “هد وأا عور له هه للها لهو كأ مها 167 أمأه أ ها هك ود بو" اهن 8ك ها نه 


(فصل في شرائط لباس المصلّي) 


)١(‏ لنصوص مستفيضة وإجماع الأمة تقدم جميع ذلك في كتاب الطهارة 
جع (فصل يشترط في ميحة الضاذة و انعد كانت أو مندونة): 

(؟) لما استدلوا عليه من أن التصرف في المغصوب متحد مع الأفعال 
الصلاتية كالركوع والسجود ونحوهما ‏ فتصير مبغوضة. فتبطل من هذه 
الجهة. ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره. لتحقق التصرف في الخيوط. 

وأشكل عليه: بأنّ الحركات الصلاتية ليست محرمة مستقلة في مقابل 
أصل التصرف المحرّم. فكل من لبس المغصوب تصرف فيه. وهو حرام تحبرّاك 
أو لم يتحركك. والأفعال الصلاتية مقارنة للتصرف الحرام. والحرمة لا تتعدٌى من 
المقارن إلى ما يقارنه. فهي باقية على ما كانت عليه من الحكم وإن أثئم 
المتصرّف بالتصرفء فهما عنوانان مختلفان وإن تقارنا في الوجود. ويصح 
اختلاف الحكم ياختلاف العنوان كما ثبت يالبرهان. 


وكذا في محموله(7". فلو صلى في المغصوب ولوكان خيطا منه 

نعم. لو استلزمت اندارس الثوب أو تلفه يكون هذا مبغوضا آخر للمالك 
قهراء والمفروض عدمه. فالمبغوض في جميع الحالاات شيء واحد وهو أصل 
اللبس لا يختلف ذلك بالحركات. وليس شيئين: أحدهما اللبسء. والثاني 
الركوع ‏ مثلاً ‏ بل هو أصل اللبس الموجود في جميع الحالات. صلّى أو لا 
تحرك أو سكن. 

ولكن يمكن أن يقال: إنّ الأمر وإن كان كذلك بالدقة العقلية. ولكن العرف 
ور الأففال الفلاعة يننا فى الشصويبي :وزاتد| على أضمل اللمين وفن 
المرجع في الشرعيات دون الدقيات العقلية. 

وقد يستدل بالإجماع. وبأنّه مناف لقصد القربة, وبأنّه مأمور برده إلى 
مالكه. والأمر بالشيء ,يقتضي النهي عن صَدّه فيبطل إن كان عبادة: ويقول أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل: «ديا كميل انظر في ما تصلّي, وعلى 
ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول»!"). 

وبقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر الجعفي: «لو أنّ الناس أخذوا ما 
أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم, ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى 
عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم»! "". 

والكن مخدوس : لعدم الاعتماد على مثل هذه الاإجماعات. ولفرض 
حصول قصد القربة في أصل الصلاة, والستر ليس عبادة حتى تعتبر فيه القرية 
والأمر بالشيء لا يقتضي النَّهى عن ضده كما أب فى دان والخبران قاصران 
سنداً ودلالة, لأنّ عدم القبول أعم من البطلان. ثم إِنّْه وإن أمكنت المناقشة في 
كلّ ما ذكر إلا أنّ المجموع مع تسالم الأصحاب يوجب الاطمئنان وهو يكفي, 
كما في سائر المسائل. 

(7) لتحقق لمكا كل نقية أنمشاء وهنو مسضاعة المصلّي مع المسبغوض 


1 المداتل جانم امن اواوا كان البعاى عديك 1 


مهذب الأحكام /ج ه 


د 


غالنا بالغرية عاضا برطلعدوان كازساهاة بكننه دنيية )121 ييل الأخنوظ 
البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا(. وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو 
عن قوة(23. 

وأما مع النسيان أو الجهل بالخصبية فصحيحة(",. والظاهر عدم 


وَكقا وه آناء اداه اك يعر كادف كما دانن: ف ؟] سعالة :6 

() أما البطلان فلأنّه لا وجه لمبغوضية العمل إلا بطلانه. وكيف تحتمل 
الصحة مع استحقاق العقاب عليه, ولا فرق فيه بين كون المغصوب يسيراً أو 
كثيراء لوجود مناط البطلان فيهما. 

وأما التعميم بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الوضعي فلفعلية الحكم التكليفي 
ال ل ا 1 نا 

(5) إن كان مقصّراً فالأقوى هو البطلان إن تم إجماعهم على أنه كالعالم 
العامد. نعم يمكن الصحة في الجاهل القاصر إن كان معذوراً شرعاً في جهله 
بدعوى أن المتيقن بما دل على أنْه كالعامد هو المقصّر فقط. وأما القاصر 
فالمقتضي للصحة وهو الأمر بالصلاة وحصول قصد التقرب موجود والمانع 
مفقود. لأنّ مناط بطلان الصلاة في المغصوب فقدانها لقصد التقرب لا فقد 
شرط آخر من شرائط الصلاة. والمفروض حصوله عمن هو معذور في جهله. 

(1) للمناقشة في الإجماع المدعى على أنّ الجاهل بالحكم كالعامد 
مطلقاً. ولكن الظاهر تماميته في المقصر في الجملة ما لم يكن دليل على 
الخلاف. 1 

(0) لوجود المقتضي للصحة ‏ وهو تحقق قصد القربة ‏ وفقد المانع عنها 
فلا بد من الاإجزاء وعدم الاثم لمكان العذر. مضافاً إلى حديث «الرفع»! '". 

الشامل للصورتين. 


)١1(‏ الوسائل باب: /7 من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 


ا ا ل ا ا 0 
الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره(4. لكن الأحوط 
الإعادة بالنسبة إلى الغاصب!3) خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالى على 
فرض تذكره أيضا(١3).‏ 

(مسألة :)١‏ لا فرق في الغصب بين أن يكون مسن جهة كون 
عينه الغير: أ واكويق متقعيه له بن روكذ العام يعدن القتير سان يكون 
مره نة!01, 

(مساألة ؟):إذا صبغ قوب بصبغ مغصوب. قالظاهر أنه لا 
يجري عليه حكم المغصوب327, ا 10000000 


(8) لتحقق مناط الصحة فيهماء وشمول حديث «الرفع»!١!‏ لهما. وكون 
عذرهما في ظاهر الدليل على حدٌّ سواءء, إلا أن يدّعى انصراف دليل العذرية 
عمن بنى على الغدوان. ولكنه مخدوش. لأنّ عمدة دليل الضحة ليس دليلا 
لفظياً حتّى يصح فيه الانصراف. وإِنّما هو عدم تحقق قصد القربة والمفروض 
تننقةون الخاضي اها كتققه من بره 

(9) لامكان أن يقال: إن بناءه الواقعى على الغصب والعدوان ,ينافى قصد 
القزية واقعا. 1 1 1 

)٠١(‏ لامكان أن يقال: إِنّه لا يليق بشمول الأدلة الامتنانية له. 

)١١(‏ لأنّ المناط فى الغصب هو الاستيلاء على ما يتعلق بالغير عينا كان 
أو منفعة أو انتفاعا أو حقا, وهذا المعنى ثابت في الجميع. 

)١١(‏ للصبغ مراتب: 

منها: ما يوجب زيادة قيمة المصبوغ ولا يصح إجراء حكم التلف عليه. 
بل يصير مالك الصبغ شريكا مع مالك المصبوخ. 


.": الوسائل باب: /ا من أبواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 


ا الي 


لأنّ الصبغ يعد تالفاً(؟١)‏ فلا يكون اللون لمالكه. لكن لا يخلو عن 
إشكال أيضاً!02), 

نعم. لو كان الصصبغ أيضاً مباحا لكن أجصبر شخصاً على عمله 
ولم يعط أجرته لا إشكال فيه!؟١".‏ بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب 


ومنها: ما يشك فى أنه من التلف أو لاء ومقتضى الاستصحاب عدم زوال 
لمكن ري علد سك ارق دا 

ومنها: ما يحكم العرف بأنّه من التلف. فلا موضوع للشركة حينئذ 
ويجري عليه حكم التلف وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. فيصير النزاع 

(1) ظهر مما ذكرنا أنّ إطلاق هذه العلة عليل ومردود. 

)١1(‏ لا إشكال فيما إذا حكم العرف بالتلف ولم يوجب زيادة القيمة 
فيكون مثل ما يأتي في المسألة الثالنة» تجب قيمة الصبغ عليه لمالكه. وفي 
غيره ‏ أي: فيما إذا أوجب زيادة القيمة. أو شك فيها ‏ فمقتضى الأصل بقاء 
حق المالك. فيجري عليه حكم الغصب. 

(16) لاا ريب في أن لكل عمل إضافتين إضافة إلى العامل. وأخرى إلى 
المعيو ءاقن وال كير زا إن تكو لياا اانه جر ةكرحب ماف الف 
والرغبة. وأخرى لا تكون كذلك. وما أوجب زيادة القيمة والرغبة يوجب 
ثبوت حق للعامل في مورد العمل بلا إشكال. ولو شك في عمل أنه من أيّ 
القسمين. فمقتضى أصالة احترام العمل التي هي من الأصول العقلائية 
النظامية الشاملة لأئره أيضاً ‏ عدم جواز التصرف إلا بإذن العامل. فقوله 
(رحمه اللّه) لا إشكال فيه يختص بما إذا لم يوجب العمل زيادة الرغبة والمالية. 
أما فيما إذا أوجب ذلك. أو شك فيه. فلا يجوز التصرف بدون رضاء العامل, 
للأصل بعد كون المعمول فيه طرف إضافة العمل عرفاً. وشرعاً ويأتي في كتاب 
الإجارة جملة من الفروع المناسبة للمقام إن شاء الله تعالى. 


ما يتعلق بالثوب المصبوء 9 
ال ل 0 


أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً. وأما إذا كان للغير 
فمشكل!'). وإن كان يمكن أن يقال: إنّه يعد تالفا قيستحق مالكه 
قيمته خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه. لكن الأحوط ترك الصلاة فيه 
قبل إرضاء مالك الخيط. خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاء بل 
لاير فى هن |الضو:: 377 


(13) الأقسام المتصورة خمسة: 

الأول: ما إذاكان المغصوب ملكاً ومالا عرفاً ولا إشكال في جريان حكم 
المضبع عاية: 

الثانى: ما إذا كان ملكا ولم يكن مالا. ويجري عليه حكم الغصب أيضاً: 
اناراتى حى كات التصيي من | النسمب النانهى بالاتعله على ,نا يعدلق 
بالقير قال كان أوسملكاء او سقعة: او انفاعا أى جنا 

الثالث: ما إذا شك في أنه ملك لمالكه. أو خرج عن ملكه. ومقتضى 
استصحاب بقاء الملكية جريان حكم الغصب عليه أيضاً. 

الرابع: ما إذا حكم العرف بزوال الملكية, والانتقال إلى البدل ولا وجه 
لجريان حكم الغصب حينئذ لزؤال موضوعه عن الخارج وإن اشتغلت الذمة 

الخامس: ما إذا كان مالا ولم يكن ملكاً ‏ كصب بعض أجزاء الأوقاف 
العامة - والظاهر جريان حكم الغصب عليه. لتحقق الاثم بلا إشكال. نعم يظهر 
من جمع عدم الضمان في الأوقاف. ويأتي في كتاب الغصب الخدشة فيه. ومنه 
يظهر أنّ الخيط المغصوب المخيط به الثوب أو الجرح وإن فرض زوال ماليته. 
ولكن لم تزل ملكية المالك بالنسبة إليه. فيتصوّر الغصب حينئذ. 

(10) مقتضى أصالة الاحترام ‏ لكل ما يتعلق بالغير عدم جواز التصرف 
فيه بدون العلم برضاه إلا بدليل صحيح, أو نص صريح على الخلاف. 


للخم مهم ته 


(مسصيالة )0 1ذاافمسسيل اموت الزسية انو التحس:جمهاء 
مغصوب. فلا إشكال في عدو از الصيئاؤة “قة مغن الشفات 1340 غنارة 
الأمر أنّ ذمته تشتغل بعوض الماء. وأما مع رطوبته فالظاهر آنه كذلك 
أيضاً!*١)‏ وإن كان الأولى تركها حتّى يجف. 

(مسألة 6): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه 
مع بقاء الغصبية صحت!''. خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصبء وإن 
أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكالء لانصراف الإذن 
إلى غيره. نعم. مع الظهور في العموم لا إشكال!١"".‏ 

(مسألة ه): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة 


0د لا عين_ ولا أثر فى الوب من المخضوب أضلاً وائما كان الساء 
م عسي مر بات ينا معاي 0-1 
في مورد العمل وإِنّما يستحق العوض في الماء وأجرة المثل في الآلة. و 
يظهر حكم الصابون المغصوب الذي يغسل به الثوب. وسائر الآللات ا 
التي تستعمل في تهيئة المقصود من الخياطة. والنجارة والبناء إذاكانت الآلات 
00 

(19) إن كانت بحيث لم يعتبر العرف أثر الملكية بالنسبة إليها أصلاً وإلآ 
فهي باقية على ملكه. وقد تقدم حكم صورة الشكء فراجع. 

)3١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. وتقدم ما يصلح للفرق بين الغاصب 
وغيره والاحتياط بالنسبة إليه. ولا يجوز له التصرف مع وجود القربنة على 
التخصيص بغيره. 

)1١(‏ بأن يستفاد منه التعميم حتّى للغاصب لا أن يكون المراد مجرد 
العموم الاصطلاحي. 


بو حب البطلان!""', وإن كان ا ديرا 

(مسألة 0): إذا اضطر إلى لبس المغصوب. لحفظ نفسه أو 
لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه(؟). 

(مسألة /7): إذا جهل أو ابسن القمضية وعسلم أو فدكرهى 
اتات الضئاذة نان امكن دوعه فسوزان كان اله حواقر عمو مضق 
الفحلةة 31 وإلأففىي سع الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع 
الصلاة297. وإلاً فيشتغل بها في حال النزع!١‏ "). 


)١١(‏ لصيرورة تلك الحركات الصلاتية مبغوضة حينئذ ولا يصح التعبّد 
بالمبغوض على ما تقدم والظاهر أنّ المناط صدق التصرف فيه عرفاً حال 
الصلاةلو لم يتحرّك بحركات الصلاة كالوقوف على محلّ غصبي أو السجود 
عليهيأتي التفصيل في (فصل المكان). 

(؟) لزوال النهي بالاضطرار. فلا حكم للغصب حينئذ حثّى لا يمكن 
جمعه مع التقرب. مضافاً إلى الاجماع. وحديث «الرفع»!'". 

(11) لوجود المقتضي لها :وفقد المانع عنهاء فتشملها إطلاقات الأدلة 
فتصح لا محالة. 

)١0(‏ لعدم إمكان إتمامها جامعة للشرائط وإمكان ذلك بعد القطع في 
الوقت الحقيقي أو التنزيلي, بل الظاهر انقطاع الصلاة من غير حاجة إلى 
القطع . 

(11) لأهمية إدراك الوقت عن شرطية إباحة ما مع المصلّى. على ما هو 
المتسالم بين الفقهاء. وما قيل: من أنه عند الدوران بين حق الله وحق الناس 


)١(‏ الوسائل باب: لا من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 


هلاي كمه 


(مسمحيالة 712140 تيعس ةرضن عدوا و كبا مسن عه مده اذاء 
عوضه. أو كان من نيته الأداء من الحرام. فعن بعض العلماء: أنه 
يكون مسن المسغصوب. بل عن بعضهم: أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا 
من الحلال ولا من الحرام أيضاًكذلك. ولا يبعد ما ذكراه(07). ولا 


يقدم حق الناس لا دليل على كليته خصوصاً في مثل الصلاة التي هي عمود 
الدرين. 

(0؟) لأنّ مقتضى المرتكزات أنّ المدار فى رضاء المالك ‏ الذي يوجب 
طبحة التشيرف قل مالم الرزضاء البطلق وعلى كل نوهو الباق عرفا 
من قوله (عليه السلام): 0ه يل ال أمرئ فيل لآ بره سن نه 

وحينئذ فلا رضاء كذلك فيما إذا نوى عدم أداء القرضء أو نوى الأداء من 
الحرام. إذ المتشرئع لا يرضى الأداء من الحرام ولو رضي لا يكون رضاءه 
ممضى شرعاً. فيكون كالعدم. وعن الصادق (عليه السلام): «أيّما رجل أتى 
رجلاء فاستقرض منه مالا وفى نيته أن لا يؤديه فذاك اللص العادي»! '. 

وعنه (عليه السلام) أيضاً «من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة 
السارق»! .١‏ 

نعم. لو كان المدار على مطلق الرضا ولو كان ظاهرياً فقط. ولم يكن 
واقعياً. وعلى كلّ تقدير لا وجه لما ذكراه لتحققه بلا إشكال. 

ولكن لا دليل على كفاية مثل هذا الرضا. ومع الشك لا يصح التتصرف 
للأصل. ولا يجوز التمسك بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرئٌ 
مسلم إلا يطيت 'نفسة»! ؟. 


اوها ونان هن اوايسكاف النسان ديت 
لساك بانسو هن اواك لد نيوا لقوكن يمف 0 
17 الوساة ا مانيي وصن اواني لد دورو التو يف0 


حكم ما أذا اشترى ثوباً بعين مال لم يُوْدَ خمسه وزكاته 6 


يختص بالقرض ولا بالثوب. بل لو اشترى أو استاجر. أو نحو ذلك 
كان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك(24). 

(فمجيالة :4): ١١|‏ امشعى لصوي :سفن مال فعافيسة الخكمس اد 
الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب!1"). 


بدعوى: صدق الطيب في الجملة لفرض الشك في أنّ مثل هذا الطيب 
الظاهري يوجب حلية التصرف أو لا. فيكون من التمسك بالمطلق في الشبهة 
الموضوعية. 1 

)١(‏ لأنّه بنا على اعتبار اللّضا المطلق وعلى كلّ تقدير فى التصرف فى 
مال الغير يكون اليك ولا بق للقاعدة ولاتستعصن ناته كووتباب :ونا رين 
الخيريق مطارق لها اشاء قلا وحة السيف صن سند هموعن عمل الأصيحات 
بهما وعدم عملهم. نعم, بناءً على كفاية الرضاء الظاهري الاعتقادي وثبوت 
الدليل عليه. فهما مخالفان له. ولكن لم يثبت الدليل على كفاية الرضا 
الظاهرى. 

إن قلت: قد جرت السيرة على ترتب الأثر يمجرد الرضا فهي دليل على 
كنا تدمطلقه ظاهريا كان اوبؤاقنيا وغلى كل تقدير. 

قلت: الظاهر أنّ سيرة المتشرئعة على الخلاف. فإِنْهم لو احتملوا عدم 
رضاء صاحب المال في الواقع بالتصردف في ماله وإن رضي به ظاهراً لا 
يتصرّفون في ماله. ولذا اشتهر «أَنّ المأخوذ حياءً غصبٌ» وكذا المالك لو أحرز 
أنّ المتصرّف في ماله بعوض لا يعطي العوض واتعا لا يرضى بالتصرّف في 
ماله, كذا لو أحرز أنه يعطي من الحرام لا يرضى إلا إذا كان غير مبال بدينه. 

وبأتي في أحكام المعاملات بعض الكلام. 

(19) لما يأتي من تعلّقهما بالعين راجع كتاب الزكاة 1 مسألة "١‏ من 
(فصل زكاة الغلات). و[ مسألة 6/,] من كتاب الخمس. هذا بناءً على ما نسب 


ل 1 


تخلل اللحم أو محةمة "١!‏ بل لا فرق مين أن يكون مما سيتعةه نجسة 
وله كمعة اليكو نحو مها لسن لتقن مناتلة فلن :الا حول 7 


إلى المشهورء ولكن فيه تفصيل تعراضنا له هناك. وخلاصته أن تعلّقهما يالعين 
نحو تعلق حق خاص بمالية العين لا بالخصوصية الخارجية وبنحو الكلىٌ فى 
المعين لا الإإشاعة. فراجع. 

0 للإجماع. ولنصوص متواترة, فعن الصادق (عليه السلام) في موثق 
ابن أبي عمير في الميتة قال (عليه السلام): «لا تصلّ في شيءٍ منه ولا في 
اد 

وفي صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصلاة إذا 
دبغ قال: ل ولو دبغ سبعين 0 

(70) لاطلاق النصوص. ومعاقد الاجماعات الشامل لهما. 

(؟”) استدل على التعميم بإطلاق الأدلة الشامل لذي النفس ولغيره. 

و أشكل عليه بانصرافه إلى ذي النفس, مع أنّ اشتمالها على الديغ يخصها 
به إذ لا دبغ فى غير ذي النفس,ء بل اشتمالها على الميتة. والمذكئ أيضاً قرينة 

ويرد الأول: بأنّه بدوي لا اعتبار به. والثانى: بأنّه من باب الغالب لا 
التخصيص. والأخير بأنّ التذكية أعمٌّ من الذبح بلا إشكال كما في ذكاة السمك 
والجراد فَإِنّها فيهما عبارة عن أخذهما حيين. نعم. لا أثر للتذكية بالنسبة إلى 
غير المأكول مما لا نفس له لطهارته على كلّ حال وحرمة أكل لحمه في جميع 
الأحوال. 


35و ؟! الوساتل نامو لمن ابواني اباس النسك عديك ولاو 
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المسلم ونا عليه الى استانه بحك البنرت 187 بل وكذا المطروح 


واستدل على الاختصاص بذي النفس تارة: بالسيرة القطعية على عدم 
الاجتناب في الصلاة عن القمل. والبق. والبرغوث ونحوها. وأخرى: يدعوى 
الإجماع عن المعتبر على جواز الصلاة فيما لا نفس له. وثالثة: بان 
مهزيار إلى أبي محمد (عليه السلام): «إن الصلاة تجوز في القرمن»7١)‏ 

وهو صبغ أرمنئ من عصارة دود تكون في أجامهم. 

والكل مخدوش: أما الأول: فبلزوم الاقتصار على مورد السيرة فقط. فلا 
يتعدّى منه إلى غيره. وأما الثانى: فبعدم ثبوته ونسبه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) 
إلى الوهم والثالث: فبإمكان 00 اللون فقط لا العين. 

هذا كلّه إن ثبت الإطلاق بالنسبة إلى غير ذي النفس. ولكن الشأن في 
ثبوته ومع الشك لا يجوز التمسك به. لأنه تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك. فيرجع إلى أصالة البراءة عن الشرطية كما يأتي في ١‏ مسألة ١١‏ 
و8١‏ ومن ذلك كلّه يظهر وجه الاحتياط. 

(0) نصّاً. وإجماعاً. ففي صحيح ابن مسلم: «أنّه لا يصلّي فيه ولو دبغ 


1 ) 
سبعين مراه» 1 


(5*) لإجماع المسلمين. ونصوص من المعصومين (عليهم السلام). ففي 
صحيح أبي نصر قال: «سألته عن لرجل يأتي السوق فيشتري ججبة فراء لا 
يدري أذكية هى أم غير ذكيّة أيصلي فيها؟ فقال: نعم؛ ليس عليكم المسالة إِنْ 
أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إِنّ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم 


١)‏ مودي 0 معد ا 


إن الدين أوسع من ذلك»!'. 


فتكون يد المسلم أمارة ارتكازية معتبرة عند المسلمين على التذكية 
قررهم الشارع على هذا الارتكاز. فلا'وجه حينئذ لجريان أصالة عدم 
التذكية.الظاهر أنّ يد كلّ أهل مذهب وملة أمارة معتبرة لمذهبهم على إحراز ما 
يعتبر في الذبيحة عندهم ولا اختصاص لذلك يخصوص المسلمين. نعم لا بد 
من الانشارة إلى اموور: 

الأول: المشهور أن" الأصل في الحيوان عدم التذكية إلا أن تثبت بأمارة 
معتبرة تذكيته, لأنْها أمر وجودي سواء كانت عبارة عن الأقعال المخصوصة: أو 
شيكاً سيظا حاصلا منهاء فستصحى عدنيا عفد القداك فنا لذ بحالة: 

وأشكل عليه أولاً: باختصاصه بالشبهة البدوية وعدم جريانه فيما إذا علم 
بوجود المذكى والميتة واشتبه كلّ منهما بالآخرء للعلم التفصيلي حينئذ بوجود 
مذكى في البين, فيكون التمسك بحديث لا تنقض اليقين بالشك'!") في كل من 
الأطراف تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وحينئذ فإن خرج بعض 
الأطراف عن الابتلاء يرجع فيما هو المبتلى به إلى أصالة الحلية والطهارة وإلآ 
فيؤثر العلم بوجود الميتة اثره. 

وثانياً: أنّ هذا الأصل مطلقاً محكوم بالأخبار المعتبرة الظاهرة في أن 
حكم صورة الشك في التذكية هو الترخيص في الحلية والطهارة مطلقاً كانت 
هناك أمارة عليها أو لاء فيكون حكم الشك في تذكية الحيوان حكم الشك في 
الطهارة والحلية فى سائر الموارد. ففى موثق سماعة: «أنّه سأل أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت,. فقال: لا 
ا ما لم تعلم أنه ميعة»! '. 

وفي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف 


96 عوديي الفح ويد 
| لهات انم كيك اواك التساف انك احد يف 31 


ما يتعلق بالتذكية 222 


التي تباع في السوقء فقال: اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أَنّه ميتة يعينه»!١".‏ 

وإطلاق السوق يشمل جميع الأسواق سواء كانت للمسلمينء أو لغيرهم 
خصوصاً في الأزمنة القديمة التي كانت الأسواق مختلطة. وفي خبر ابن حمزة 
عند زعلنه السناام اا دعن الرحل كلد سف ويسلى قي ؟ قال تعد فقا 
الرجل: اة فيه الكيمكت كال وما الكبمكت؟ قال: جلود دواب> مهما يكون 
ذكيا ومنه ما يكون ميتة, فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه»('). 

وغيرها من الأخبار, ويشهد له التعليل في بعض أخبار الباب «إنْ الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم وإنّ الدين أوسع من ذلك»' ". 

إن قلت: نعم ولكن بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منها أن حكم المشكوك هو 
الاجتناب ما لم يكن أمارة معتبرة على الخلاف. كخبر ابن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا 
يدري لمن كان. هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل 
فيه. وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله»! ؟'. 

وخبر ابن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاة 
في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل 
الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»/"". 

وخبر إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود 
الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبلء أ يسأل عن ذكاته إذا كان 
البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلكء وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»!'. 

ونحوها غيرها. 
و لتو الوسائل باس مهن اوات التعاياف ديك "و 1 


1 لمانا ال فين وات القعانا ف عدي 1 
1 النساتل بافنعوايق وات التساياك سديط :ةا 


قلت: إنّ الخبر الأول لا ربط له بالمقام. لأنٌّ نجاسة عدم التذكية لا 
ترتفع بالغسل قطعاً. فلابدمنحمله على الاستحباب منجهة احتمالالنجاسة 
العرضية. وأما غيره. فمقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم من الأخبار الحمل على 
كراهية الاستعمال قبل الفحص والسنؤال: 

ولباب القول: أن مقتضى الجمع بين الأخبار أن مشكوك التذكية من 
الحيوان طاهر ويصح استعماله كما فى مشكوك الخمرية حيث إنْه طاهر ويصح 
استعماله على كراهة فيهما ولا فرق بينهما إل دعوى جريان أصالة عدم التذكية 
في المقام دون مسألة الخمر, وقد تقدم أَنْها لا تجري إما للعلم الإجمالي 
بانتتقاض الحالة السابقة, أو لما تقدم من الأخبار. فلا فرق من هذه الجهة بين 
المسألتين. 

إن قلت: إِنّ الجمع بين الأخبار كما يحصل يما ذكر يحصل يحمل القسم 
الأول من الأخبار على صورة وجود الأمارة على التذكية. فلا يكون حكم 
مورد الشك هو الترخيص. ويؤّيّد هذا الجمع الشهرة. بل دعوى الإجماع على 
ذلك. 

قلت: هذا الجمع ممكن أيضاً. ولكن الظاهر أنّ الجمع الأول أولى, 
لمطابقته. لسهولة الشريعة أولاً. ولأنّه من الجمع الشائع في الفقه ثانياً وموافقته 
لقوله (عليه السلام): «كلّ شيءٍ فيه حلال وحرام, فهو لك حلال أبدأ حتّى 
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»!١).‏ 

ثالثاً: ولبعد الفرق بين حرمته ونجاستها وحرمة مثل الخمر ونجاسته 
رابعاً. فيكون حكم المشكوك فيهما سواء. والشهرة. والإجماع على القسم 
الثاني من الأخبار لا يوجب ترجيحه على القسم الأول إلا إذا ثيت اعتبارهما 
على وجه يصح الاعتماد عليهما وهو مشكلء لقوة احتمال كونينا اجتهادياً 
فلا أثر لهماء ولكن اكسرنا هو الاجتناب ولا يترك. 

الثاني: لا موضوعية ليد المسلم. وسوقه. وأرضه وإِنّما يكون ذلك كله 


5 وين ناي تفن اانه هبيه د دفار 


فد ييه 2 اك اش كيه ا 6 


فى أرضهم وسوقهم., وكان عليه أثر الاستعمال(0), وإن كان 


طريقاً لإحراز استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة. وهو إما معلوم أو مشكوك أو 
معلوم العدم ولا وجه للاعتبار في الأخير كما لا إشكال فى الأول. وفى الوسط 
يدهن التعض ومع السغران العف يقكل الاعتبار إن ل تكن قرية 
الاستعمال في البين, والمراد بالاستعمال هو الاقتضائي والاستعدادي منه لا 
التعلنى تمرح كن جيه فيكتي التعريطاكة العزفية له فاده التن عملت ليرفا 
لحمل القذارات إن كانت بحيث لو لم تجعل ظرفا لها تستعمل فيما تعتبر فيه 
الطهارة كفئ ذلك في صحة الاستعمال. ويصح التمسك بالأصل العقلائي بأن 
يقال: إنّ كلَّ ما يكون تحت استيلاء كلّ أحد يكون مورد استعماله مطلقاً إل ما 
خرج بالدليل. 

الثالث: لا يعتبر في مورد يد المسلم. وسوقه. وأرضه ضمان البائع, 
للأصل. والسيرة, وما في خبر الأشعري: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثاني (عليه السلام) ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال (عليه السلام): 
إذاكان مضمونا فلا بأس»!١٠.‏ 

ليس المراد به الضمان المعهود وإلا لكان مخالفا للإجماع. ولا بد من 
حدلة إن على التدمي أو على مطلق كلهور أثرالايشفمال: أو على ينا إذا كان 
المشتري يعلم بعدم اعتبار اليد والسوق لجهة من الجهات. 

الرابع: لا فرق بين أنحاء أسواق المسلمين وفِرّق الإسلام مطلقاً حتّى غير 
المبالين منهم إلا إذا كان عدم المبالاة بحيث يوجب سلب الاعتبار عنه مطلقا. 

(0*) لشمول الاطلاقات له أيضاً مثل قول العبد الصالح (عليه السلام) في 
خبر ابن عمار: «لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض 
الإسلام قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها 


13 الؤشاتن تائيه قافن روات السا داف ديت 1 


الاعسواظ:اخها 1 كيها أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم 
| لمستحاإا / للميتة بالديغ7؟". ويستثئنى من | لمصيئة صوفها وشع ها 


المسلمين فلا بأس»! 0 

وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه 
السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها 
وجبنها وبيضهاء وفيها سكين, فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها 
ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء. فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا 
أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (عليه السلام): هم 
في سعة حتّى يعلموا»! "". 

وإطلاقه يشمل احتمال عدم التذكية واحتمال النجاسة العرضية أيضاًء 
فيستفاد من مثل هذه الأخبار الامتنانية التسهيلية أن المناط كلّه صحة الاضافة 
إلى أرض الاسلام, أو سوق المسلمين. أو يدهم. فيكون ذلك كلّه حاكما على 
أصالة عدم التذكية. 

(3) للخروج عن خلاف من أوجب الاجتنئاب عنه جموداً على الاقتصار 
على خصوص بد المسلمين وسوقهم. وفيه: أنّ اليد والسوق لا موضوعيّة لهما. 
بل طريق لاستظهار الاستعمال والمفروض وجوده في أرضهم أيضاً. 

(0") إطلاق الأدلة يشمل المسلم المجهول الحال ومن استحل الميتة 
بالدبغ ولا ريب في أنّ الاستحلال بالدبغ أعمّ من عدم التذكية, فما نسب إلى 
العلامة من التوقف في الطهارة. وإلى المحقق الثاني من الجزم بالنجاسة إن كان 
لأجل أنّ الاستحلال أمارة لعدم التذكية. ففيه: أَنْه أعمٌّ منه بلا إشكال. وإن كان 
لأجل خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في 
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0 اوسا افيه امم ا بوانت التعانف انك عدي 


المأخوذ م بد الكاة 
حك اللاكرد يل ب ادر /” 


ووبرها وغير ذلك مما م فى بحث النجاسات(245), 


(مسألة :)٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد 
الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول 
الحال في غير سوق المسلمين. أو المطروح في أرض المسامين إذا 
لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية. ولا تجوز الصلاة 
فيه. بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر 


الفراء. فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً صرداً لا يدفئه فراء 
الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ. فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو, 
فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. فكان يسأل عن 
ذلك؟ فقال: إِنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه 
ذكاته»7١'.‏ 

ففيه أولاً: قصور سنده. وثانياً: أن فعله (عليه السلام) مجمل لعلّه كان 
لمجرد الرجحان وإلا فالإمام أجل من أن ,يلبس جلد الميتة وقد ورد عنهم 
(عليهم السلام) عدم الانتفاع بشيء منها مع أنّ الصلاة في صوف الميتة جائزة 
كما يأتى. فلا وجه لالقاء قميضه إلا مجرد التنرّه. 

"نواعم الرام من التجاناك:. والأفزل فيد اقول أبى خوك اله اعالية 
السلام) في الصحيح: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛ إِنّ الصوف 
ليس فيه روح»!". 

ومن التعليل يستفاد حكم جميع ما ذكر والمراد بهذا الروح الحيواني دون 
النباتي الموجب للنموء فإنّه موجود في جميع أجزاء الحيوان كما ثبت 
بالبرهان. 
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(9) الوسائل بان ار هن انوان ا لقعابتا كه سنيف 


- 


2 يت سن 
مع عدم مبالاته يكونه من ميتة أو 7د 

(مسألة :)١١‏ اسستصحاب جزء من أجزاء الميتة فى الصلاة 
موجب لبطلاتها وإن لم يكن ملبوس]('6. 


(9) بعد الفحص واستقرار الشك, لأصالة عدم التذكية في جميع ذلك بلا 
أمارة حاكمة على الخلاف هذا بناءً على ما نسب إلى المشهور من الرجوع إليها 
عند الشك. وأما بناءٌ على الرجوع إلى أصالة الحلية والطهارة ويملاحظة الجمع 
بين الأخبار أ '' فتصح الصلاة إلا مع أمارة معتبرة على عدم التذكية. وقد تقدم 
التفصيل فراجع. 

ثم إن مجهول الحال إذا كان في ارض الإسلام. أو فيما يغلب عليه 
المسلمون. فهو بحكم المسلم. بل وكذا ما يؤخذ عن يد الكافر في أرض 
الإسلام تغليبا لجانب الإسلام, كما تقدم في خبر ابن عمارا"". 

ثم إن كون يد المسلم مسبوقة بيد الكافر على اقسام: 

الأول: ما إذا علم إجمالا باشتمال ما فى يد الكافر على المذكى وغيره. 

الغاتى دما [ذ1 لم لم ية.ولم ينتسص عينة ولانويمية اكد بالحرمة 
والنجاسة في القسم الأول. لعدم جريان أصالة عدم التذكية من جهة العلم 
الإجمالي بوجود المذكى في البين ولم يثبت كون يد الكافر أمارة على عدم 
التذكية, فالمرجع أصالة الحلية والطهارة. نعم, في القسم الثاني تجري أصالة 
عدم التذكية بلا محذور على المشهور. 

الثالث: ما إذا كانت في البين أمارة على تفحص المسلم. فيجوز الاعتماد 
عليه حينئذ. حملا لفعله على الصحة. 

(40) لإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في الموئق: «لا تصل في شيءٍ 


1 الوم ناض مهمو وات الساسانت.. 
01 ارما ناس مقين اولي لبان البضلى دوف 


حكم الصلاة في الميتة جهلاً 006 


متا 5 سيان بين البحينة جديا لم 
تجب الاعادة(١‏ 2 انعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ !61 

0 إذا صلّى فيها تيان فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت 
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(مسألة ٠3‏ ): المشكوك فى كونه من جلد الحيوان و ا 
منه ولأاقى تييع 3. 

هذا إذا صدق الصلاة فيه عرفاً. ومع الشك فالمرجع أصالة الصحة والبراءة 
فضلاً عما إذا صدق العدم. ويأتي فيما ام ينفع المقام. 

)8١1(‏ إن قلنا بجريان حديث رولا :تعاد»(؟ ' في مورد الجهل بالموضوع, 
فالفنعة واطوحة: ا ل الحديث له. وكذا إن كان إجماع على الصحة:. وإن 
قلنا بأنّ مانعية الميتة من حيث النجاسة, فالمسألة من صغريات ما تقدم في 
كتاب الطهارة في (فصل الصلاة في النجس). فتصح مع الجهل بالموضوع ولكن 
الجزم بالأول مشكل وإن كان له وجه. لأنّ امتنانيته تقتضي التعميم والأخير 
أشكل. والوسط إثباته على عهدة مدعيه. فتصل النوبة قهرا إلى أصالة البراءة 
عن المانعية في الجهل بالموضوع مع غلبة كون الجهل به عذرا شرعاً. 

(؟1) لأصالة عدم التذكية بناء على المشهور إن لم تكن أمارة عليها في 
البين كما هو المفروض. 

(4) لأنّه حينئذ من صغريات الصلاة في النجس نسياناء فتشمله ما دل 
عليها فى (فصل الصلاة في النجس). 

(5) لأصالة البراءة عن المانعية. 


30 الوسائل زاب ذفن اراب اين المطلى محد يك 
10 الوينا نا افد مه ارواي القيلة: 


غيره له مانع من الصلاة فبه(80). 


(الرابع): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه وإن كان 
مذكى أو حيّا. جلداً كان أو غيره. فلا يجوز الصلاة فى جلد غير 
الشأك لبو لة تعره بوصو فهو ركه دوملا : 
شواء كان فلوسا أو مخلوطأا به او :مهمر لاررهتى شغزة واقتعة غلن 
لباسه. بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً. بل ويابساً إذا 
كانت له عبد 6 


.ولااشىء من فضلاته., 


(0؛) لأصالة عدم اعتبار التذكية, لأنّ اعتبار التذكية فيما أحرز أنه 
حيوان, ومع الشك في الحيوانية, فلا موضوع لها مضافاً إلى أصالة البراءة عن 
المانعية. 

(47) نصّاً وإجماعاً. بل ضرورة من مذهب الإمامية, ففي موثق أبن بكير: 
«إن الصلاة في وبر كل شيءٍ حرام أكله. فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله 
وروثه وكلّ شيءٍ منه فاسد - إلى أن قال ذكاه الذبح أو لم يذكه»!'". 

(40) لإطلاق قوله (عليه السلام) ‏ فيما تقدم من موثق ابن بكير : «و 
كل شيءٍ منه» الشامل لجميع ذلك وذكر البول والروث قرينة على أنّ لفظ (في) 
في قوله (عليه السلام): الصلاة في وبر كل شيءٍ ‏ لمجرد العامة 
والمضاخبة كتوله جيال.: دأدْخْلُوا في م١"‏ ولفين للسلرفية: يديد له 
مكاتبة الهمداني قال: «كتبت إليه: : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل 
اعهه من غير تقول شرووة سكين له دوز العلا فيد 


مع احتمال أن تكون كلمة (في) قيدا للصلاة لا المصلّي, فيتعيّن أن تكون 


سلما . 
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للمصاحبة حينئذ. إذ اللباس ظرف للمصلَّى لا الصلاة. 

إلا أن يقال: إن ما كان ظرفاً للمصلّى ظرف للصلاة اعتباراً أيضاً فلا فرق 
هده الحية ولك البع اسن ع امن نا 

منها: أن يكون لباسا. 

ومنها: أن يكون ملصقا باللباس. 

منها: أن يكون محمولا بلا واسطة أو معهاء وفي الجميع تصدق المصاحبة 
وإن صدقت الظرفية في بعضها أيضاً. 

وأما صحيح محمد بن عبد الجبار: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) 
أساله هل .ضلى فى افلتبيوة عليها ويرها ل يؤكل لحمد أن تك تعر محطلن: 
أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السلام) لا تحلّ الصلاة فى الحرير 
المحض. وإن كان الوبر ذكيّاً حلت الصلاة فيه إن شاء الله»(!", 2 

فصدره لا ينافي مطلق المصاحبة, وأما قوله (عليه السلام): «و إن كان 
الوبر ذكيا حلّت الصلاة» ففيه إجمالء فإنّه إن كان المراد بذكاة الوبر طهارته. 
فقد تقدم أَنْه لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة. وإن كان المراد به تذكية 
الحيوان مع كونه مأكول اللحم, فقد تقدم أيضاً أنه لا تعتبر التذكية فيما لا تحلّه 
الحياة من مأكول اللحم. وإن كان المراد به من خصوص الأرنب, فهو متوقف 
على كون الأرنب قسمين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وهو غير معهود., 
ويمكن حمله على التقية, لأنّ مذهب أحمد عدم صحة الصلاة في وبر ميتة 
مأكول اللحم. 

فروع -(الأول): لو شك في أنه هل لصق بثوبه أو بدنه شيء مما لا يؤكل 
لحمه أو لاء فمقتضى الأصل عدم اللصوق. كما إِنّه لو كان شيء منه ملصقا 
بثوبه وشك في زواله. فمقتضى الأصل بقاوّه. 

(الثاني): لا فرق بين كون الشعر ‏ مثلاً ‏ بهيئته الأصلية, أو صار 


ل الوسائل ياي مق ارات اباش التسلى يعديف :1 
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ار نل الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا. كالسمك الحرام 
كلد (28), 

(مسألة :)١54‏ لا بأس بالشمع. والعسل. والحرير الممتزج 
ودم البق والبرغوث. ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيواتات مما لا 
لحم لب (3غ) 


مسحوقاء نعم. لو استحيل إلى شيء آخر كالرماد ‏ مثلاً ‏ لا يترتب عليه 
الحكم: 
(الثالث): لو حمل الهر أو الفار ‏ مثلاً ‏ وصلَّى تبطل صلاته لصدق الصلاة 
فيما لا يؤكل لحمه. وأما إذا كان الهرّ ‏ مثلاً ‏ واقفا بجنبه وملصقاً به. ففي 
صحة الصلاة ‏ لانصراف النصوص عنه. فيرجع إلى أصالة البراءة. وعدم 
المانعية, أو بطلانها جموداً على بعض الاطلاقات ‏ وجهان. وكذا الصلاة على 
بساط كان مما لا يؤكل لحمه. أو كان من الميتة. 

(8]) لإطلاق النصء والفتوى الشامل لجميع ما ذكر وللسمك أيضاً مع 
عدم ذكره في المستثنيات التي تأتي في [ مسألة .١7‏ وذكر الذبح في موثق ابن 
بكير '' لا يوجب التقييد بذي النفس, لأنّه من باب المثال لمطلق التذكية 
الشرعية. 

وما يقال: من أنْه لا أثر للتذكية الشرعية في غير ذي النفس. لطهارة ميتته. 
مدفوع: بِأنّ لنفس غير المأكولية موضوعية خاصة في المانعية عن صحة 
الصلاة طهرت ميتته أو لا. ولذا لا تجوز الصلاة فيما طهر منه حال الحياة 
كشعره وريقه ونحوهما. 

(59) كل ذلك لانصراف الأدلة عنها. ولظهور الإجماع. والسيرة وما 


1 الزضائل انين كين اانه لات الماك عدي 
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وكذا الصدرف('2. لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان, 
وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم. وأما اللوّلوُ فلا إشكال فيه أصلاء 
لعدم كونه جزءا من الحيوان 0١!‏ 


ورد في صحة الصلاة في الحرير الممتزج!١!‏ وصحيح الحلبي قال: «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من 
الصلاة؟ قال: لا وإن كثر»(2). 

وفي صحيح ابن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله 
عن الصلاة في القرمز وأنّ أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه. فكتب لا بأس به 
مطلق والحمد للّه»! '' ويشهد له قاعدة نفي العسر والحرج. وكذا نفس هذه 
الحيوانات أيضاً. لصحة دعوى الانصراف عنها أيضاً مع عموم الابتلاء وعدم 
التعرض لها في النصوص. 

(50) الصدف: غلاف اللؤلوُء ويطلق أيضاً على الغطاء الخارجى الذي 
يكون لبعض الحيوانات التي لا عظام لها كبا عن ميض أقل اللغة ب ولدسن 
بنفسه حيواناء ويشهد لما ذكر صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: 
«و سألته عن اللحم الذي يكون-في أصداف البحر والفرات أ يؤكل؟ قال: ذلك 
لحم الضفادع لا يحلّ أكله»! ؟! وعلى فرض الشكء فهو من صغريات ما يأتي 
في [مسالة 8م1١‏ )]. 

)0١1(‏ بل هو من الجمادات ومادة خاصة. وليس بذي روح. وإن قيل إنه 
تفرزها ذو روحء وفي قيام السيرة على الصلاة فيه كفاية, مضافاً إلى الأصل. 


(5) الوضائل ياب لاهن ابزات لباس البضلى: 

() القيها تزرنات: 37 من أبواب النجاسات حديث :4. 

00 ستل اده 2 اهن أبوابه لاسن المضاى : 

(8) الوضاكا انوي قن ارزانيا ا لاطفنة الفيد نس بك ا 
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ووس خه. وشعره وريقه., ولبئه. فعلى هذا لا مانع في الشعر 
الموصول بالشعر. سواء كان من الرجل أو المرأة07. 


(09) أما جواز صلاة الشخص في فضلات نفسه من شعره وريقه وعرقه 
ونحوها, فتدل عليه السيرة القطعية. بل الضرورة الدينية. ويدل عليه خبر على 
بن الريان: «أنْه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل ,يأخذ من شعره 
وأظفاره. ثم .يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثويه. فقال: لا بأس»(١١.‏ 

وفحوى بعض الأدلة الآنية. وأما فضلات غيره فاستدل له تارة: بالسيرة 
خصوصاً بالنسبة إلى النساء حين الإرضاع. إذ لا تخلو البستهنَّ عن فضلات 
الأطفال غالباً لا سيّما في الأزمنة القديمة. 

وأخرى: بجواز الصلاة في ثوب الغير مع الإذن. وهو لا يخلو عن العرق 
غالباً خصوصاً في الأعصار السابقة. 

وثالثة: بالصحيح كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) «هل تجوز الصلاة 
في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه 
عنه؟ فوقع فعوي! . 

وعن الحسين بن علوان أنّْه: «سأل الصادق (عليه السلام) عن البزاق 
يصيب الثوبء قال (عليه السلام): لا بأس به»' ". 

وحمل مثل هذه الأخبار على مورد الاضطرار أو على ما إذا كان من نفس 
المصلّي خلاف الظاهر. 


10و11 راجع الوساتلياب:18 من ابواب لباس العصلى حديت ١١‏ و1 
را الوياك ا رانس اناهن روناي المعافات ديف 


نتغين لى اعكر نايا من تسر الاتينان :فيه شكال سواء كان 
ساترا أو غيره. بل المنع قوىّ. خصوصاً الساتر 07 


ورابعة: يما دل على حمل المرأة ولدها في الصلاة وإرضاعه!'". 

وخامسة: بخبر سعد الإسكاف: «إنّ أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن 
القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنٌ يصلنه بشعورهنٌ, فقال (عليه السلام): 
لأ يأس غلئ المرأة يما ردت به لزوجها»! . 

وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام): «سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل 
يسقط سنه. فيأخذ سنّ إنسان ميت فيجعله مكانه. قال (عليه السلام) لا 
اسيم 

وما في بعض الأخبار من كراهة القرامل/ ؟' إِمّا مطلقاً أو إذا كانت من غير 
صوفء لا ينافي الصحة في المقام. 

وسادسة: بالعسر والحرج.ء وبأنّ الخطاب مع الإنسان بالنسبة إلى سائر 
الحيوان فلا يشمل نفسه. لانصرافه عنه. وهذه الأدلة وإن أمكنت المناقشة في 
بعضهاء إلا أنّ جميعها يكفي في حصول الاطمئنان بالحكم. والظاهر أنّ ما ذكر 
في هذه الأدلة من ياب المورد.والمثال لا الخصوصية. فيشمل جميع أنحاء 
التلبسات وإطلاقها يشمل ما إذا كان من الرجل للمرأة أو بالعكس. 

(0) مقتضى الأصل الجواز مطلقاً لباساً كان أو لا. ساترأً كان أو غيره إل 
أن يدل دليل على المنع. وهو إمّا الإطلاقات وهي منصرفة عن نفس الإنسان, 
أو قاعدة الاشتغال في الشك في الشرطية, وهي ممنوعة, لمائبت منأنّْ المرجع 


. راجع الوسائل باب: 55 من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث :؟. 
الوها قل باقة ا اهم ابوان اتن المع كنيف : 
(؛) راجع الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمة النكاح . 


(مسألة 57لا فرق في المنع بين أن دكسون :موسا ١ن‏ د أ 
منه. أو واقعاً عليه أو كان في جيبه. بل ولو في حقبة هي فى جيبه!4. 


(مسألة :)١/‏ يستثنى ممالا يوؤكل الخز الخالص!09 غير 


فيه البراءة دون الاحتياطء والمسألة من صغريات الصلاة في المشكوكء. فلا 
وجه للجزم بالجواز في تلك المسالة وتقوية المنع هنا. 

(04) كل ذلك لصدق الصلاة في غير المأكول بعد كون لفظ (في) لمطلق 
المصاحبة. كما تقدم. ومع الشك في الصدق, كما في الأخير لا يصح التمسك 
بالإطلاق. لكونه من التمسك بالدليل مع الشك في الموضوع, والمرجع حينئذٍ 
البراءة» وصور الشك في الصدق كثيرة تقدم بعضها. 

(00) للنصوص والإجماع. وعمل المعصومين (عليهم السلام) 

و المسلمين. فعن سليمان بن جعفر قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) 
د 9 جبة خة»١0.‏ 

وعن ابن مهزيار: «رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي الفريضة 
وغيرها في جبة خرٌ طارويّ وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى 
فيها وأمرني بالصلاة فيا 

وفي صحيح الحلبي قال: «سألته عن لبس الخزء فقال: لا بأس به. إن عليٌ 
بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخزفي الشتاء فإذا جاء الصيف 
باعه وتصدق بثمنه. وكان ,يقول: إِنْي لأستحي من ربّى أن آكل ثمن ثوب قد 
عبدت الله يو 

وفي حديث دعبل: «أنّ الرضا (عليه السلام) خلع عليه قميصاً من خز 
21310 ) الوسائل نات من ابرات لبان الففلى عدية او 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب لباس المصلي حديث .١17:‏ 


استثناء الخز الخالص مما لا يؤكل 22 


المتشوشن بوي الآرانت و العهال 017 ا 


وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صلَّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة»7١).‏ 
وفي صحيح زرارة: «خرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلّي على بعض 
أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر»!". 

(607) للنص والإجماع. ففي خبر أيوب بن نوح قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «الصلاة في الخز الخالص لا بأس بيه. فأما الذي يخلط فيه وبر 
الأرانب أو غير :ذلك مما سيد هذا فلا صل فيب . 

وأما خبر بشير بن بشار قال: «سألته عن الصلاة فى الخز يغش بوبر 
الأرانب فكتب: يجوز ذلك» 1 4). ْ 

فموهون بقصور السند وهجر الأصحاب عنه. ولم يعمل به أحد منهم. نعم, 
قال الصدوق (رحمه الله) في الفقيه بعد ذكره الخبر المزبور: 

وهذه رخصة, الآخذ بها مأجور. ورادها مأثوم. والأصل ما ذكره أبي في 
رسالته إليّ: وصلٌ في الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب». 

ولا يظهر من هذه العبارة عمله (رحمه اللّه) بالخبر مع احتمال التقية في 
مثل هذا الخبر وعلى فرض عمل الصدوق به فهو من منفرداته لاا يكون حجة 
لبد 

ثم إِنّ الغش إِمّا أن يعلم أَنْه مما تجوز الصلاة فيه. كالقطن ونحوه أو يعلم 
أنّه مما لا تجوز الصلاة فيه. كوبر الأرانب والثعالب. أو يشك في ذلك. وحكم 
الأولين واضح. والأخير من صغريات الصلاة في المشكوك ويأتي الجواز فيه 
إن شاء الله تعالى. 


81110 الرساتل ا امن ازاك نابي اللصلى سف ا 
(6)الوساتل ناته قهن ابواب لانن لتساك عدية 1 
1 النسائل يانه ذاهن انوات لناس المضاى حديكف :1 


فرعان (الأول): المشهور صحة الصلاة في جلد الخز أيضاً. لقول أبي 
عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه 
السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين. فقال له: جعلت فداك ما تقول في 
الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة. إلى أن قال (عليه السلام): فإنّ الله 
فاك أحله :وجعل ذكاته مود كنا 5 الحيتان وجعل ذكاتها مو تها»'". 

وشموله للجلد مما لا ينكر. إذ لا تعتبر التذكية في الوبر قطعاً ويشهد له 
إطلاق لفظ الخز في جملة من الأخبار كما في خبر الوشاء عن أبي الحسن 
الرضا (عليه السلام) قال: «كان عليٌ بن الحسين يلبس في الشتاء الجبة الخز, 
والمطرف الخزء والقلنسوة فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه. 
ثم يقول: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»!"". 

وفي خبر .يوسف بن إبراهيم قال: «دخلت على أبي عبد الله وعلىّ جبة 
خزطيلسان خز فنظر إليّ» فقلت: جُعلت فداك علي جبة خرٌ وطيلساني هذا 
خرّ فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخرّ»! ". 

إلى غير ذلك من الأخبار. وشمولها للجلد أيضاً ليس قابلاً للإنكار. 

وما قيل: من أنّ استعمال الجلد في اللباس لم يكن معهوداً. من مجرد 
الدعوى. لشيوع جعل البطانة جلد الخرّ في الثياب. مع أنه لا يضر بالإطلاق. 
ويدل عليه إطلاق صحيح سعد بن سعد قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن 
جلود الخرٌ. فقال: هو ذا نحن نلبسء فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك. قال: إذا 
5 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) 


وكذا الستجاب 0077 


رجل وأنا عنده عن جلود الخز, فقال (عليه السلام): ليس بها بأس, فقال 
الرجل: جعلت فداك إنْها علاجي (في بلادي) وَإِنْما هي كلاب تخرج من الماء. 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء. 
فقال الرجل: لا. قال: ليس به بأس»!7١).‏ 

مع كون الموضوع ابتلائياً لمن بلبسهاء ولو لم يكن مثل هذه الإطلاقات 
كاشف عن صحة الصلاة في مثل هذا اللباس. يكون خلاف المستفاد منها في 
المحاورات. 1 

وأما اقتصار بعض الفقهاء (قدّس سرّهم) على خصوص الوبر. فليس 
لأجل عدم صحة الصلاة في الجلد. بل لأجل شيوع استعمال الوبرء وأنهم في 
مقام بيان الجواز في غير المغشوش وعدمه في المغشوش وذلك يختص 
بخصوص الوبر كما هو واضح. 

(الثاني): إن علم أنّ الخرّ الموجود في هذه الأعصار هو عين ما كان في 
عصر صدور الأخبار فلا إشكال فيه. وإلأفهو من صغريات (الصلاة في 
المشكوك) ويأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وإن علم أنه غيرها مما لا يؤكل 
لحمه فلا ريب في عدم جواز الصلاة فيه. 

(01) على المشهور. بل نسب إلى دين الإمامية. وتدل عليه جملة من 
الأخبار أيضاً منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الفراء والسمّور. والسنجاب, والثعالب وأشباهه. قال: لا بأس بالصلاة 
0 


وصحيح ابن راشد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في 


13 لهالا دده ابوات لبانى العساء ديف 
0 الرهاتزورامن جه ابوات باع المضان د يف 


الفزاء أت شى د .يضلى :فيه؟ قال: أ القرزاء؟ قذت: الفنك والستحات والسكور: 
قال كه فى الققك ولحاي انآنا التعيون فلا سي ف" 

وق كتير يقير من يقتا زاقال :وبيالته عن الفلا فى الففاف بو الفتراء 
والبغساب والسمّور والحواصل التى تصاد ببلاد الشرك أو بلاد االإسلام أن 
أصلّى فيه لغير تقية؟ قال: فقال: صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية, ولا 
عمل فى العالتءوؤلة السكون "لي" 

وفي خبر يحيى بن أبي عمران أنه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
55 السقفات والفنك والخة .وفك خفعلت فداك أحب أن لا تجيبني 
بالتقية في ذلك, فكتب بخطّه إليٌّ: صل فيها»!". 

وفي خبر الديلمي قال (عليه السلام): لا بأس بالسنجاب فإنَه دابة لا تأكل 
اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). إذ نهى عن كل 
ذي ناب 00000 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

وعن جمع منهم الصدوق (رحمه اللّه) في ألفقيه. والشيخ والحلىٌ وبعض 
المتأخرين عدم صحة الصلاة في السنجاب. لقصور ما دل على الجواز سنداً 
إمكان حمله على التقية, وإن السنجاب ذكر في عرض السمور الذي لا تجوز 
الصلاة فيه. ولمعارضته لموثق ابن بكير. 

والكل مخدوش أما الأول: فبأنَ فيه الصحيح وغيره. والثاني: بأنه مخالف 
للأصل الذي لا يصار إليه إل مع الدليل وهو مفقود. والثالث: بأنّ التفكيك بين 
أجزاء خبر واحد لدليل خارجي مما لا بأس به, بل هو واقع كثيرا في الفقه. 
والأخير: بأنّ السنجاب إِنْما ذكر في الموثق من باب المثال لا الخصوصية 
نكو يل ينيم الحلبى تتكد ا ومتقضاً بد لامعالت بيع أله زكر فى لوال 
لا أن .يكون بيانا من المعصوم (عليه السلام). 


19110و 1312 الرسائل باب امن اواج لاني المصلى حدية قو انو 5و7 


ما يتعلق بالسمور والقاقم والفنك والحواصل 2202© 


وأما السمور. والقاقم. والفنك. والحواصل: فلا تجوز الصلاة 
في أجزائها على الأقوى087. 


ودعوى: أنّ الموثئق ورد مورد القاعدة الكلية ولا يصلح للتخصيص. 
باطلة, لشيوع تخصيص العمومات وكثرته حمّى اشتهر أنه ما من عام إلا وقد 
خصٌ وطريق الاحتياط واضح. 

(08) السمّور كالسنّور لفظاً ومعنيٌ» والقاقم على شكل الفأرة. والفنك نوع 
من التعلب. أو من جراء الثعلب التركي. ويطلق - أيضاً ‏ على فرخ ابن آوى. 
والحواصل من الطيور الكبار لها حواصل عظيمة. 

ما السمور فالمشهور عدم صحة الصلاة فيه. وعن المصابيح دعوى 
الإجماع عليه. ويدل عليه مضافاً إلى العمومات. ما تقدم من صحيح ابن راشد. 
وصحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام): «سألته عن جلود: السمور, 
قال (عليه السلام): أيّ شيءٍ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود فقال (عليه 
السلام): يصيد؟ فقلت: نعم. يأخذ الدجاج. فقال (عليه السلام): لام!''. 

ويستفاد منه أنه من السباع التي عدم جواز الصلاة فيها قطعيّ أو ضروري, 
كما في الجواهر. 

وبإزاء هذه الأخبار جملة أخرى يظهر منها الجواز: 

منها: صحيح الحلبي - المتقدم ‏ الذي سأله (عليه السلام) عن الفراء 
والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة 
فيه». 


3 اسان ناسة أعق أنوات اناس التصلى عو دف 


مهذّب الأحكام اجحه 


تواتر رواية المنع في الثعالب. وفيها الصحيح وغيره». 
ومنها: خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه ا 
«سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال: لا يلبس ولا يصلي فيه إلآّ 
أن يكون كي 
وأسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب له بالنسبة إلى غير السنجاب. 
ومنها: صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس 
الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (عليه السلام): لا بأس 
بذلك»7'. 
ومثله صحيح الريان بن الصلت عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: 
«سألته عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها... قال (عليه 
السلام): لا بأس بهذا كلّه إلا بالتعالب»7". 
وفيه: أنه في حكم اللبس تكليفاً. وهو أعم من جواز الصلاة فيه 5 
وبالجملة: إِنّه لم يخصص عموم قوله (عليه السلام): «إنّ الصلاة فى 
كل شيء حرام أكله. فالصلاة في وبره. وشعره وجلده. وبوله. وروثه كيم شيء 
)ع 


وأما ا 0700 اللحم. فيشمله 
العموم الدال على عدم جواز الصلاة فيه وليس ما يصلح للتخصيص إلا ما نقله 
في المستند عن على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن لبس السمور 
والسنجاب والفنك والقاقم. قال (عليه السلام): لا يلبس ولا يصلّي فيه إلا أن 
يكون ذكيا»!0. 


3 الزساتل ياف هن ارات لا س المصلّي حديث . 
نا لوهاء زناف امن ابراف لا سن الحصلى يعديث :و5. 
4 لوس ات ناي مي اواك لا س المصلّي حديث 3 
(6) سرك الوسائ انه انو ابات لا فى المعاى تددرت 0 


ما يتعلق بالسمور والقاقم والفنك والحواصل 6 


ورواه في الوسائل بدون ذكر القاقم!'' والسند على كلتا الروايتين لا يخلو 
من ضعف. مع أَنْها معارضة بخبر الدعائم عن الصادق (عليه السلام): «عن فرو 
التعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم قال: يلبس ولا يصلّى 
يع 

و هي معتضدة بعموم موئق أبن بكير. وحمله على غير المذكى خلاف 
ظاهر التفصيل بين اللبس والصلاة. بناءٌ على جواز استعمال غير المذكى فيما 
لا يشترط فيه الطهارة. 

وأمّا الفنك. فالمشهور. بل المدعى عليه الإجماع فيه المنع أيضاً. ويقتضيه 
عموم موثق ابن بكيرا "' وبعض الأخبار الخاصة مثل ما تقدم من خبر ابن 

و بازائه جملة من الأخبار التي .بظهر منها الجوازء كما تقدم من خبر ابن 
جعفر. وفي خبر وليد بن أبان قال: «قلت للرضا (عليه السلام): أصلّي في 
الفنك والسنجاب؟ قال: نعم»!؟. 

وفي مكاتبة .يحيى بن أبي عمران أَنّه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني 
(عليه السلام) في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحبٌ أن لا 
تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إليّ: صل فيها»! *. 

ولكن إعراض المشهور عنهاء وموافقتها للتقية» ومعارضتها بغيرها المؤيّد 
بعموم المنع أسقطها عن الاعتبار. 

وأما الحواصل: فمقتضى عموم الموثق المنع وهو المشهور أيضاً. واستدل 
للجواز أولاً: بدعوى الشيخ الإجماع عليه. وهو منه (رحمه اللّه) 
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عجيب مع ذهاب المشهور إلى المنع وكم له من مثل هذه الإجماعات؟! وفي 
الجواهر: «إنْه من سباع الطير وعدم جواز الصلاة فيها قطعي». 

وثانياً: بخبر بشير بن بشار: «قال: صل في السنجاب والحواصل 
الخوارزمية»! 0 1 

وفية: مشانا ان قتصور نقد لحنيالة بتسين واعهاره أن طاهرة 
الاختصاص ببعض أقسام الحواصلء فلا يكون دليلاً لمطلق الحواصل. 

وثالتاً: بالتوقيع المروي عن الخرائج: «و إن لم يكن لك يما تصلّي فيه 
فالحواصل جائز لك أن < ل 

ويرده: مضافاً إلى قفوو سك أن ظاهره صورة الاضطرار. ويأتي في | 
مسألة 9 حكمه. 

ورابعاً: بصحيح ابن الحجاج على نسخة الاستبصار -: «سألته عن اللحاف 
(الخفاف) من الثعالب أو الخوارزمية أ يصلّي فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً. فلا 
بمب 1 

وفيه: أنّ الشيخ (رحمه الله) ضبطه في التهذيب (الجرز منه)! ؟' والجرز من 
ألبسه النسوان. وضمير منه يرجع إلى الثعالب. وعدم جواز الصلاة في الثعالب 
من قطعيات الفقه إن لم يكن من ضرورياته. فكيف يعتمد عليه خصوصاً مع 
اختلاف النسخة عن ناقل واحد. 

فائدة: لا بد من اتباع المشهور فيما يتعلّق يما لا يؤكل لحمه. لأنّ المسألة 
كانت مورد التقية الشديدة, فالتفوّد بالفتوى ‏ بما يظهر منه الجواز مع مخالفة 
لعديوي واد كان البين نوق صن خارف الللر جا الداولة رين الاين 
الفقه خصوصاً مع تعارض الأدلة, والاجتهاد وإن كان بابه مفتوحاً 
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(مسألة 6١):الأقوى‏ جوز الصلاة فى المشكوك كونه من 
المأكول أو من غيره(05., فعلى هذا لا بأس بالصلاة فى الماهوت. 


وو شيعا ولكن خطره أعظم من سعة بايه. 

(54) على المشهور بين متأخري المتأخرين, بل عن جمع من المتأخرين 
الفتوى به أيضاً. ونسب إلى المشهور بين المتقدمين المنع. بل ادّعى الإجماع 
عليه. وقد أطيل البحث في هذه المسألة ولا تستحق الإطالة إذا خلصت عن 
الزوائد. 

ولباب المقال فيها: أنّ البحث تارة: بحسب الأدلة. وأخرى: بحسب 
الأضول المواضوغية: وتالثة: بحسب الأصول الحكمية. 

ولا بد أولاً: من بيان مقدمات واضحة حتى يتضح الحكم: 

الأولي: النواهى المتعلّقة بما يكون له أفراد خارجية إِنّما هي بنحو 
السريان الاستغراقي يعني أنّ كلّ فرد خارجي يكون فرداً. للمنهيّ عنه مستقلاً 
بلا فرق فيه بين النواهي النفسية والغيرية, فالنهي عن لبس غير المأكول في 
الصلاة ينحلٌّ إلى نواه عديدة حسب تعدد أفراد غير المأكول. وكذا في النهي 

عن الحرير والذهب. والميتة ونحوهاء فيتحقق حينئذٍ أفراد معلومة في شمول 
النهي لها وأفراد مشكوكة. ولا ربب في شمول الدليل للأفراد المعلومة دون 
المشكوكة, مع أَنّ تشريع القانون وجعله ‏ خالقيا كان أم خلقياً ‏ من القضايا 
الحقيقية وو يي سب الجهة, 
لذن كود من القضنا با الذهدية أو الخارجية العريية أو الطبيغية: [ذ الكل نياظل: 
كما يظهر بأدنى تأمل. كما لا ريب عند العقلاء أنّ العلم بمجرد الكبرى لا يكون 
حجة على الصغريات المشكوكة الدخل فيهاء ولذا أرسل إرسال المسلّمات أنه 
لا يصح التمسك بالدليل مطلقاً ‏ لفظياً كان أو لبياً ‏ في الشبهات المصداقية, 
فالأفرادالمشكوكة الدخول تحت عنوان غير المأكول لا يشملها دليل النهي عن 
الصلاة فيه لفظياً كان كقوله (عليه السلام): «لا تصلّ في ما لا يؤكل لحمه». أو 
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لبياً كالإجماع. وكذا بالنسبة إلى المشكوك من الحرير والذهب ونحوهما. لأنّ 
المفروض أنْها مشكوكة الفردية. والكبرى المعلومة لا تكون حجة في 
الصغريات المشكوكة, كما هو واضح. 
الثانية: يمكن ثبوتاً أن يكون عدم المأكولية ونحوه قيدأ للصلاة أو في 
لباس المصلّي. ومرجعهما إلى واحد بعد ملازمتهما لدى العرف. وكلّما شك في 
الحرمة المعلومة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي. فالمرجع فيه البراءة. سواء 
كانت الحرمة نفسية أو غيرية, لشمول ما ذكروه من الدليل العقلئّ والنقليٌ 
للبراءة لهما عا وان شت قلكداة الححة مدت بالسبة الى الأخراذ المعلومة 
ولم تتم بالنسبة إلى الأفراد المشكوكة, فالعقل والنقل والعرف يحكم حينئذٍ 
بصحة الرجوع فيها إلى البراءة. 
الثالثة: الشقوق المتصوّرة في القيدية في المقام ثلاثة: شرطية كون 
الحيوان مأكول اللحم عد كود د شيء منه مع المصلّي. وناشية غير الفاكبول 
كذلك. وشرطية مأكول اللحم ومانعية ضده. ويظهر الأول من العلامة (قدّس 
سرّه) ومن تبعه. والثاني من الأكثر. ويظهر الأخير من صاحب الجواهر (قدّس 
سنده) والكلٌ ممكن بوتا ويمكن استظهاره من الأدلة. 
وأشكل بعض مشايخنا (رحمهم الله) على الأخير فقال ما تلخيصه 
بتوضيح منا -: «إِنّ ذلك ممتنعء لأنه من فروع الجمع بين الضدينء فإِنّ الشرط 
عبارة عما له دخل في اقتضاء المقتضي والمانع ما يدفع أصل الاقتضاء فيرجع 
شرطية شيءٍ اك ضده إلى ثبوت الاقتضاء والمنع عنه وهما لا يجتمعان, 
فيمتنع تحقق ذلك ثبوتا. 
وفيه أولاً: أن الشرطية والمانعية في الشرعيات من الاعتباريات, كما ثبت 
في محلّه راكنا أ تمامية المقتضي نسبية وإضافية. فمن حيث نسبته وإضافته 
إلى نفسه فعلئ. ومن الإضافة إلى وجود المانع تعليقئّ. وليس مجرد تمامية 
النقيطى :قن د انفسه عله كامةمتحصرة للوحود الآ إذا كان مطلقا ومن كل 
عينية وجهه لآ ديما إذاكان بالنسئة,والاضافة..ولا رضيرنظلقاً ومن كل هد 
إلا مع فقد المانع. 


إن قيل: عدم المانع من حيث كونه عدمياً لا يصلح لاستناد الوجود إليه 
فكيف تصير علة الوجود به تامة؟ 

يقال: إن مرجعه إلى الوجود. لأنه يرجع إما إلى تمام فاعلية الفاعل. أو 
قابلية المحلّ مضافاً إلى ما ث عافن مبعاه من أنّ عدم الملكة له حظ من 
الوجود. وهذا المقدار يكفي في صحة الاستناد. إذ مقتضى الأصل عدم اعتبار 
الأزيد من ذلك. 

إن قيل: مع كون أحد الضدّين شرطاً يكون مانعية الآخر لغوأ والعاقل منره 

يقال: لا ريب في ترتب غرض صحيح معتبر عليه, وهو التأكيد والتثبت, 
كما هو معلوم فلا وجه لاحتمال اللغوية هذا كلّه بحسب مقام الثبوت. وأما 
مقام الإثبات فيأتي بيانه في الأمر الخامس. 

الرابعة: لا ريب في أنّ التقيّد بالنسبة إلى الأفراد المعلومة من غير مأكول 
اللحم متيقن, وبالنسبة إلى الأفراد المشكوكة منها مشكوك. والشك في القيد 
من مجاري البراءة مطلقاً بلا فرق فيه بين 0 الحكمية والموضوعية لفرض 
انحلال دليل القيد إلى تقييدات عديدة. ففى الشبهة الموضوعية لا يصح 
التمسك بالدليل لما مر ولم قر التو عليه تبرج إلى البراءة. نعم, لو لم .ينحل 
دليل القيد إلى التقييدات العديدة وكان متعلّقه شيئاً واحداً بسيطاً معيّناًا مفهوماً 
وهو وجوب إحراز كون ما مع المصلّي من مأكول اللحم عند كونه من الحيوان 
لا وجه لصحة الصلاة ذ فى المشكوك فيه وكان الشك في الخروج عن عهدة 
امتثاله لكان ذلك من مو وذ الاشتغال بلا إشكال. 

الخامسة: عمدة الدليل على بطلان الصلاة في غير المأكول موئق ابن 
بكير: «إنّ الصلاة في وبر كل شيءٍ حرام أكله. فالصلاة في وبره وشعره وجلده 


5 0 ا 
وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة» 5 


وكذا ما سبق هذا من قولهم (عليهم السلام): «لا تجوز الصلاة فيه». كما 
في مكاتبة الهمدائي )١(‏ وكبو يحودين انساعال ١‏ توشمر ]ل ديرد ارول 
تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه»! ؟". 

كما في وصية النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) لعليئٌ (عليه السلام). «لا تصل 
فيها» كما في خبر وليد بن أبان!* إلى غير ذلك من الأخبار. ولا ربب في 
ظهور هذه الجملات في الحرمة الغيرية ومانعية 52552 
صحة الصلاة. كما لا ريب في انحلاله بالنسبة إلى الموضوعات المتعددة 
فالمشكوك خارج منها. 

و أما قوله (عليه السلام) في ذيل الموثئق: «لا تقبل تلك الصلاة حتّى 
5 في غيره مما أحلّ أكله» 7 . 

فقد يدعى ظهور مثله في شرطية كون اللباس من مأكول اللحم على تقدير 
كونه من الحيوان وحينئذ فالشك في الشرطية يوجب الشك في المشروط 
فيجب الاحتياط. 

وفيه أولاً: أنه عبارة أخرى عما ذكر في صدر الموثق وليس شيئاً زائداً 
عليه والشك في ذلك يكفي في عدم الثبوت. وثانياً: على فرض الظهور في 
الشرطية .يكون ظهور الصدر في المانعية المطلقة الاستغراقية أقوى من ظهور 
الذيل في الشرطية. وثالثاً: على فرض الشرطية أيضاً يصح أن يقال: إِنّ تقييد 
الصلاة بالمعلوم من غير المأكول معلوم وتقييده بالمشكوك منه غير معلوم 
فيدفع بالأصلء فلا ثمرة من هذه الجهة بين الشرطية والمانعية. 
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الفنادسة: تفن إطلاق حديث «الرفع»!'' الوارد مورد التسهيل 
والتوسعة والامتنان.» ومقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «كل شيء فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»("). 

نا#“ على شمول الحلية والعرمة للحلية والحرءة النفسية والقيريية: كما هو 
ظاهر الإطلاق الوارد في التسهيل والامتنان جواز الصلاة في المشكوك بلا 
فرق بين المانعية والشرطية, فهذا النزاع ساقط من هذه الجهة. 

إذا تبيّن ذلك نقول: التمسك بالعمومات والإطلاقات لبطلان الصلاة في 
المشكوك تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية على كلّ تقدير, د مأكول 
اللحم شرطاء أو خرمة أكل اللحم مانعاء أو هما معأ شرط ومانع فتبقى الأصول 
الموضوعية والحكمية. والأولى إما نعتية أو أزلية والنعتي عبارة عن أصالة عدم 
مصاحبة المصلّي أو الصلاة من حيث صدورها عنه -مع ما لا يؤكل لحمه ولا 
فرق فيه بين كون القيد قيدأً للمصلّي أو للصلاة من حيث صدورها عنه. لاتحاد 
الجهتين عرفاً. والأزلية عبارة عن أصالة عدم تحقق ما لا يؤكل لحمه أو عدم 
الصلاة فيه. وهذا العدم متحد مع العدم الخاص المضاف اتحاد الكلىّ مع 
الفردالعام مع الخاص. فلا يكون من الأصل المثبت كما إِنّهِ لا نحتاج إلى إثبات 
المأكولية حتّى يكون منه. بل يكفي في الصحة نفي عنوان غير المأكولية فقط 
ولو بالأصلء, وكون اللباس مما أحل الله الصلاة فيه كذلك, ولا ريب في تحققه 
بالأصل. 

هذا. مضافاً إلى جريان قاعدة الحلية بناءً على شمولها للحلية والحرمة 
الغيرية أشنا كنا هو الظاهر من إطلاق دليلها الوارد مورد الامتنان» ويشهد له 
قوله (عليه السلام): «لا' تحل الصلاة فى حرير ا 


. الوسائل باب: /ا” من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟‎ )١( 
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وقوله (عليهالسلام): «لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب»!١)‏ حيث استعملوا 
(عليهم السلام) الجواز, والحلية في الغيرية منهما لا النفسية. 

وأما الأصول الحكمية. فلا إشكال فى شمول البراءة العقلية والنقلية بناءً 
على الناضيد»:واتخلال النهى إلى قوأه منعد5ةر وكون: النقام :من موا رن الا 
والأكثر في الشبهات الموضوعية. لأنّ تقييد التكليف بالأفراد المعلومة من غير 
النأكول معلوء وبالتفعيه مت ا فيرجع فيه إلى البراءة -كما في سائر 
موارد الأقلّ والأكثر في الشبهات الموضوعية - بل وكذا بناءًٌ على الشرطية 
أيضاً. للشك في تقيبد التكليف بالنسبة إلى أفراد المشكوك. فيكون من موارد 
الأقلّ والأكثر أيضاً 

إن قلت: فليكن كذلك في جميع موارد الشك في تحقق الشرط في 
الشبهات الموضوعية أيضاً _كالطهارة. والاستقبال. وأصل الستر وغير ذلك مما 
لا يحصى مع أنّ ظاهرهم التسالم على الرجوع فيها إلى قاعدة الاشتغال. 

قلت أولاً: إن فرق بين المقام وسائر الموارد. لما تقدم من استظهار المانعية 
من الأدلة. وليست ظاهرة فى الشرطية بحيث يعتمد عليها. غاية الأمر الشك 
في ادم مؤاود النائية أر الخترطة والمرجع فيه أيضاً البراءة لما تقدم. 

وثانياً: لا بأس به ما لم يكن دليل على الخلاف. ويشهد له كثرة القواعد 
التسهيلية الجارية في الشبهات الموضوعية كالتجاوز والفراغ والحلية 
الطها 3 الفيينة واحد يقد نول تزاف ١‏ وسوها دمنا يشعضن:يهها تناعدة | 
الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. مع أنّ التسالم الذي ذكر ليس من 
الإجماع التعبدي الذي يعتمد عليه وإِنّما حصل من جعلهم (رحمهم الله) أمثال 
هذه الموارد من موارد الاشتغال. فلا وجه للاعتماد على هذا التسالم الذي 
يكون مبناه مََحدوَشاً. 


حكم الصلاة باللباس المشكوك 0 6 
اتا إذا شك فسي كون شسيء ميق احنواء الحنيوا ناو ممق عير 


إن قيل: يمكن أن يستفاد من الأدلة أنّ المأمور به هو العنوان البسيط 
الحاصل من إحراز عدم تصاحب غير مأكول اللحم مع المصلّي وهو لا يتحقق 
إلأ بترك الصلاة فى المشكوك منه. 

قال امن جعرة اعمال وعلن نرضن عضفه كون المراة باهرا 
بحسب القواعد والأصول المقّرة الشرعية لا الإحراز بحسب الواقع واللوح 
المحفوظ وإلاً لتعطّلت الأحكام وبطل النظام. 

إن قيل: إِنّ تعليق الجواز على أمر وجودي وهو عنوان مأكول اللحم 
يقتضي عدم صحة الاقتحام عند الشك فيه وهذا من المداليل السياقية المعتبرة 
عرفاً. 

يقال أولاً: إنّ هذا عبارة أخرى عن أنّ القيد شرط لا أن يكون مانعاء ومع 
الاغماض عنه ليس هذا قاعدة معتبرة شرعاً ولا عرفاً ولا عقلا مع وجود 
الأصول المعتبرة فى البين وإن رتب عليه بعض مشايخنا (رحمهم الله) أموراً 
فى الفقه.وتغرض فى :تحاشية المروة من كتاب التكاح (مسألة +16 قلاايد 
حينئذ من اتباع أصالة البراءة في كلّ مورد لم يكن فيه أصل موضوعيٌ ولا 
دليل خارجيّ من إجماع أو غيره على خلافها في الشبهة الموضوعية المرددة 
بين الأقلٌ والأكثر ولو كان القيد معتبرا بعنوان الشرطية فتأمل وطريق الاحتياط 
واضح. والظاهر أنّ التطويل في المسألة بأكثر من ذلك لا ينبغي واللّه تعالى هو 
العاصم. 

فرع: الشك في غير مأكول اللحم تارة: يكون من الوصف بحال الذات - 
كما إذاكانت شعرة على لباسه ‏ مثلاً - ولم يعلم بأنْها من النستوو أونقين النعمن 
مثلاً - وأخرى: يكون من الشك في كونه مع المصلَّي -كما إذا شد فأرة بخيط 
وأمسك الخيط بيده. فيشك في صدق المعية حينئذ وله نظائر كثيرة؛ فالمرجع 
فها أيضنا البراءة: 


9 2 مهب الأحكام اج 6 


الحيوان فلا إشكال فيه(١١).‏ 
(مسألة 15): إذا صلّى فى غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى 
صحة صلات ,)١١(‏ 


)1١(‏ لأنه إن علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية. فوجه عدم الإشكال 
معلوم, للعلم التفصيلي بجواز الصلاة فيه حينئذٍ. وأما إن علم بعدم المأكولية 
على فرض الحيوانية, أو شك فيه فهو عين المسألة السابقة وإن كان الأخير 
أخفٌ إشكالا بناءًَ على المنع. لأنه شك في شك. والأول شك في أصل 
الموضوع. وكذا الكلام في جميع الأقمشة التي تجلب من بلاد الكفر التي 
تكون من الصتوف أو الشهر او الوير. 

(11) أما في الجهل بالموضوع. فهو المشهور. واستدل له بصحيح عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلَّي 
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): 
إن كان لم يعلم فلا يعيد»!'". 

ولااريب في تخصيص مثل موثق ابن بكيرا'! به ونفي الإعادة ليس 
لأجل النجاسة فقط. فإِنّه خلاف ظاهر الاطلاق الوارد مورد البيان خصوصاً 
مع ذكر الروث والبول في موثق ابن بكير. فيكون ذكر العذرة ونحوها من ياب 
المثال لجميع ما مع المصلّي من أجزاء غير مأكول اللحم. ويشمله أيضاً حديث 
«الرفع»! ' بل حديث «لا تعاد»! *) بناء على شموله لصورة الجهل وما هو 
معلوم من مذاق الشرع من اغتفار الجهل بالموضوع مطلقاً إلآما خرج بالدليل 


30 ستيان كام نوات الثقانات سد وف 
() الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلي حديث .١١‏ 
7 ارال بال اتام أبن سدق تلع الفباة يديت 0 
(]) الوسائل باب: 1 من ابواب القبلة حديث .١:‏ 


حكم الصلاة غير المأكول جهلاً أو نسياناً 


وأما الناسي. فنسب إلى المشهور وجوب الإعادة. لإطلاق مثل موثق ابن 
بكير الوارد لبيان الحكم الواقعي. 

وفيه أولاً: أن" الظاهرء بل المقطوع به أنّ ذكر عدم العلم في الصحيح مثال 
لمطلق العذر الشرعي. فيشمل النسيان أيضاً. 

وكاننا: لا قصور لشمول حديث «لا تعاد» للمقام. 

و دعوى: تقديم الموثق عليه لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه إذ 
الحديث شامل لجميع أنواع الخلل سواء كانت من جهة ما لا يؤكل لحمه أو من 
غيره ولكنه مختص بالخلل النسياني والموثئق مختص بما لا .يؤكل لحمه. ولكنه 
عام يشمل الجهل والنسيان وبعد خروج الجهل منه. لما تقدم من الصحيح 
تنقلب النسبة بينهما إلى العموم المطلق, لأنّ الحديث شامل للخلل الحاصل من 
جميع أنواع الخلل والموئق يختص بالخلل النسياني من ناحية غير المأكول 
فيقدم على الحديث لا محالة, لتقديم الخاص على العام وعدم ملاحظة النسبة 
بينهما بلا كلام. 

مردودة: 

أما أولاً: فلآنٌ اختصاص الجديث بالناسي أول الكلام, وعن جمع التصريح 
بشموله للجاهل أيضاً وهو الذي تقتضيه الرأفة والتسهيل والامتنان. 

وثانياً: قد جرت عادة الفقهاء (رحمهم الله). بل وجميع أهل اللسان على 
عدم ملاحظة النسبة بين الأدلة الثانوية ‏ الواردة في مقام التسهيل والامتنان - 
والأدلة الأولوية, فما الوجه فى خصوص المقام حيث روعي فيه ذلك مع أنه 
خلاف طريقتهم فى سائر الموارد. 

وثالثاً: يصح التمسك بحديث «الرفع»!'' أيضاً بعد التردد في شمول 
الموثئق لصورة النسيان. 


)١(‏ الوسائل باب: 7" من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 


(مسألة :)3١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة 
أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال!١١).‏ 
(الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال57أ'. ولا يجوز 


)1١(‏ منشأ الإشكال احتمال الانصراف إلى ما هو حرام ذاتاً. ولكن 
الاحتمال ضعيف وقد جزم (رحمه الله) بنجاسة البول والروث من المحرم 
بالعرض كما تقدم في أول (فصل النجاسات). 

ثم إِنّ المراد بمحرم الأكل ما كان من قبيل الوصف بحال الذات لا الوصف 
بحال المتعلّق, فلا يشمل المغصوب والمنذورء والمتعيّن للهدي ونحوها كما لا 
يشمل حلال الأكل الحيوان المحم الذي حصل الاضطرار إلى أكله. لاضطرار 
ونحوه. 

(1) نصّاًء وإجماعاً قال الصادق (عليه السلام) في موثق عمار: «لا 
بلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه. لأنّه من لباس أهل الجنة»7١).‏ 

وعنه (عليه السلام) في خبر النميري: «جعل الله الذهب في الدنيا زينة 
للنساء فحرّم على الرجل لبسه والصلاة فيه»!". 

ويصح الاستدلال بما يدل على حرمة لبسه نفسا('' بدعوى الملازمة بين 
الحرمة النفسية في الملابس والمانعية للصلاة إلأأما خرج بالدليل: ويدل عليها 
في المقام قوله (عليه السلام): «و لا يصلَّي فيه». بل لا بأس يدعوى الملازمة 
بين كل واحد من الأحكام الخمسة التكليفية الواردة في الملابس مع اللبس 
الصلاتي ما لم يكن دليل على الخلاف, فما هو واجب لبساً واجب صلاةً وما 
هو مكروه لبسا مكروه كذلك وهكذا إل مع دليل معتبر على التفكيك بينهما 
وهذا ياب يفتح منه أبواب, ولعلنا نتعرّض لاإثباته فيما يأتي, فما نسب إلى 


.1 و(5) و(")الوسائل باب: ٠من أبواب لباس المصلى حديث :؛ و 0و7 و‎ )١( 


المحقق (رحمه الله) في المعتبر من جواز الصلاة في خاتم الذهب للرجال لا 
وجه له. 

فائدة: في رواية ابن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): «قال رسول 
لله (صلّى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختم بالذهب فإنه 
زينتك في الآخرة»!١".‏ 

و عن أبي عبد الله (عليه السلام) ‏ في حديث -: «لا يلبس الرجل الذهب 
ولا يصلّى فيه لأنّه من لباس أهل الجنة»("". 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «و الذهب حلية أهل الجنة. وجعل الله الذهب 
في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه»!'". 

أما إِنّ من حلية أهل الجنة مطلقاً. فمما لا ريب فيه. لإطلاق قوله تعالى 
«وفيها مَا تشتّهِيه آلأَنمّسُ وَتلذٌ الأَْيْنُ2!4) ولا ريب في أَنّ لبس الذهب من 
هم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وأما كون هذه العلة علة للتحريم ففيه خفاء 
ولعلّ عمدة الوجه فيه أنه زينة النساء فحرم على الرجال من هذه الجهة وإِنْما 
ذكر أَنّه زينة أهل الجنة لثلاً يتوهم المؤمنون أَنْهم محرومون عنه في الجنة أيضاً 
التي هي دار التزيّن والزينة فيكون الذهب كالخمر. فإِنّهما محلّلان عليهم في 
الجنة مع كونهما محرمان عليهم في الدنيا. 

75 إن في موثق ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام): أَنّ النبيّ (صلّى 
الله عليه وآله) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس, فطفق 
ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى 
وافينا نشي 9 

ويمكن حمله على أنه (صلّى الله عليه وآله) فعل ذلك لتشريع الحرمة 


نو وكا اسان نافد امن اوانه لاني الى دفاو 01 
(:) سورة الزخرف (7]) الاية ./١‏ 
40 الإسائل رادي اميق اوان لبان النضاى ديف 
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لمعنه هونن غير الفيلاة ايق!؟" رولا فرق نين أن ركنون خنالضا .١‏ 
بعزوجا "انيل الأقرى اسحات التلعي يه والساذ هيب التمويه والظنل 
إذا صدق عليه لبس الذهب7١".‏ ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا 
تتم كالخاتم والزر ونحوهما!"!) نعم, ايناس اليجهول منه مسكر ىا 
او 1 اا ا ا 5ك 
فعلاً كما شركعها قولا. 

(14) نصّاً واجماعا. بل ضرورة وقد تقدم موثق عمار في وصية النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) لعلئٌ (عليه السلام): «لا تختم بالذهب». 

(14) للإطلاق الشامل لهما مع أنّ الذهب ممزوج غالباً. بل دائماً كما 
شيديه أهل الخيرة 

(13) نسب ذلك إلى جمع -_منهم العلامة والشهيدين ‏ لأنّ الصدق العرفي 
يوجب انطباق الإطلاق عليه قهراً. ويمكن المناقشة بصحة سلب الذهب عن 
المذهب. وهما عنوان متباينان ذاتاً وعرفاً. ولذا اختار الجواز جمع آخرء ومع 
الشك فمقتضى الأصل الجواز أيضا. 

(70) لشمول الإطلاق للجميع. ثم إِنْه إن صدق اللبس والتزيين بالنسبة 
إلى ما لا تتم الصلاة فيه فلا ريب في الحرمة وبطلان الصلاة فيه وان صدق 
التزيين ولم يصدق اللبسء فلا ربب في الحرمة النفسية, لما عن صاحب 
الجواهر (رحمه اللّه) في كتاب الشهادات من دعوى الإجماع بقسميه عليها. 
وكذا لا ريب في بطلان الصلاة, لإطلاق قولهم (عليهم السلام): «و لا يصلّي 
فيه». ويمكن أن يقال: بالملازمة العرفية بين اللبس والزينة, وكذا العكس. 

(18) للسيرة المستمرة ‏ خلفاً عن سلف - بالنسبة إلى الدينار الذهبي 
ولإطلاق ما ورد في الإحرام من استصحاب النفقة والهميان!١!‏ وعن الصادق 


)١(‏ الوسائل باب: /؛ من أبواب تروك الاحرام حديث: و غير هم الاسا دوت 


كهنا رانين نشد الاسناة :رين الأقوى انه لا نانس بالفيلةة فيين 
جاز فعله فيه من السلاح -كالسيف والخنجر ونحوهما(*"1 


(عليه السلام): «كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها, 
فانّها من نمام تي 11 

ولعدم صدق اللبس والزينة بالنسبة إلى المحمول, فيرجع فيه إلى الأصل, 
وليس المراد بقوله (عليه السلام): «و لا يصلَّي فيه) مطلق المصاحبة كما في ما 
لا يؤكل لحمه. للسيرة المستمرة. والإجماع على اختلاف حكمهما من هذه 
الخية: 

(19) للأصلء, وصحيح ابن مسلم: «أَنّ أسنان أبي جعفر (عليه السلام) 
استرخت فشدّها بالذهب)7!"). 

ويصح دعوى انصراف الأدلة عنه أيضاً. 

)7١(‏ لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «ليس بتحلية 
السيف بأس بالذهب والفضة»7). 
وفي خبر ابن سرحان: «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة 
بأس»! 0 ء. 

والظاهر أنّ ذكر السيف من باب المثال. فيشمل الخنجر أيضاً وإطلاقهما 
يشمل اللبس فيجوز لبس المحلّى منهما يالذهب. بل يمكن أن يقال: إِنّه ليس 
من اللبس المعهود المحرّم. بل هو حملء ولذا يصح أن يقال: حمل السيفء أو 
أخذ السيف. وكذا العصا.ء فإنّه لا بأس بتحليتها بالذهب. 


(١)الوسائل‏ باب: اين نوات تروك الااحرام حديث: لشي من الحاو 


(؟)الؤسائلببانيه اتامق آبواب اباس المصلى ديف 1 
انق 6 الوستائل فاك كله هن ابواب احكاء الثلاسن حدية ١١‏ و 


وإن اطصللق عماديها اسييو اللتميين !077ولان الاووظ اع 0 
افا الشسناءة نجل افكال فى بهنو اذ لبسعية وسعاادية فور 
وأما الصبىّ المميّر فلا يحرم عليه لبسه(2", ا 5ك 


)7١1(‏ والشك في الصدق يكفي في عدمه. لأنّ مقتضى الأصل عدم تحقق 
موجب التحريم. 

(9/) إظهاراً للتساوي بين الغني والفقير مهما أمكن عند الحضور لدى 
الملك العدل الواقعى. وخروجاً عن توهم الخلاف. 

0/0 للنص ١7‏ والإجماع. والعيرة من الخد قاض طلقا عن سلف ا 
شوورة الذين فى كل متهما دول مجحب لها لبون القلادة تحال الميلاة كنا وات 

في (فصل ما يستحب من اللباس) فلا تجري في المقام قاعدة الاشتراك. لما 
قلناه. مع اشتمال نصوص التحريم على الرجل وهو قاطع للشركة. لما تقدم من 
أنه «جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء. فحرم على الرجال»!'' وإطلاقه 
يشمل حال الصلاة أيضاً. 

(74) لعدم التكليف بالنسبة إليه. بل يجوز الإلباس أيضاًء ففي صحيح أبي 
الصباح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب هل يحلى به 
الصبيان؟ فقال (عليه السلام) كان علىّ (عليه السلام) يحلّي ولده ونساءه 
بالذهب والفضة»(؟ا 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا 
الى ا 

وإطلاقهما يشمل المميّز وغيره. 

وأما خبر أبي يصير عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «سألته عن الرجل يحلّي 
أهله بالذهب؟ قال: نعم النساء والجواريء وأما الغلمان فلا»!2). 


10 س المصلّي . 
)0 ب "من أبواب لب س المصأي حديث :20 


إذااصل في الاهبا عامل روناي .اا ااا و0 ل 


ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه(99. 

(مسألة :)7١‏ لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً فى الصلاة 
وغيره(01. 

(مسألة 59): إذا صلى فى الذهب جاهلاً أو ناسياً. فالظاهر 
بيد 


فيمكن حمله على ما بعد البلوغ وإلا فهو مطروح., للإعراض والمعارضة. 

(0/) هذه المسألة مبنية على أنّ المانعية تختص بصلاة الرجال فى مقابل 
الصبيّ والنساء, أو أَنْهها تختص بالرجل في مقابل المرأة فقط. فعلى الأول تصح 
صلاة الصبئّ فيه. وعلى الأخير لا تصح. ويمكن أن يستفاد من إطلاق ما تقدم 
- من صحيح أبي الصباح الأول - ويدل عليه أيضاً أصالة عدم المانعية إلا فيما 
هو المعلوم من مورد الدليل. 

(01) لأصالة الحلية لبساء وأصالة عدم المانعية صلاة. 

(70) أما النسيان. فلحديث «لا تعاد»(١'‏ وكذا الجهل إن قلنا بشمول 
الحديث له أيضاً وإن لم نقل بذلك, فلأصالة كون الجهل القصوري بالموضوع 
عذرا إلا ما خرج بالدليل. وتقتضيه سهولة الشريعة وامتنان الشارع في جملة 
كثيرة من الموارد. مضافاً إلى حديث «الرفع»'!' وأما التقصيري سواء كان 
بالحكم أم الموضوع, فإن تج إجماعهم على أنّ الجاهل المقصّر كالعامد مطلقأ 
-فلا وجه للصحة وإلاّ فيصح معه. لعموم حديث «الرفع»! ‏ الشامل له أيضاً. 


5ن سانا سادق فى ردابي الله ديف 1 
(؟) و(”) الوسائل باب: /7من أبواب قواطع الصلاة حديث :". 


(فسستاألة 0# : لاساس :كندون كات البيتافة :مسن الذهت ذا 
يصدق عليه الآنية741", ولا بأس باستصحابها أيضاً فى الصلاة إذا كان 
فى جيبه حيث أنّه يعد من المحمول. 1 

1 نغم, إذاكان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو 
وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم لأنّه تزيين بالذهب ولا 
تصح الصلاة فيه أيضا(01, 

(مسالة 54): لا فرق في حدزمة ل الذهية بحين أن يكون 
ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً!*6. 

(مسألة 76): لا بأس بباتتراش الذهب. ويشكل التدثر 
بلحم 


(/01) ولو فرض الشك في صدقها عليه. فمقتضى الأصل الاباحة بعد عدم 
صحة التمسك بالأدلة, لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

(79) الظاهر ملازمة لبس الذهب مع التزيين عرفاً سواء كان التزيين 
قصدياً أو انطباقياً قهرياً. 

(6) للإطلاق الشامل لها. هذا إذا صدق اللبس والتزيين عرفاً. وأما مع 
عدم الصدق. أو الشك فيه. فمقتضى الأصل الإباحة وصحة الصلاة فيه 
كالأسنان الذهبية نعم. لو جعلت الثنايا منه. فالظاهر صدق التزيين به عرفا 
ولكن يشكل من حيث صدق اللبس إذ يحتمل أن يكون من مجرد الوضع 
والخفل. 

)6١(‏ أمَا الأول. فلأنّه ليس من اللبسء فلا يحرم من هذه الجهة, وأمّا من 
جهة التزيين فليس كل تزيين حراماء للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق. بل 
خصوص ما بتعلق بالبدن واللباسء فلا يحرم تزيين البيت. والدارء والقلم 


ما يتعلق بحرمة لبس الذهب للرجال 0 


والكتاب والتخت ونحوها به. وإِنّما المحوّم اللبس وتزيين البدن واللباس. وما 
تقدم من آنية الذهب. وأما الإشكال فى التدثر. فلإمكان صدق اللباس بالنسبة 
اليه إن لم هل كلهورة فى الألبسة المتعازفة: 

فروع -(الأول): لا إشكال في حرمة لبس الخاتم من الذهب وبطلان 
الصلاة فيه للرجال, وأما لو أخذه بيده أو وضعه في جيبه. فلا يحرم ولا تبطل 
الصلاة. وكذا الشارات الذهبية العسكرية. 

(الثاني): الظاهر أنّ ما يسمّى ‏ في هذه الأعصار ‏ بالبلاتين ليس من 
الذسو يل هو معدن خافن عن عا نقية به أهل الخبرة ولو شاك فى ألداذهنب 
أو لا. فمقتضى الأصل إباحة لبسه وجواز الصلاة فيه. ْ 

(الثالث): لبس النظارات من الذهب حرام وتبطل الصلاة فيهاء وكذا حزام 
الذهب للرجال كما أنّ القلم الذهبي لو علقه على جيبه وأبرزه فالظاهر أنه 
كذلك. لأنه تزيين بالذهب. 

(الرابع): الساعة الذهبية اليدوية يحرم لبسها وتبطل الصلاة فيها. وكذا لو 
لم تكن نفس الساعة اليدوية منه. ولكن كان سيرها من الذهب وعقدها على 
يده لأنّه تزيين. ولو كانت عنده ساعة ذهبية وصلّى ثم شك في أنه كان لابسا 
لها حين الصلاة أو لا تصح صلاته. لقاعدة الفراغ. 

(الخامس:: لو اعتقد أنّ خاتمه ‏ مثلاً من الذهب ومع ذلك لبسه وصلى 
فيه ثم بان الخلاف تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة ولا شيء عليه 
بالنسبة إلى اللبس إلا التجري. ولو اعتقد أنه ليس من الذهب فلبسه وصلى فيه 
ثم بان الخلاف تصح صلاته ولا شيء عليه لأنّه من الجهل بالموضوع. 

(السادس): لو جعل رأس السبحة من الذهب وأخذها بيده. فيمكن أن 
يكون من حمل الذهب فلا يحرم ويشكل كونه من التزيين بالذهب. والشك فيه 
يكفي في الإياحة. 

(السابع): الظاهر جواز الالتحاف باللحاف المحلّى بالذهب وإن كان 
الأحوط تركه. 


ساترا للغؤرة او كان السياص غيرو!57.وشواء كان بها مشو :فيه الصداذة 
أو لا على الأقوى427,. كالتكة والقلنسوة ونحوهماء بل يحرم لبسه 


(الثامن): لو اضطر إلى جعل مقاديم الأسنان من الذهب يجوز وتصح 
الصلاة فيه أبضاً. 

(التاسع): يجوز لبس الذهب تقية وتصح الصلاة فيه حينئظذ. 
(سألت آنا النمسى الرضا '(غليد السلا ) هل يصلى"الرسل فى توب اسرسن؟ 
فقال: لا»!١!‏ وصحيح محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه 

ع عي ََ ِ 

السلام) اساله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب 
(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض»!"". 

و أمّا صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة 
فى الثوب الديباج. فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»! ". 
محمد ين عبد الحباز دفي قيال الحرير الميحهن: 

(81) لإطلاق الأدلة. وإجماع الأجلة. كما عن مفتاح الكرامة. 
ء م 2 م 
إيضا: «هل يصلي في قلنسوة عليها وبرما لا يؤكل لحمه. او تكة حرير محض 
أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحضء وإن كان 


(1) و(1) و(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلي حديث ١:‏ و ؟ و .٠١‏ 


عدم جواز الصلاة للرجال فى الحرير 61 
في غير حال الصلاة أيضاً!*4 إلا مع الضرورة لبرد أو مرض. وفي 


الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»!١).‏ 

وعن جمع آخرء بل نسب إلى المشهور الجواز. للأصل والإطلاق: ولخبر 
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا 
بأس بالصلاة فيه, مثل التكة الإبريسم والقلنسوة, والخفٌ والزنار يكون في 
السراويل ويصلَّي فيه»7"). 1 

وتوقكن فيه ظحل السنة بأحمد يق :ظلال::وافية؛ أن خيرم هذ محمد عليد 
عند العلماء. لأنهم بين عامل به ومتوقف فيه ومرجح لأخبار المنع عليه, والكل 
دليل الاعتماد عليه. مع أنّ ابن الغضائري الذي قلّ من يخرج من طعنه اعتمد 
عليه في حديثه عن ابن أبي عمير وابن محبوب. مضافاً إلى أنه في مقام القاعدة 
الكلية واعتمد عليه المشهور وموافق للتسهيل, مع أنه لا بد من تخصيص 
المحيحين بالنسية الى النساء. 

وجمع بين الأخبار تارة: بحمل قوله (عليه السلام): «لا تحل الصلاة في 
الغدوير المحطن). 

على الثوبء وهو بلا شاهد. وأخرى: بحمله على الكراهة كما اختاره 
المحقق (رحمه الله) في الشرائع وجمع آخر ‏ خصوصاً مع احتمال عدم 
الاباحة المحضة فيما دل على المنع فلا ينافي الكراهة. مع كون الحمل على 
الكراهة شائعا وكثيرا في الفقه مع جواز الكف. كما يأتي. 

وكيف كان فالجزم بالفتوى مشكل جذداً فما نسب إلى المشهور مع 
الكراهة لعله الأقرب إلى الجمع بين الأخبار. 

(86) بضرورة المذهب, بل الدّين ونصوص كثيرة من الطرفين. قال 


0( الإسائل اده عاامن أبواف لباب العا ديف 0 


خبال العحرن 8١‏ وسودة عيدو السدلةة فيه امف أكون نان 


رسول اله (صلَّى الله عليه وآله) مشيرا إلى الحرير والذهب: «هذان محرمان 
على ذكور و 

وقال أبو جعفر (عليه السلام): «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا 
تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه» '). 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام) فى موئق ابن بكير: «لا يلبس الرجل 
الحرير والديباج إلا في ل 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

(67) أما الجواز في حال الضرورة. فبالضرورة. وأما في حال الحرب فلما 
تقدم من قول الصادق (عليه السلام). وفى موثق سماعة: «عن لباس الحرير 
والديباج. فقال (عليه السلام): أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه 
تمائيل»!6. 

4100 بلا إشكال فيه إن كان مضطراً إلى لبسه حتّى في حال الصلاة أيضاً 
لما ارتكز في العقول من أنّ الضروريات تبيح المحظورات. ولحديث رفع 
التسعة التي منها الاضطرار('! وأما إذا لم يكن مضطراً إلى الصلاة فيه وأمكنه 
نزعه حينها. والصلاة في غيره. فإن كانت المانعية مستفادة من النهي النفسي 
وكان صرف وجود الاضطرار بنحو المسامحة العرفية كافياً في زوال الحرمة 
النفسية مع صدق الاضطرار عرفاً فتصح الصلاة أيضاً. وأما إن لم تكن المانعية 
مستفادة من النهي النفسي بأن كانت مستقلة في الجعل أو بنحو الوجود السعي 


1 سورك الوضانل انوت ان أبواب لاسن الى ضيف ا 
قبا ايه اهن ارات الى الما ديك 

(5) و() الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب لباس المصلّي حديث: 5 و3. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 1 امات ”من القواطع . 


الأخوك: ان جف ها قافن عير الى اك وه واس عه لل 0 


والطبيعة المنبسطة السارية الدقية العرفية فلا وجه لصحة الصلاة. لفرض 
من إتيانها في غير الحرير حينئذٍ. ولو لم يعلم أنه من ا أصالة 
عدم المانعية. 

وكذا في حال الحرب إلا أن يستفاد من إطلاق الاستثناء فيه عدم اعتبار 
الاضطرار إلى اللبس فيه. ولكنه مشكل لعدم كونه متكفلا لبيان هذه الجهة. ثم 
إِنّ الظاهر أنّ الحرب من إحدى صغريات الضرورة وإن كانت دائرتها أوسع من 
سائر الضرورات بحسب الظاهر ولكن يظهر من الكلمات أنها في عرض سائر 
الضرورات. لورود النص فيه بالخصوص. وهو مشكل. 

(6) لاحتمال سقوط ساترية الحرير رأساً عند الشارع ولكنّه احتمال 
ضعيف لا تدل الأدلة عليه بوجه. لأنّ عدم الحريرية قيد خارجي في الساتر لا 
أن .يكون من مقوّماته الذاتية بحيث ينتفي الستر عند انتفائه. فالستر شي 
وصفات الساتر شيء آخر وهما مختلفان عقلاً وعرفاً وشرعاً. 

(89) للنص والإجماع. والسيرة, بل الضرورة الدينية. ففي خبر أبي داود 
قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إِنْما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا 
كر لقنا 

وفي خبر ليث المرادي قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إنّ رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيهاء فقال: مهلا يا 
اننائة اليا يلها من لان لد فاكتنميها بين نائكف ٠")‏ 

وفي حديث المناهي قال جعفر بن محمد: «نهى رسول الله (صلى اانّه عليه 
وآله) عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال؛ فأما النساء فلا بأس»! ". 


(11(؟)الوسائلبات: كايو اوانيونا بن المضلى تعديت و5. 
5 لني افيه امن ادات ال ذى التعالي حلبيت 0 


بل تجوز صلاتهنٌ فيه أيضاً على الأقوى(١).‏ 


وفى خبر الجعفى قال تاستعت آنا جعفر (عليه السلام) يقول: ويجوز 
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام»!'". 

ونحوها غيرها. 

(40) للمشهور وعليه السيرة بين المتشرعات قديماً وحديثاً. وعن جمع 
بطلان صلاتهن فيه لإطلاق أدلة 58 ولما تقدم من خبر الجعفيء. ولخبر 
زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال 
والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن, 
وانما كوه اللطري لطن الرعفال و لتقام 

ولمعا ول .على ' نهل يجوز للمرأة الأحراء فى العرىر ا" بضميفة ما ندل 
على ألد كلها يجوز السالاة افيه يجوز الإتعراء ويا 

والكل مردود: أما الأول فلاختصاص الاطلاقات بالرجالء. وعمدة الدليل 
على قاعدة اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام إِنْما هو الإجماع. وهو لا 
يجري هنا لذهاب المشهور إلى الخلاف وأما الثاني فلضعف سئده. وإعراض 
المشهور عنه. وأما الثالث فلا بد من حمل النهي فيه بالنسبة إلى النساء على 
الك ةا بجعا وإجماعاً. مع أنّه لا يقول بمضمونه المستدل أيضاً لظهوره ‏ على 
فرض حمل النهي فيه على حقيقته ‏ في حرمة لبسه عليهن نفسيا ايضا. واما 
الرابع قات فى نعله ا شاء الله تعالى الإشكال في عدم جواز إحرامهنٌ فيه, 
ونسب إلى الأكثر الجوازء مع أنّ النافع للمستدل أن يكون هناك دليل على أن 


5 النساال بانس انعو لاس المصلّي حديث 3 
ل امع انراق ليا س المصلّي حديث :0 
"ازاجم الوسائل نافيا امن أبواض باس الضلى عدبت 1 
(؟) را جع الوسائل باب: +7 من أبواب الاحرام . 


بل وكذا الخنثى المشكل!7١).‏ وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من 
قطن ان عبرو هيا امخروسة: قن عنرة الخنارضص و المحو ف وركذا 


كلّ ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه لا العكس الذي هو عين 
المدعى. مع أنّ قول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: «الننساء 
تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام»!'". 

ظاهر في جواز صلاتهن فيه. فإنٌ استثناء الصلاة لو لم تكن صحيحة فيه 
أهمّ من ذكر الاإحرام, لكونها أعمٌ ابتلاء من الإحرام قطعاً. هذا كلّه مع أنّ أصالة 
عدم المانعية جارية ولا محذور فيه. 

(41) لأصالة البراءة عن الحرمة النفسية, وأصالة عدم المانعية للصلاة بعد 
احتمال كونها طبيعة ثالثة. كما صرح به بعض مهرة الفن الحديث. فأئبتوا 
أنْها ذكر وأنثى لا أَنْها إمَا ذكر أو أنثى فلا تشملها أدلة التكاليف المختصة بكلّ 
واحد منها. 

إن قيل: بعد ثبوت كونها ذكراً وأنئى تشملها أدلة التكليفين. 

يقال: الظاهر أنّ أدلة التكاليف الاختصاصية مختصة بالذكورة المحضة أو 
الأنوئة كذلك, ويكفي الاحتمال المعتد به في عدم الشمولء لأنه حينئذٍ من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. نعم لو علم أَنّها إما ذكر أو أنثى وجب 
الاحتياط بالجمع بين التكليفين, وأَنْى لأحد من حصول هذا العلم له. 

(99) للأصل. والنص. والإجماع., والسيرة. ففي خبر عبيد بن زرارة عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بلباس القزء إذا كان سداه أو لحمته من 
قطن أو كتان»('. 

وفي صحيح ابن أبي تفن قتآل: «سآل الحسين نحن قياما ابا 


0 الومنائ لياف كلمن اوات لبان النساك فدية: 7 
ليها تزاح ااه ابوافي لاضن التصلى جعديف: ١‏ 


الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف, 
أيصلّي فيه؟ قال: لا بأس. قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات»7". 

وفي خبر رارة قال لمعت آنأ جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس 
الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خرٌّ أو 
كنان أو تلن وائما يكره التغرين المحطن للرجال: والقنناي!. 

وفي التوقيع الرفيع عنه (عج): «لا تجوز الصلاة إل في ثوب سداه أو 
لحمته قطن أو كتان»( ". 

ولا بد من حمل القطن والكتان فيها على المثال إذ المقطوع به عدم الفرق 
بينهما وبين صوف ما يكل لحمه بقرينة إطلاق خبر يوسف بن إبراهيم عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه 
ع 

وخبر إسماعيل بن الفضل عنه (عليه السلام): «في القوب يكون فيه 
الخرون فقال: إن كان هقلط فلا باموي 8 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الموافقة لسهولة الشريعة. 

(9) على المشهور المدعى عليه الاجماع, لانصراف الأدلة عنه. وعدم 
صدق اللبس بالنسبة إليه. فيكون خروجه عن الأدلة المانعة تخصصاً لا 
تخصيصاً. ولخبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كلّ ما لا تجوز 
القرلاة :فيه ونخوة قل نيا دن بالضلةة قزم اعد ييه بن . 


(١)و(؟)و(”)‏ 0 من أبواب لبا د #أوهةوثمواأا. 


وإن زاد على أربع أصابع 120 وإن كان الأحوط اا 5 


ولخبر صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن 
يكون سداه وزرّه وعلمه حريراء وإِنْما كره الحرير المبهم للرجال»!١'.‏ 

والظاهر أنّ الأخير إما هو الكف أو هو شامل له. ولأصالة البراءة عن 
الحرمة النفسية والغيرية. وأصالة عدم المانعية. وفي أخخبان العامة عن أسيماء: 
«أَنّه كان للنبئ (صلَّى الله عليه وآله) جبة كسراوية لها لبنية ديباج. وفرجاها 
مكفوفان بالديباج»!"). 

ورووا أيضاً أنّ النبئّ (صلَّى الله عليه وآله): «نهى عن الحرير إلا موضع 
إصبعين. أو ثلاث. أو أربع»!". 

وأما موثئق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن الثوب يكون عليه 
ديباجاء قال: لا هل ا 

وخبر جراح المدائني عنه (عليه السلام) أيضاً: «أَنه كان ريكره أن عليسن 
القميص المكفوف بالديباج»!"'. 

فالأول ساقط لإعراض المشهور. والكراهة في الأخير أعجّ من الحرمة, 
فلا وجه للاستناد إليهما. كما عن بعض 

(94) الكف عبارة عن حخاشية القوب. والظاهر اختلافه باختلاف 
العاداتالثياب والبلاد ولم برد تحديد شرعي فيه غير ما تقدم من الخبر 
العامى.المسألة من صغريات الأقل والأكثر بناءً على التخصيص. وأما بناءً على 
أ عروجه التخطيض نح عنهة عدم سدق اللسن بالسية إلزية بقثلا وجمه 
للتحديد إلا إذا كان بحيث يصدق عليه لبس الحرير ويكون مما يأتي في | 
مسألة 7"] والشك في صدق اللبس يكفي في عدم الحرمة. 





يد اهن ارات لان الععلى عدي ا 
ولع و يي .١١6/‏ 


> مهذّب الأحكام / ج ه 


ترك ما زاد عليها!59. ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان مما يتم 
فيه الصلاة17١).‏ 

(فسححالة :85): لل اسن نتفي العمل وسو سين الح ير كنا فر القن 
والركوب عليه. والتدثر به. وتحو ذلك قحو حال الصلاة وغيرهاء ولا 
بزرٌ القياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن 
تعددت ورت 7 


(40) خروجاً عن خلاف من اقتصر على مقدار أربع أصابع. وجموداً على 
ما مر من النبويّ العامي. 

(93) للأصل وظهور الإجماع. وعدم صدق اللبس حتّى تشمله الأدلة 
المانعة. ويمكن استفادة الجواز مما دل على جواز لبس الحرير الممتزج. لأنّه 
يصدق عليه حمل الحرير في حال الصلاة في الجملة: إذ يصح أن يقال ضعفت 
قوتي حنّى لا أقدر على حمل ثيابي. 

(47) كلّ ذلك للأصلء وظهور الأدلة المانعة في اللبس ولا يصدق اللبس 
بالنسبة إلى الجميع ولو فرض الشك في الصدق في البعض لا يصح التمسك 
بالإطلاق. بل لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن الحرمة 
النفسية والغيرية. وعن عليّ بن جعفر في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن 
(عليه السلام) عن الفراش الحرير. ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل 
يصلح للرجال النوم عليه والتكاة والصلاة؟ قال (عليه السلام): يفترشه ويقوم 
عليه ولك سعد عا 

وفي خبر مسمع قال (عليه السلام): «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة 
فيجعله غلالاف مصحف, اف :وتحعلة تضلن تضلئ عليه»!''. 


1105 الإسائل باه لامو ارات لانن السك ديت انو 1 


ما يتعلق بالحرير 202 


(مساألة /ا9؟): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للسقميص 
وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه 
حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه(54' إذا كان زاكدا على مقدار 


نعم, إن كان التدثر بحيث يصدق عليه اللبس عرفاً. فالظاهر الحرمة نفسياً 
وغيرياء ومن منع منه يمكن أن يكون نظره إلى هذه الصورة. فيكون النزاع 

فروع -(الأول): هل ,يحرم لبس ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير نفسياً - 
كالقلنسوة والحزام والجورب وما يسمّى بالرباط الذي يعلق على العنق ونحو 
ذلك أو لا؟ وجهان من صدق اللبس في الجملة. فتشملها الأدلة الدالة على 
الحرمة. :ومن اعمال الاتضراف عنها وأنّ المراد من اللنبسن إئما هو لين 
الألبسة المتعارفة -كالقميص والازار ونحوهما لا مثل التكة والرباط ومثلهما 
والشك في صدق اللبس المعهود يكفي في عدم جواز التمسك بالأدلة, مع أن 
استثناء الكف قرينة على استثناء ذلك أيضاً. فالجواز متجه والاحتياط مطلوب. 

(الثانى): يجوز الالتحاف بلحاف الحرير وجعل الغطاء منه. وتزيين 
العو 

(الثالث): لو شك في شيء أنه حرير أو لا يجوز لبسه والصلاة فيه. 

(الرابع): لو أخبر البائع بأنّ الثذوب حرير وحصل الوئوق من قوله يقبل 
منه. ويشكل القبول مع عدم الوثوق. 

(الخامس): يجوز لبس الحرير الصناعي للرجال وتصح الصلاة فيه, لأنْ 
المنساق من الأدلة الحرير الحيواني الطبيعي. 

(14) لصدق لبس الحرير في الأولين, فتشملهما إطلاق دليل المنع وأما 
طرف العمامة فالشك في صدق اسم اللبس عليه. واستثناء الكف يوجب 
التشكيك في صدق الأدلة عليه. فيكون المرجع أصالة البراءة عن الحرمة 


الكف. بل على أربع أصابع على الأحوط 1١!‏ 

(مسألة 58): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم 
يزد على مقدار الكف. وكذا الشوب المنسوج طرائق بعضها حرير 
وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار 
الكف. وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها 
غيره بالشرط المذكور!"١").‏ 

(مسألة 59): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته 

وبطانته عوض القطن ونحوه(١'.‏ وأما إذا جعل وصلة من الحرير 


النفسية وعدم المانعية عن الغيرية. هذا إذا كان بقدر الكف, وأما مع الزيادة 
عليه. فتشمله الأدلة لو لا التشكيك في صدق اللبس. 

(49) تقدم وجه الاحتياط في [مسألة 6؟). 

٠٠(‏ كلّ ذلك للأصل. وما دل على جواز لبس الحرير غير المعحض 
للرجال والصلاة فيه. ثم إِنْه إن كان عرض كلّ واحد من الطرائق زائدأ على 
مقدار الكف وكان بحيث يصدق عليه لبس الحرير عرفاً. فلا إشكال في 
الحرمة النفسية والغيرية وأما إن كان كذلك ولم يصدق لبس الحرير عرفاً أو 
كان جميع الطرائق زائدا عليه. ففي الحرمة والمانعية إشكالء. أما الأولى. 
فلفرض عدم صدق لبس الحرير. بل ومع الشك أيضاً يرجع إلى أصالة البراءة 
وأما الأخير. فلاحتمال كون المانع من الزائد عن الكف فيما إذا كان المقدار 
متصلاً لا منفصلاً وكان طرائق كثيرة. ومع الشك ,يرجع إلى أصالة عدم المانعية 
والاباحة. 

)٠١١(‏ للأصل. وإطلاق ما دل على لبس غير الحرير. ولجملة من 
الأخبار: 

منها: صحيح ريان بن الصلت: «أنْه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء 


نننهما فلة نحو ة لس ول الفلؤة 10 


منينا: الميحقو بالق فال : ل بأسن تهذ] كله .١‏ 

ومنها: صحيح حسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم 
إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قرّ فكتب إليه 
وقرأته: لا بأس بالصلاة فيه»!"). 

ونحوهما غيرهماء والقز هو الحرير الخام. هذا مع الشك في صدق اللبس 
بالنسبة إليه. بل هو نحو من الحمل. وعن جمع -منهم المحقق الثاني والشهيد 
الثاني المنع, لعمومات المنع. وأنّ المراد بالقز فيما تقدم من الأخبار إِنْما هو 
قز المعزكما عن الصدوق وعلى فرض أنّ المراد به القز الحريري. فهي محمولة 
على التقية, مع أنَّ خبر محمد بن إبراهيم ضعيف مضافاً إلى أنّ المشهور لم 
يعملوا بالأخبار المجوّزة. 

والكل مردود: أما الأول. فللشك في صدقهاء بل الظاهر المنع عنه. لأنّ 
المنساق من الحرير المنسوج منه دون مثل القز غير المنسوجء بل غير المصفى 
بعد. مضافاً إلى ما تقدم من الشك في صدق اللبس عليه. مع أنها مخصصة 
بالأخبار الخاصة. 

وأما الثانى: فهو مخالف للغة, وأهل الخبرة. بل مطلق العرف. 

وأما الثالث: فهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل وهو مفقود. 

والرابع: من مجرد الادعاء. لتوثيق جمع محمد بن إبراهيم. مع عدم 
انحصار الدليل به. كما إنّ الأخير أيضاً من مجرد الادعاء إذ لم يثبت الإعراض. 

(؟١٠)‏ إن كان من قبيل البطانة وصدق اللبس في الجملة. وأما إن كان من 
حمل الحرير. أو شك في أنه لبس أو حملء. فمقتضى الأصل البسراءة عن 


كارو البسافلن نانع انق اروات لباب الى هد وك 11 


(مسألة :)"٠‏ لا بأس بعصاية الجروح والقروح. وخرق 
الجبيرة. وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير(؟١3).‏ 

(مسألة :)"١‏ يجوز لبس الحرير لمن كان قملاً على خلاف 
العادة لدفعه والظاهر جواز الصلاة فيه حينعذ .)3١2(‏ 


(مسألة ؟): إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى 
عدم وجوب الاعادة وإن كان أحوط .)23١9(‏ 


العرينةة النفمنة وعع الماعية: 

٠١0‏ للأصلء, وعدم مدق اللنسن ا صوق عدمه: ضاف إلى ظهور 
الإجماع على عدم الحرمة النفسية والغيرية. 

)٠١(‏ أمّا زوال الحرمة النفسية, فلتحقق الضرورة العرفية وهي تبيح 
المحظورات نصّأ!١'‏ وإجماعاً. وقد تقدم ترخيص النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) 
لف ال عن :ادر غوف لبنين التعربرء لاله اقيق . 

وأما صحة الصلاة فيه حينئذٍ فإن كان مضطراً إلى لبسه حين الصلاة أيضاً 
فلا إشكال فيها وإن لم يكن مضطراً إلى اللبس فيها فيشكل صحتهاء بل الظاهر 
عدمهاء لعدم كون الإطلاق متكفلا لهذه الجهة. 

وخلاصة الكلام: أنّ ذكر القمل والحرب في الأدلة من ياب المثال لمطلق 
الاضطرارء ولو فرض إمكان دفع القمل بغير الحرير من الأدوية المباحة لا 
يجوز دفعه به لعدم الاضطرار حينئذ وكذا في الحرب. 

)٠١0(‏ لما تقدم في 1 مسألة ١7‏ فإنّ مثل المقام متحد معها والكبرى 


واحدة وإن 'تعددتث الصغريات. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: " و/ 
(5) الومان اسه امو وات انان المضسان سيوف 


يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة 50 

(مسالة 7"): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه 
الصلاة. كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه. فلو كان من صوف أو 
وبر ما لا يؤّكل لحمه. لم يكف فى صحة الصلاة وإن كان كافيا فى 
رقع الغرية!؟ ١‏ ويشخرط أن كتون عفدا حرس عن ماد 
المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض 
لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه. ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن 
الصدى 20١77‏ 

(مسألة 4"): الشوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير 
الإبريسم من القطن أو الصوف ‏ لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم 
مخظ] لأ يحو ة لنسة يعن ذلك 01540 

(مسألة ه*): إذا شك فى ثوب أن خليطه من صوف ما 
يؤكل لجيه .هما لا يؤكل»:فالاقرى جيران الفبلةة قي !1155 إن ينان 


)٠١7(‏ أما الكفاية في رفع الحرمة. فلصدق الخروج به عن المحوضة فلا 
يصدق أنه حرير محض. وأما عدم الكفاية في صحة الصلاة, فلأنٌ مصاحبة 
المصلّي لأجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مستقل عن صحة الصلاة, فكيف يجزي 
في رفع المنع عن الحرير. 

0٠١0‏ لا حدٌ لذلك وليس تعيين ذلك من شأن الفقيه. بل المدار على 
تصديق المعتمدين من أهل الخبرة. والظاهر الاختلاف باختلاف 
الكيفيا تالخصوصيات. 

)٠١8(‏ لصدق المحوضة حيئئذٍ إلآ إذا كان الاندراس بحيث لا يصدق معه 
اللبس عرفاً. 

)٠١9(‏ لأصالة البراءة عن حرمة لبسه. وأصالة عدم المانعية عن الصلاة 
فيه. وقد تقدم التفصيل في المسألة الثامنة عشرة. 


الأحوط الاجتناب عنه. 

(مساألة >" ): :ذ) تلك فهى تؤوان هون وفك اد الوط 
جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى0١١0),‏ 

(مسألة /ا*): الوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز 
لبسه ولا الصلاة فيه(١1١0),‏ 

(مسألة 8): إذا انحصر ثوبه في الحرير. فإن كان مضطراً 
إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة في!؟١0/,‏ وإلألزم نزعه وإن 
لريكق لبان غيره فسان كد ناريا :وكند| اذا اتحصر فى الميتة 
أتالشقصوب أو االذهب» ذكذا إذا احضو فى غير الباكرل الثكاي 7 


)٠٠١(‏ لأصالة البراءة عن حرمة لبسه. وأصالة عدم المانعية عن الصلاة 
فيه, بعد عدم إمكان الاستدلال بالأدلة, لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع 
المشتبه. وأما الأصول الموضوعية فليست لها حالة سابقة. والأزلي منها يسقط 
بالمعارضة: وهذه المسائل كليا:واخبلة عضت كتبرى: و اعندة :وان تعددت 
مصاديقها. 

)1١1١(‏ لصدق لبس الذهب. ولما تقدم من أنه يعتبر في الخليط أن يكون 
يمأ تصح الصلاة فيه. 

)١١9(‏ لما تقدم من أنّ الضرورات تبيح المحظورات نفسية كانت أو 
غيرية, و«ليس مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»!١.‏ 

)١١(‏ كلّ ذلك لإطلاق أدلة المانعية. فيكون وجود هذا الساتر كالعدم 
مضافاً إلى الإجماع. على أنّ فقد وصف الساتر. كفقد نفسه فيكون العذر 
الشرعي كالعقلي. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 5 و7 


إذا اضطر الى لبس أحد الممنوعات 22 


آم إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن 
شرا إلى ليف 11507ا رو لأ عوظ 4 ار السيةة 77 ارول كناف صوره 
الانحضاء فى فى ناكد لقصل فيد تو رسن ايا 1 

(مساألة 29): إذا اضطر إلى اسن امسو السدوعات مده 
التسيووفحين الياكول. والمريره والاضوى المع بوالبخصون: 
قدم النجس على الجميع. ثم غير المأكول. ثم الذهب والحرير. 
ويتخير بينهماء ثم الميتة. فيتأخر المغصوب عن الجميع .)3١1(‏ 


إن قلت: إِنّ مقتضى إطلاق أدلة الركوع والسجود الاختياريين الإتيان بهما 
أيضاً وهما يفوتان مع الصلاة عارياً. فما المرجح لتقديم فقد الستر على 
الركوع والسجود الاختياريين. 

قلت أولآً: يأتي تفصيل الصلاة عاريا في [ مسألة ]] إن شاء الله تعالى. 

وثانياً: المرجح في المقام ظهور الإجماع والتسالم عليه. مع أَنّ 
الركوع السجود لهما البدل وهو الإيماء. وحيث إنّ جميع هذه المسائل داخلة 
تحت كبرى واحدة من حيث الاضطرار فيجوز معه. لما دل على أنه «ما مسن 
شيء ممّا حرّم الله إل وقد أحلّه لمن اضطر إليه» الشاملة للحرمة النفسية 
والغيرية. ومن حيث عدم جواز الصلاة فيه عند عدم الاضطرار. لعموم أدلة 
المنع فتجب الصلاة عارياً حينئذٍ فلا وجه بعد ذلك لتفصيل الكلام. 

)١١5(‏ راجع كتاب الطهارة [ مسألة ؛] من (فصل الصلاة في النجس). 

)١١6(‏ خروجاً عن خلاف من أوجب الصلاة عارياً عند انحصار الثوب 
في النجس وغير المأكول. 

)١1١3(‏ مقتضى القاعدة تقديم ما هو أخف منعا وأهون حرمة على غيره 
وهذه مسلّمة عند الكل والنزاع لو كان فهو صغرويّ لا أن يكون كبرويا 


26>“ مهذّب الأحكام /ج ه 


(مساألة ٠4):لا‏ باس بلبس الصبىٌ العير 30 تكلا مدخره 
على الول الباسه إباه(014, 15173713710010 


والظاهر تقديم النجس لورود النص! ١‏ في الجملة في الصلاة فيه مع الانحصار 
ولولم يكن مضطراً إلى لبسه. ولورود النص في الصلاة فيه مع الجهل الذي هو 
عذرأ '' فيكون الاضطرار مثله, لو لم يكن أشد منه. مع أنّ فيه جهة واحدة من 
الحرمة فقط. وبعده غير المأكول. لورود النص فيه فى صورة الجهل7" ولأنّ 
كدحية واعدوية الحرية أيضا وتاخيرو عن النعسسن هل او ردن الا كيد 
في بطلان الصلاة فيه راجع موثق ابن بكير المتقدء! ؟". 

وبعدهما الذهب والحرير. وهما في عرض واحد من حيث الحرمة النفسية 
والغيرية. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فلا بد من التخيير بينهما. 

ما الميتة فلا ريب في ثبوت الحرمة الغيرية فيها وحينئذ فإن قلنا بثتبوت 
الحرمة النفسية في لبسها أيضاً. كما هو ظاهر المشهور. فتكون في عرض 
الذهب والحريرء فلا وجه لتقديمهما عليها. وإن قلنا بثبوت الحرمة الغيرية فيها 
فقط فهي مقدمة عليها. 

إل أن يقال: إنّ ما ورد من التشديد فى الميتة موجب لاحتمال أهمية 
عريهها بالئمية نهدا حيقة وهدااللقدار على فى التقدنى واب قأخر 
المغصوب عن الجميع فلما اجتمع فيه من حق الله تعالى وحق الناس مع كثرة 
ما ورد فيه من التشديد والتأكيد كما يأتى فى كتاب الغصب. 

(111) لعدم لكلف ملي ان وح الحريية بالنسبة إليه. 

)١١8(‏ لأصالة البراءة عن الحرمة, وما عن جابر: «كنا ننزع عن الصبيان 


. راجع الوسائل باب: 6غ من أبواب النجاسات‎ )١( 
(7)الوها نا هافن اراق التكاماتة.‎ 

(*) راجع الوسائل باب: 0٠‏ من أبواب النجاسات . 
(4) تقدم فى صفحة ١:‏ -5. 


وتصح صلاته فيه(1١١',‏ بناءً على المختار من كون عباداته شرعية. 
(مسألة :)4١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة('١١)‏ ولو بإجارة 
أو شراء. ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم 
يضرٌ بحاله. ويجب قبول الهبة أو العارية ١5!‏ مالم يكن فيه حرج. 
بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك. 
(مسألة ؟4): يحرم لباس الشهرة!'١١)‏ بأن يلبس خلاف زيه 


ونتركه على الجواري»!١'‏ عامي لا يصلح إلا للكراهة. 

)١١9(‏ لانتزاع المانعية عن النهي النفسي والمفروض عدمه بالنسبة إلى 
الصبئّ فتصح صلاته فيه قهراً. إذ لا مانعية بعد عدم النهي لعدم البلوغ وكون 
المانع مع النهي النفسي معلوم وغيره مشكوك ومقتضى الأصل عدمه إل مع 
النهي النفسي فتصح صلاته لا محالة. لعدم إحراز أصل المانعية الفعلية بالنسبة 
إليه مطلقاً. 

)1١(‏ لوجوب مقدمة الواجب المطلق مطلقاً. مضافاً إلى الإجماع. 
واللسيراة:وأكاموارح الالعداد من الاجعات والعرى فاتساع وسجهولة 
الشريعة, وقاعدة نفي الضرر والحرج. 

(١؟1)‏ لشمول دليل الوجوب لذلك كلّه. 

(199) لجملة من النضوصى: 

منها: صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ الله 


يببغض شهرة اللباس»("". 


. المعتبر: الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلّي‎ )١( 
١ رسال ناف امن ارات اخكاء العلانس ديف‎ 50 


فسخ حيك حجنتس اللساس» او:مسن :حيت لواقةه او فين حيث وضع 
وتفصيله وخياطته. كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلاً. 
وكذا يحرم على الأحوط ‏ لبس الرجال ما يختص بالنساء 
وبالعكس35552, والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم 


وعنه (عليه السلام) في مرسل ابن عيسى: «الشهرة خيرها وشدّها في 
النار»!١).‏ 

وفي مرسل ابن مسكان عنه (عليه السلام): «كفى بالمرء خزيا أن يلبس 
كوبا يشهرة أو يركب داب ة قهري" : 

وخبر أبي الجارود عن الحسين بن على (عليه السلام): «من لبس ثوبا 
يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة وبا من النار»(' ويقتضيه استنكار 
استقباح المتشرّعة لذلك. مضافاً إلى ظهور الإجماع عليهاء هذا إذا قصد من 
اللبس الشهرة. وكذا إذا انطبقت عليه قهرا مع الالتفات إليه. وأما مع عدم القصد 
وعدم الالتفات فلا دليل على الحرمة للأصل بعد انسباق القصد والالتفات من 
الأدلة. 

)١7(‏ لقول النبئَ (صلَّى الله عليه وآله): «لعن الله المحلّل والمحلّل له. 
ومن تولّى غير مواليه. ومن ادعى نسبا لا يعرف, والمتشبّهين من الرجال 
بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال»!2). 

وإطلاقه يشمل جميع مراتب التشبه التي أدناها التشبه اللباسي وأعلاها 
اللواط والمساحقة. فيكون خبر العلل من باب بيان إحدى المصاديقء روي فيه 
عن زيد بن علي عن ابائه عن عليّ (عليه السلام): «أنْه رأى رجلا به تأنيث في 
مسجد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). فقال له: اخرج من مسجد رسول الله يا 


(1) و(1؟)و(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث :”و ؟ و 4. 
(8] الووتاتل انه اخمك ا روات هنكسي بهد نت 


تحريم لبس الرجال ما يختص بالنساء 5" 


لعنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم قال علئّ (عليه السلام): سمعت رسول 
اله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النسساء 
بارعالا 

وأما خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ««في الرجل ,يجر ثيابه 
قال: إِنّي لأكره أن يتشبه بالنساء»! "". 

وعنه (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام) قال: «كان رسول الله يزجر 
الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها»' ". 

فيمكن حملهما على الحرمة. ولكنّه مشكل مع إمكان الخدشة في أصل 
دليل الحرمة سنداً ودلالة, أن المسألة من موارد الأقلّ والأكثر, لأنّ تأنث 
الذكر وخلافه محرّم بلا إشكال والشك في غيره مانع عن التمسك بالإطلاق. 
لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية, ولكن نسب إلى المشهور الحرمة. وفي 
الرياض أنْها مظنة الإجماع. 

فروع -(الأول): لو صار لبس الرجل للباس المرأة وبالعكس متعارفاء بأن 
صار لباسهما واحدأً. فيشكل الحرمة حينئذ. بل مقتضى الأصل عدمها مع أن 
الألبسة تختلف اختلافاً فاحشاً بحسب الأزمنة والأمكنة مع إطلاق قوله (عليه 
السلام): «خير لباس كلّ زمان لباس أهله»! ؟". 

(الثانى): لو صار لباس الزهد والتقوى من لباس الشهرة, فهل يحرم أو لا؟ 
يظهر من صاحب الجواهر الأول. ويشهد له قول الصادق (عليه السلام): «إِنّ 
عليا (عليه السلام) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلائة أثواب بدينار, 
القميص إلى فوق الكعب. والازار إلى نصف الساق والرداء من يديه إلى ثدييه 
ومن خلفه إلى ألييه. ثم رفع يديه إلى السماء ء فلم يزل يحمد الله على ما كساء 
حتّى دخل منزله ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه. قال أبو 


)١(‏ الوسائل باب: 87 من أبواب ما يكتسب به حديث :؟. 
كو( الوسائل يات امن وات احكاء العلانس يخددريف 1 
(80) الإسائل ناف لاهن ابواف احكاء العاانس ديف 


البطلان (012), 

(مسألة 69): إذا لم يجد المصلى ساترا حيّّى ورق الأشجار الحشيش, 
فسان وعسحيين الطسييق: أو الودحل. أو الات الكتندو: أو سر 
يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى 
ضلذة المختار 0797 قائما مع الركبوع واللسحوه. وإن لم يحنما مير 


عبد الله (عليه السلام): ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: 
مجنون. ولقالوا مراء والله عرّ وجل يقول (َوَبْيَابَكَ فَطَّهُ» قال: وثيابك ارفعها 
لا تجرهاء فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس»!١١.‏ 

(الثالث): لو لبس الرجل لباس المرأة لا لقصد التشبيه. بل لغرض آخر فلا 
حرمة للأصل بعد انصراف الأدلة عنه. 

(الرابع): الظاهر شمول الحكم للساعة الاختصاصية أيضاً وإن أمكن 
دعوى الانصراف عنها. كما إِنّ الظاهر شموله للألوان التي تستعملها المرأة في 
وجهها. فلا يجوز للرجل استعمالها في وجهه على الأحوط. 

)١١(‏ لأنّ النهي النفسي لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا كانت قرينة على 
المانعية وهي مفقودة. وأما الاحتياط, فلحسنة على كلّ حالء واحتمال كونه 
مانعا عنها أيضاً. 

)١١(‏ لأنّ المرجع في الشائر فاده وفيقة ومن سبائر الشهات هو 
العرف. فكل ما حكم العرف بتحقق الستر عن النظر يتحقق به الستر الصلاتي 
أيضاً إلا إذا ورد دليل على التقييد وتقدمت مواردالتقييد من اعتبار عدم كونه من 
الميتة والحرير وغيرهما مما مضى ولا ريب في تحقق الستر عن النظر بورق 
الشجر والحشيش والطين الغليظ إذ المناط فيه عدم رؤّية البشرة لاعدم تمييز 


7: من أبواب أحكام الملابس حديث‎ 1١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم ما إذا لم يج المصلي ساتراً 6“ 


الحجم, والوجدان شاهد بعدم رؤّية البشرة بالستر يما ذكرء فإذا اكتفى بذلك في 
الستر النظري مع الاختيار يكتفي به في الستر الصلاتي أيضاً إلا مع الدليل على 
الخلاف من إجماع أو غيره. 

و ليس في البين شيء إلا دعوى الانصراف إلى الثياب المتعارفة. 

وفيه: أله لا اعتماد عليه ما لم يكن موجبا لظهور اللفظ في المنصرف إليه. 
وإل دعوى أنّ المناط في الستر الصلاتي الخروج عن صدق العراء والستر بما 
ذكر لا يمنع صدق العراء عليه. 

وفيه: أنه خلاف الوجدان. لصدق ستر العورة وجدانا كما إذا لبس ثويا 
يستر العورتين فقط. نعم. يصدق العراء بالنسبة إلى سائر الجسد ولا بأس به 
في الرجل ومقتضى ما ذكر الاكتفاء بالستر بها في حال الاختيار أيضاً. فكيف 
بالاضطرار. 

إلا أن يقال: إن المتعارف مع تمكنهم من الثياب المعهودة لا يتسترون بما 
ذكر والأدلة منزلة على المتعارف. 

وفيه: أنّ التعارف إِنْما هو لأجل الجهات الخارجة عن ستر العورة من حر 
أو بردء أو تزيين. أو حياء أو سائر الجهات ولا ربط لها بالمقام الذي لا يعتبر 
فيه سوى ستر العورة فقط من دون شيء اخرهواما الول والمناء الكيدر 
والولوج في الحفرة فلا ريب في تحقق التستر بهاء لكن العرف لا يتسترون يها 
إلا عند الاضطرار والضرورة. فيجوز في المقام مع الاضطرار أيضاً. هذا ما 
يقتضيه طبع المسألة بحسب الأنظار العرفية. 

و أما الأخبار الواردة فى المقام: ففى صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى 
(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً 
وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته - 
صلاتهبالركوع والسجود. وان لورضي شيا يستر به عورته أومأ وهو قائم»!١)‏ 


1 الوعائل نات نة من ابوات لابن التملى عديك ٠‏ 


به العورة أصلاء فإن أمن من الناظر. بأن لم يكن هناك ناظراً أصلاً 
أو كان وكان أعمى. أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً. 

أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته وأمته فالأحوط تكرار 
الصلاة بآن صل صلاة المختار تارة وموميا للركوع واللسجود أخرى 
01730 


وحيث إِنّ فقد الثياب مفروض في كلام السائل, فلا يصلح أن يكون مقيداً 
ترية الحشيش بهذه الصورة. نعم. هي المتيقنة منها والمرجع في غيرها 

أصالة عدم اعتبار هيئة ومادة خاصة كما تقدم, وفي مرسل أيوب ابن نوح - 
المنجب ر' '' عن أبي عبد اله (عليه السلام) قال: «العاري الذي ليس له ثوب إذا 
وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها وبركع». 

واتقدم أن دخول الحفيرة أيضاً ساتر عرفيّ عند الضرورة والاضطرار. فلا 
يستفاد من الحديثين شيء أزيد على ما هو المتعارف بحسب مراتب 
الضرورةالاضطرار. 

وأما الكلمات فهي كثيرة ومختلفة من أراد الاطلاع عليها فليراجع مظائها 
من المفصّلات. ولكن لا اعتبار يها ما لم تستند إلى دليل معتبر تطمئنٌّ النفس 
إليه. 

(7؟١1)‏ البحث في المسألة تارة بحسب القاعدة. وأخرى بحسب الأخبار 
وثالثة بحسب الكلمات. 

أماالأولى فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط. لدوران الأمر بين سقوط 
شرطية أصل الستر فتجب صلاة المختار مع الركوع والسجود الاختياريين وبين 
بقائها في الجملة - ولو يستر الدبر بالأليتين والقبل باليدين فتجب قائماً مؤمياً. 
ولا ترجيح في البين فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بينهما بعد احتمال أن 


وجوب الجلوس مما لا وجه له مع التمكن من القيام والستر بنحو ما مرٌ. وأمّا 
مع الاعتناء باحتماله أيضاً فيجب الاحتياط بين أمور ثلاثة: صلاة المختار, 
وقائما عومنا..وجالسا كذلك: :هذا معسين القاعدة: 

وأما الأخبار فأقسام ثلاثة: 

الأول: ما يدل على أنه يصلَّي قائماً مطلقاً. كصحيح ابن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام) قال: «و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم». 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «و إن كان معه سيف 
وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما»!١".‏ 

وموثق سماعة على نسخة التهذيب قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة 
من الأرض فأجنب وليس عليه إلا نوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء 
قال (عليه السلام): يتيمم ويصلى عريانا قافيا يومئٌ وما 

وضبط في الكافي(' (قاعدأً) بدل (قائماً) فلا اعتبار به من جهة اضطراب 
المتن. خصوصاً بعد ما اشتهر أنّ الكافي أضبط. ولكن يظهر من الشيخ أنه كان 
مطلعا على نسخة الكافي ومع ذلك ضبطه (قائماً) فيشكل جريان الأضبطية 

الثانى: ما يدل على أنه يصلَّي جالساً. كصحيح زرارة قال: «قلت لأبي 
عدو | علي الساقه ا وردل خره د مله عر يان ميلف بكرا نينا 
يصلَّي فيه. فقال (عليه السلام): يصلّي إيماء. وإن كانت امرأة جعلت يدها 
على فرجهاء وإن كان رجلا وضع يده على سوأته. ثم يجلسان فيومئان ولا 
يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ‏ 
الحديث ا 


81 عاتن ناه لمن واف لاني المصلى عديف: 1 
و :80 الوضاكل عا انمز ارو انث التجا ناك حتريك ا 


3 الزسائل ناه قفن أبواب لبان النعاى عديت 1 


وشيب قرب الاسناد.عن عقر من متمد (عليه السلاة): ومن عرقت عيابد 
فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت, يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلّى 
عرياناً جالساً يومئ إيماءً. يجعل سجوده أخفض من ركوعه»! '. 

و خبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل أصابته جنابة 
وهو بالفلاة وليس عليه إل ثوب واحد وأصاب ثوبه منّيء قال (عليه السلام) 
يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلّي ويومئ بنارأ 

ويدل عليه ما ورد في كيفية صلاة العراة جماعة, كموثق إسحاق بن عمار 
قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيايهم 
فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف ,يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس 
ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود. وهم يركعون ويسجدون خلفه 
عن وعوهيي! ” 

1 نحوه صحيح عبد الله بن سنان 0 

الثالث: ما يدل على التفصيل بين أمن المطلع فيصلّي قائماً وعدمه فيصلّي 
جالساً. كصحيح ابن مسكان عن أبي جعفر (عليه السلام): ««في رجل عريان 
ليس معه ثوب. قال (عليه السلام): إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل 
قائماً»!0). 

و مرسله الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يخرج عرياناً 
فتدركه الصلاة. قال (عليه السلام): يصلّي عريانا قائماً إن لم يره أحد فإن رآه 
أحد صلّى جالسا»!١'.‏ 

ومثله مرسل الفقيه("' وفي نوادر الراوندي قال عليٌ (عليه السلام) في 


7 الوسائل بات هن أبواب لباسس المضلى حديت 1١‏ 

10 ) الوسا ياه مق آلؤات التعايناة دوقم 

لانو 81 المساتك نامي فسن تلن س المصلّي حديث 0 

(0) و(1) و(7) الوسائل باب: 08١‏ من أبواب لباس المصلّي حديث :لاو 7و 0. 


حكم ما إذا لم يجد المصلي سائراً 22“ 


العاري: «إذا رآه الناس صلّى قاعداً. وإذا كان لا يراه. الناس صلّى قائماً»!١'.‏ 
ونسب إلى المشهور أَنْه مع أمن المطلع يصلَّى قائماً مؤمياً للركوع والسجود 
ومع عدم الأمن يصلَّي جالساً جمعا بين الأخبار المتقدمة. 

وأشكل عليه بوجوه: 

أولاً: : أنّ مفاد الأخبار فعلية الرائي كذلك لا إمكان وجوده. فهى أجنبية 
بكسب لبهم. نكن الجوات عاذ الشنينا ىهن لفرت ني أهمية 
التحفظ على ستر العورة حتّى في موارد الاحتمال المعتد به. 

وثانياً: أنه لا وجه معتد به لهذا التفصيل. لأنّ الدب مستور بالأليتين صلّى 
قائماً أو جالساً. والقّبْل مستور باليدين أو بالفخذين. فلا وجه للفرق بين 
القيام الجلوس والتعبد المحض في هذا التفصيل بعيد جدّاً. 

وثالثاً: أنّه يمكن الجمع بالتخيير مع أولوية القيام, كما في جملة من موارد 
تغارطى الأخبار في غير المقام. 

ورابعاً: أنّ النسبة إلى الشهرة لا وجه لها. كما يأتي في مستقبل الكلام. 

و أمّا كلمات الفقهاء فهي بين الإفراط والتفريط. فعن جمع منهم صاحب 
الجواهر: الصلاة قائماً عند الأمن مع الاإتيان بالركوع والسجود الاختياريين 
وبالغ في تأييد سقوط شرطية الستر من المصلّي عند الأمن, وأورد لذلك 
شواهد ومؤيدات. وهي كلّها مع ظهور خدشتها من الاجتهاد في مقابل النص, 
وعن ابنزهرة دعوى الإجماع عليه. وهو غريب مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف. 

وعن جمع من القدماء تعين الجلوس والاإيماء مطلقاً. وعن ابن إدريس 
تعين القيام والايماء مطلقاً. ونسب إلى الأكثر الويماء في حال القيام مع الأمن, 
وفي ثبوت الشهرة مع هذا الاختلاف إشكال فضلاً عن الإجماع. وحينئزٍ 
فطريق الجمع بين الأخبار ما قلناه من التخيير مطلقاً مع أفضلية القيام, وطريق 
الاحتياط ما ذكره في المتن. 


2262 مهذب الأحكام /ج ه 


وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلَّى جالساً!"١)‏ وينحني 
للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته. وإن لم يمكن فيومئّ برأسه 
والا فبعينيه. ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع 
ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه(59١).‏ وفى صورة القيام يجعل 


إن قيل: لا وجه للعمل بالاحتياط مع وجود الأخبار. يقال: يجوز 
الاحتياط حتى مع وجود أمارة معتبرة غير متعارضة فكيف يما إذا تعارضت, 
مع أنّ الاحتياط عمل بها في الجملة بناءً على حملها على التخيير وأفضلية 
القيام. 

)١70/(‏ للإجماع, ولأهمية ستر العورة عن القيام الذي له بدل. وكذا بالنسبة 
إلى الركوع والسجود الحقيقي, لأنّ لهما بدل أيضاً وهو الاإيماء. مضافاً إلى ما 
تقدم من صحيح ابن مسكان. 

(4؟١)‏ كل ذلك لقاعدة الميسور الجارية بحسب مراتب اليسر وظهور 
تسالم الأصحاب في الجملة على ما ذكر كلّه. وإن كان يظهر من بعضهم عدم 
الوجوب. 

إن قيل: إن مقتضى الإطلاقات الواردة في المقام عدم وجوب ذلك كله. 

يقال: ظاهرها أَنْها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة. 

و أَمّا الأخبار التي يمكن الاستيناس بها في المقام: 

فمنها: قول الصادق (عليه السلام): «يصلّي المريضٍ قائماً. فإن لم يقدر 
على ذلك .صلى جالساً فإن لم يقدر أن يصلّي جالساً صلّى مستلقياً. يكبّر ثم 
يقرا فإذا أراد الركوع غمض عي عينيه. ثم سبّح. «ااستيوم عينيه فيكون فتح 
عينيه رفع رأسه من الركوع, فاذا 1 أن يسجد غمض عينيه ثم سبح, فإذا سبح 

عينيه فيكون فتح عينيه ا 0 

ا أن يستفاد الإتيان يمراتب الأنحاء مع التمكن منها من هذا الخبر 


.1: من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


يده على قبله على الأحوط (051), 


بالأولوية. وفي مرسل الفقيه قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله): «المريض 
يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلّى جالساً. فإن لم يستطع صلَّى على جتتنبه 
الأيمن, فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيسر, فإن لم يستطع استلقى وأومأ 
إيماء وجعل وجهه نحو القبلة. وجعل سجوده أخفض من ركوعه'''. 

و في خبر آخر عن عليّ (عليه السلام) عن النبئّ (صلّى الله عليه وآله): «و 
يجعل السجود أخفض من الركوع»!'". 

ولكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما. 

ومنها: خبر الكرخي قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «رجل شيخ لا 
يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال: ليوّم برأسه إيماء. 
وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد. فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو 
القبلة إيما» 7 . 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سألته عن المريض 
إذا لم يستطع القيام والسجود. قال (عليه السلام) يومئ برأسه إيماء. وأن يضع 
جبهته على الأرض أحبٌ إليه»!؟. 

ومفاد مجموع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ليس إلا تقرير قاعدة 
الميسور بحسب مراتب اليسر. ولا يستفاد منها شيء زائد على ذلك فيمكن 
الاستدلال بها لمثل المقام أيضاً بعد كونها مطابقة للقاعدة, فيلغى خصوصية 
المورد قهراً. 

)١1١9(‏ مقتضى صحيح زرارة - المتقدم : «و إن كانت امرأة جعلت يدها 
على فرجها,. وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ‏ الحديث -». 

وجوب وضع اليد ويقتضيه مذاق الفقاهة أيضاً فلا وجه للاحتياط. 


لقني لتو 12 ) المساتن ناض امن اراب التباء وي 11 واو 
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(فسبالة )4 ]ذا وعد ميات الاحيدى عسوو تاباقن وجوت 
تقديم القميّل. أو الدبرء أو التخيير بينهما وجوه أوجهها: 
الوبسظ* 017 

(مفستالة 0 يجور للعراة الصلاة متفرق. (1131) ويجور, بل 
يستحب لهم الجماعة )١17(‏ وإن استلزمت الصلاة جلوساً وأمكنهم 


كما فعله (قدّس سررّه). 
)1١(‏ أما وجه تقديم الأول. فلن الدبر مستور بالأليتين فى الجملة كما 
في في الخبر ١!‏ وأما وجه تقديم الوسطء فلانه جع سيره يعن من إتمام 
الركوعالسجود. وأما التخيير. فلاحتمال الأهمية في كلَّ منهما ومنه يظهر أنّ 
احتمال الأهمية في الوسط أَشدّ. هذاء إذا لم يتمكن من تكرار الصلاة ببستر 
الذّيّر تارة والقبل أخرى. 

)1١(‏ للأصلء والإطلاق, والاتفاق. ويؤيد ذلك خبر أبي البختري: «فإن 
كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلّو كذلك فرادى»! "". 

بعد حمل ذيله على الجواز لا الوجوب. 

(17) للنصء والإجماع ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن قوم صَلّوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الإمام 
بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو الب 

وفي موثق ابن عمار قال: «قلت 5 عبد الله (عليه السلام) قوم قطع 
عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف ,يصنعون؟ فقال: 
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود. وهم 


)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أبواب آداب الحمام حديث :؟. 
11 الو كل انو فين ابوات لانن المضرى ,حديت :1 
6 الوفن انا افو قافن اذاف لاس الفضلى عد يف 


الصلاة مع الانفراد قيام(؟١١).‏ فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف 
ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود ١"!‏ إلا إذا كانوا فى 


يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»! 1 

و.يدل على استحباب الجماعة عموماتها الشاملة للمقام أيضا. 

ثم إنه إن قلنا باختصاص الجماعة بخصوص معلوم الوجوب وعدم 
صحتها في الصلوات الاحتياطية, فلا تصح الجماعة فيما يؤتى يها احتياطا وإن 
قلنا بصحتها في الصلوات الاحتياطية أيضاً. فتصح الجماعة فيها أيضاً ويأتي 
البحث عن ذلك في صلاة الجماعة 1 مسألة .]١‏ 

(10) لورود النص فيها بالخصوص في المقام كما مر. 

(174) نسب ذلك إلى جمع وحكي عن السرائر الإجماع عليه. وعن جمع 
آخر الركوع والسجود الحقيقيان بالنسبة إلى المأمومين. لما مر من موثق ابن 
عمار. واحتمال أَنّ المراد بقوله (عليه السلام): «و هم يركعون ويسجدون على 
وجوههم» الإيماء خلاف الظاهر, وكذا احتمال أَنّ يراد به المبالغة في الإإيماء. 
فهو أخص من جميع الأدلة الواردة في الباب. فلا بد من العمل به لو لم يكن 
ناظر محترم في البين بأن تكون الصفوف متعددة مثلاً هذا ما قاله جمع ‏ منهم 
الفقيه والهمداني ‏ ولكن يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلة أهمية ستر 
العورة في الصلاة من كلّ شيء ولو بنى على وجوب الركوع والسجود الحقيقي 
بالنسبة إليهم لا وجه لوجوب الجلوس عليهم: لفرض أنّ الدّبْر مستور بالأليتين 
والقبل باليدين فلا معنى لوجوب الجلوس حينئذٍ فلا بد وأن يحمل قوله (عليه 
السلام): «على وجوههم» على بعض المحاملء مع أنه لا وجه لذكر قوله (عليه 
السلام) ‏ على وجوههم بعد ذكر الركوع والسجود في مقابل إيماء الاإمام لها. 
لظهورهما حينئذ في الحقيقي منها. فلا بد وأن يكون ذكر الوجوه لعناية 
خارجية غير بيان الركوع والسجود الحقيقي. ولعلّ السرّ في هذا التعبير أن 


)١(‏ الوسائل باب: 6١‏ من أبواب لباس المصلّي حديث :؟. 


ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار 
تارة ومع الإيماء أخرى على الأحوط(159). 

(مساألة 45): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول 
الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده فى آخر الوقت!1١١3).‏ 

(مسألة 49): إذا كان عنده ثويان يعلم أن أحدهما حرير أو 
ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة فى 
واحد منهماء بل يصلّي ار 1 

وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكولء. أو 
أن أحدذهنا تحن والاخ طاف ضيال لاي .اذا عبناق: الوق 


ركوع المأمومين وسجودهم إِنّْما هو إلقاء وجوههم كثيراً إلى الأرض لثلاً يتفق 
نظرهم إلى شيء من عورة الإمام أو بعضهم حين الحركة الإإيمائية خصوصاً من 
العوام, فإنهم عند الإيماء يبحرا كون جميع بدنهم كما نشاهدهم في الريماء عند 
السلام على أحد المعصومين (عليهم السلام). 

(10) لما تقدم وجهه في [ مسألة 7]] فراجعها. 

(171) لأنّ المنساق من أدلة التكاليف العذرية إِنْما هو إحراز استيعاب 
العذر لتمام الوقت إلا ما خرج بالدليل؛ فلا يكفي مجرد وجود العذر في أدلة 
الموقتات كما لا يصح التمسك بإطلاقها لعدم كونها واردة في مقام البيان من 
هذه الجهة. 

(110) للحرمة النفسية في اللبس حينئذ وظاهرهم التسالم على تغليب 
الحرمة النفسية على درك الواقع بالاحتياط. وللمسألة نظائر كثيرة من أول 
الطهارات إلى آخر الديات فيكون فاقد الثوب حينئذ. لتنجز العلم الإجمالى 

َْ - ب ء ع 1 
عليه فيصلي عارياً لا محالة. نعم. لو صلّى في أحدهما ثم بان أنه غير ممنوع 
لبسه تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة. 

)١1١(‏ لعدم الحرمة النفسية. بل الحرمة غيرية محضة, فيصح الاحتياط 


ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلَّى عاريا في الصورة الأولى 
ويتخيّر بينهما في الثانية 0 

(مساألة 68): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً. اباس يكون 
فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر 
غيرهما('2١".‏ وإن كان يتسئّر بهما أو باللحاف فقط. فالأحوط كونهما 
مما تصح فيه الصاد؟(1 02 

(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلاً جد وكان طرفه الواقع 
على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصويا 
أو مما لا يؤكلء. فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس 


حينئذٍ وبجب بلا محذور فيه ولا مانع عنه من إجماع أو غيره. 

(19) أما الصلاة عاريا فى مورد الاشتباه بغير المأكول. فلدعوى سقوط 
الستر حينئذ. لما ورد من الاهتمام عدم لسن غير التأكول لدي المدلاة تعد 
فرض أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي. 

وأما التخيير في مورد الاشتباه بالنجس, فلدعوى عدم الترجيح حينئذٍ بين 
لبس النجس والصلاة عارياً فيتحقق التخيير لا محالة وليس ليس النجس في 
الصلاة في الأهمية لدى الشارع كلبس غير المأكولء ولكنّه من مجرد الدعوى 
كما لا يخفى بعد ظهور تسالمهم على أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في 
التنجيز. فيصلّي عارياً في الصورة الثانية أيضاً والأحوط القضاء في الصورتين 
في خارج الوقت. ' 

3 لأله ل" يصدى عليه كون لباشة:تحسا أوهنا ل" تؤكل لجمة: أو من 
الحرير ولو فرض الشك فيه. فالمرجع أصالة البراءة وعدم المانعية. 

)١41(‏ المدار فى ذلك كلّه صدق اللبس عرفاً. فمع الصدق العرفي لا 
تصح الصلاة ومع عدمه أو الشك فيه تصح, وكذا فيما لا.يؤكل لحمه قمع صدق 
الصلاة فيه لا تصح ومع عدمه أو الشك فيه تصح. 
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ثوباً كذاتياً. 
نعم. لو كان بحيث لا يصدق ليسه. بل يقال: لبس هذا الطرف 
مته- كما إذا كنان :طوله عشبرين ذرعاً ولس يفقداز ذراعسين: ته او 
ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس ب:(057). 
(مسألة :)5١‏ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا 
يغطّي الساق كالجورب ونحو:920. 


)١87(‏ كما لا بأس به مع الشك في الصدقء لما تقدم من أصالة البراءة 
وعدم المانعية. 

ف للأصل, ولمكاتبة الحميري: «هل يجوز للرجل أن يصلَّى وفي 
رجليه بطيط لا يغطّى الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب جائر»!". 

و البطيط رأس الخف بلا ساق وقد اختار ذلك جمع منهم المحقق 
والشهيدينعن جمع - بل نسب إلى المشهور ‏ المنع - ولكن فيهم من ذكر 
خصوص الشمشك والنعل السندية واستدلوا تارة: بالمرسل المروي في 
المختلف: «و روي أنّ الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك»' '. ش 

و بخبر سيف بن عميرة ة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلّي على 
عدا #3 بهذاء ولا بأسس بالتشن» 7 

فيكون الحكم في سائر الصلاة بالأولى. وبالتأسي بالنبيّ الأعظم (صلّى الله 

غليةو اله)::واترة الأو لايقضصور السند. وإجمال المتن. والثاني: باللإعراض عن 

نه مانا إن ضور سكده.:والاخس: أنه لم يعلم منه (صَلَّى الله عليه وآله) 
عدم صلاته فيه. وعلى فرضه. فلم يعلم أنه كان لعدم العو اذ أو ستطلق 
المرجوحية لإجمال الفعل ولا بأس بالكراهة تسامحاً. 


0 باب: بعلي عي وا مد 0 
2( يو 0 51 من 0 39 الجنازة حديث ١:‏ 


(فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة) 


وهي أمور: 
(أحدها: الشوب الأسوه(2). حيّى للنساء() عدا الخف 


(فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة) 


)١(‏ للنص والإجماء. قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يكره السواد إلا في 
ثلائة: الخف. والعمامة, والكساء»(١'.‏ 

و في المرسل: «لا تصلّ في ثوب أسود., فأما الخف أو الكساء أو العمامة 
فلا ان 

وفي مرسل محسن بن أحمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له 
أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار»' "". 

إلى غير ذلك من الأخبار. ولا يخفى أنّْ الاستثناء لا يدل على استحباب 
الصلاة في العباءة أو العمامة السوداوين. لأنّ رفع الكراهة أعم من ثبوت 
الاستحباب. 

(؟) للإطلاق. والإجماع. وقاعدة الاشتراك التي تعرضنا لها سابقاً وذكر 
العمامة فيما مرّ من النصوص لا يوجب الاختصاص. لأنْها من مصاديق إحدى 


0 ا 0 اد يت 1 


والعمامة والكساء(". ومنه العباءة(2. والمشبع منه أشدٌ كراهة 
وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر(0, 00 5 1227575 


موارد الاستثناء ‏ ولو كانت مختصة بالرجل مع أنّ الاختصاص أول الكلام, 
فإنّ بعض النساء يلبسن العمامة. كما هو مشاهد عند نساء الأكراد وبعض 
القرى. 

() للإجماع وما تقدم من النص. 

(5) لما قاله في المجمع والنهاية الأثيرية وغيرها: أنّ العباءة نوع من 
الأكسية. وقد تكرّر ذلك في الحديث. كما في النهاية. وورد في الشعر أيضاً: 

للبس عباءة وتقر عيني ٍ 
احبٌ إليّ من لبس الشفوف 

(0) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح حماد: «تكره الصلاة في 
الثوب المصبوغ المشبع المفدم»' 0 

وعنه (عليه السلام). أيضاً: «أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر. والمضرج 
بالزعفران»!"). 

ولا يخفى أنّ ما ورد في المعصفر والزعفران أخص من تعبيرات الفقهاء 
(قدّس سرّهم). ولكن المقام مقام المسامحة. والمفدم - بالفاء والدال المهملة 
المشددة -: الحمرة وهو من المبالغة في الإشباع. ومقتضى الإطلاق. وقاعدة 

الاشتراك عدم الفرق في هذه الألوان , بين الرجال والنساء. 

ثم إن كما تكره الصلاة في اللباس الأسود. يكره لبس السواد أيضاً لما 
ورد في ذمه وقد تقدم بعض الأخبار الدالة عليها. وقال في الحدائق: لا يبعد 
استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (عليه السلام) من هذه الأخبار لما 


(1)الوسائل ناك 4امق اباك لناتن المعلى ديف 97 .و( المقدء ) بالقاء هو العيويب 
المصبوغ بالحمرة صيغا مشيعا. 
نا ينانا ناف تافهن اواك انان المضان عدف 


بل الأولى اجتناب مطلق المصبوة(١".‏ 
(الثانى): الساتر الواحد الرقيق(0. 


استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان. ويشهد له تقرير الإمام 
(عليه السلام). ففي خبر عمر بن علئٌ بن الحسين قال: «لما قتل الحسين بن 
على (عليه السلام) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح., وكنٌ لا يشتكين 
من حر ولا برد. وكان على بن الحسين (عليه السلام) يعمل لهنّ الطعام 
أتم»! ١‏ . 
أقول: في بعض التواريخ! '' إنّ لبس السواد كان حداداً لقتل آل محمد من 
الحسين بن علييٌ (عليه السلام). وزيد. ويحيى, بل .يظهر من بعضها أَنّ الشيعة 
فى تلك الأزمنة كانوا كذلك. وعلى هذا يمكن القول بأنٌّ ما ورد كراهة لبس 
البسؤاد ال جره لبيان حك لله الواتعء بل :ورد البعضن التسالح: كبنان أن حداد 
لبس السواد بين بني هاشم والشيعة لم يكن بتسبب من الأئمة (عليهم السلام) 
حتّى يصير ذلك منشأ للظلم والجور من الأعداء عليهم. ويشهد لما قلناه خبر 
الرقيٌ قال: «كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبس السواد. 
فال فود اه قاهدا عليه جه شوو ا ول انيمو سيو دان وك اود كان 
بسواد. ثم فتق ناحية منه وقال: أما إِنّ قطنه أسود وأخرج منه قطنا أسود. ثم 
قالومضى قليكن والسن نا فق 
وإن أمكن حمله على التقية. 
(1) لما يأتي من استحباب كون ثياب المصلّي بيضاء بناءً على أنّ تركه 
كرومييم ابناء على العبايعة فيهنا. 
(0) لقول علىّ (عليه السلام): «عليكم بالصفيق من الثياب فإنْ من رق 


(1)الوساتل ياك امن 'ابوات الذقن تحديف ١‏ 
(6الوهات ل ناياة. ةمق أواب لناب الممان ديف 1 
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(الشالث): الصلاة فى السروال وحده وإن لم يكن رقيقا(6. كما 
أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا(؟. 

(الرابع): الاتزار فوق القميص١١3).‏ 

(الخامس): التوشح. وتتأكد كراهته للإماء(١١,‏ وهو إدخال 


ثوبه رق دينه. لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جِلّ جلاله وعليه ثوب 
و . 

و في مرفوعة أحمد بن ,يحيى قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تصل 
فيما شف أو صف - يعني الثوب الصقيل )!"". 

(8) لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي في سراويل واحد وهو يصيب ثويا؟ قال 
(عليه السلام): لا يصلح»! ". 

(9) لجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي الحسن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «لا ينبغي 
للمرأة أن تصلّي إلا في ثوبين»!4). 

)٠١(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: «لا ينبغي أن 
تتوشح بإزار فوق القميص وأنت قبل ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت 
صلّيت فإنّه من زىّ الجاهلية»!". 

)1١(‏ لخبر يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنه 
سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال: 


كاو ١‏ التصنائل بايد ا امو ارواب لاسن التطاى ديف لدو 6 
) الوسائل بابعةا نه ازا لبان الصا حديت ا 

(5) الوسائل باب: 58 من أبواب لباس المصلى حديث .٠١:‏ 

1 اسان راديه الامو أإوانو لزاني التعاى ديت 1 


اثقوب تحت اليد اليمنى وإلقاوه على المنكب الأيسر, بل أو 
الأيمه(؟0) 

(السادس): في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك/!12) 
أي: التلحي. ويكفى فى حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن, ولا 


يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه فى الطرف الآخر. وإن كان هذا أيضاً 


لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل»!١".‏ 

وفي خبر الهيثئم بن واقد عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «إِنْما كره التوشح 
قوق التعيضى لاتدا من :فقل انعا 11 

وفى موثق عمار عنه (عليه السلام): «سئل عن الرجل ,يوم بقوم .يجوز له 
أن يتوشح؟ قال (عليه السلام): لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه. 
وإن كانت عليه ثياب كثيرة, لأنّ الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح»! ". 

)1١(‏ كما عن جمع من أهل اللغة منهم ابن الأثير في النهاية. 

(11) للنبوئ: «من صلّى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إلآ 
فسه»(4). 

و الاقتعاط: عمامة لا حنك لها مضافاً إلى ظهور الإجماع. وقاعدة: «إنّ ما 
هو ممنوع في نفسه حرمة أو كراهة ممنوع في حال الصلاة أيضأ» والمشهور 
المنصوص كراهة ما لا حنك لها من العمامة, ففي خبر ابن أبي عمير عن أبي 
عبد الله (عليه السلام): «من تعمم ولم يحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن 
إلا نفسه»(0. 
لاونو الؤسائل باب لمن ابوابالناين النصلى حنديف الى عا 
(؛) مستدرك الوسائل باب: 1١‏ من ابواب لباس المصلى حديث :؟. 
الال جا امن ارا الاين المعلى جدديفة 1 
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إحدى الكيفيات 006 
(السابع): اشتمال الصماء!؟١)‏ بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة 


)١5(‏ لصدق الحنك في جميع ذلك, والخروج بكلّ من هذه الأقسام عما لا 
حنك لها المسمّى بالاقتعاط تارة. والطابقية أخرى الواردة في كراهتهما 
الأخبار. 

ثم إِنّه لم يرد نص في تحديد التعمم كيفية وكمية إلا من جهة الحنك فقط, 
فيكون المرجع في سائر جهاته العرفء فيكفي في طوله كلّ ما أدير على 
الرأس ولو مرة واحدة. وفي عرضه كلّ ما كان في عرض أربع أصابع مثلاً أو 
أكثر. كما تقدم في عمامة الميت. 

ثم إنّ في استحباب التحنك بحث وهو أن ظاهر قول النبئّ (صلّى الله عليه 
وآله): «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم»!١".‏ 

ومثله عن الصادق (عليه السلام)! '' فيظهر منهما: أنّ هذا الشعار كان في 
أول الإسلام وحين كان المشركون يعتمون, ومع زوال هذه العادة عن المشركين 
لا وجه للاستحباب بالنسبة إلى المسلمين, كما ورد مثل ذلك في الخضاب! ". 

إن قيل: إِنّه يمكن أن يكون ذلك من حكمة الجعل لا علة المجعول يقال: 
إن خلاف الظاهر. ومع الشك ليس ننا التمسك بإطلاقات الأدلة, وكذا الإجماع. 
ونظير ذلك كثير نتعرض له في موارده. 

(16) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إياك والتحاف 
الصمّاء. قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك 
فتجعله على منكب والحدت!”. 


.٠١ و(5) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلّي حديث :8و‎ )١( 
. وباب: 5 من أبواب آداب الحمام‎ 5١ راجع الوسائل باب:‎ )( 


اليا انه وان اباب لتاقي النضان ديك ١‏ 


مكروهات لباس المصلي 22“ 
طرفه تحت إبطه وإلقاءه على الكتف. 
(الثامن): التحرّم للرجل .)١١(‏ 
(التاسع): النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة والا أبطل3"7. 
(العاشر): اللثام للرجل (14) 001000 غ52 


وفي مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): «التحاف الصماء هو أن 
يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد»ط. 

ثم إِنّ كلام أهل اللغة مختلف في تفسيره أشد الاختلاف. والمتجه ما في 
الخبر: 

(11) للنبوي على ما في الجواهر -: «لا يصلَّي أحدكم وهو محرّم». 

و عن الخلاف دعوى الإجماع على الكراهة. وهو العمدة وإلأ فقد روي 
عنه (صلَّى الله عليه وآله) أيضاً: «لا يصلّي أحدكم وهو غير متحزم»'"". 

)١(‏ أما الأول فلخبر سماعة في المرأة تصلَّي متنقبة. قال (عليه السلام): 
«إن كشفت عن موضع السجود.فلا بأس به. وإن أسفرت فهو أفضل» "". 

وأما الأخير فلأنّ الاخلال بالقراءة والأذكار الواجبة يوجب البطلان. 
سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب, كالنقاب ونحوه. بل يحرم إن كان إبطال 
الصلاة حرام حتّى بهذا النحو من الإبطال. 

(1) لظهور الإجماع وخبر سماعة: «عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو 


1 الؤعانا انيه :6 من اراب لاسن لضان بعديث ا 
(؟) سئن أ 5 لبيهقي ج ١؟‏ صفحة .١18٠‏ 


ث0 مهذب الأحكام اج ه 


إذا لم يمنع من القراءة17١).‏ 
(الحادى عشسر): الخاتم الذي عليه و 04 
(الثاني عشر): استصحاب الحديد البار ز .)١(‏ 


متلثم. فقال (عليه السلام): «لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل»!''. 

وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أ 
يصلَّي الرجل وهو متلتُّم؟ فقال (عليه السلام): أما على الأرض فلاء وأما على 
الدابة فلا بأس»7"). 

و ذكر اللثام على الدابة محمول على الضرورة العرفية. 

(19) فيبطل حينئذ. لما تقدم في نقاب المرأة. 

)٠١(‏ لموئق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يلبس 
الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك قال (عليه السلام): لا تجوز الصلاة 
يو 

التجمول علق الكزافة نيا واحياعا القبر قرت الأسناد عن موسي عن 
جعفر (عليه السلام): «في الخاد تم يكون فيه نقش تمائيل سبع أو طير يصلّي 
فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس»!؟". 

)1١1(‏ لخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلّى 
اللّه عليه وآله): «له يصلي الرجل وفي .يده خاتم حديد»07). 

وموئق عمار عنه (عليه 0 «في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ 
قال (عليه 5 لا ولا يتختم به الرجل فإنّه من لباس أهل النار»!!". 


0 و(59)|! لوسائل باب: ا لالد وعدية‎ )١( 


(الثالث عشسر): لبس النساء الخلخال الذى له صوت227). 
(الرابع عثسر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزاه7؟). 


وفي خبر ابن أكيل النميري عنه (عليه السلام): «و جعل الله الحديد في 
الدنيا زينة الجنّ والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة - 
الحديث»7١).‏ 

المحمول على الكراهة إجماعاً. وفي خبر النميري قال (عليه السلام): «لا 
تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد. فإِنّه نجس ممسوخ»!"". 

وإطلاق مثل هذه الأخبار يشمل الأزرار أيضاً. وأما التقييد يالبارز فيدل 
عليه مضافاً إلى ظهور الإجماع. خبر الكافي: «إذا كان المفتاح في غلاف فلا 
ا 

و منه يظهر أنّ ما كان منه في الجيب لا يصدق عليه البارز أيضاً. 

(؟١)‏ للإجماع. ولصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته 
عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء قلا 
يأمسن: وإن كان لها صوت فلا»! ؟. 

ودلالته على الكراهة في حال الصلاة مبنية على أنّ كل ما هو مكروه لبسه 
تكره الصلاة فيه أيضاً. وكيف كان ففي الإجماع كفاية على الكراهة. 

(7؟) على المشهور بين الفقهاء. ولم نعثر على نص فيه بالخصوص. قال 
في الخلاف: «يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط دليلنا: إجماع الفرقة». 

ولا بد من تقييده بما ذكر في المتن؛ لأنّه المتيقن من الإجماع: ولما يأتي 
بعد ذلك. 


(0) الزوات ناي اامواواك لبان السدان ديفي" 
انو الرماتل باه اين واي لبان التعلى حنديكه و1 
الوساتليياتة تين آبوات لباض العملى ديت 1 


مم0 مهذب الأحكام /ج ه 


(الخامس عشسر): الصلاة محلول الأزرار(2). 

(اللساةسن عتسر): لبنانى التمهرة !9 إذا لم يستضل إلى عكر 
الحرمة, أو قلنا بعدم حرمته. 

(السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب 
الخمر. وكذا المتهم بالغصب(١‏ "). 


(14) لخبر الأحمر قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلّي 
وأزراره محذّلة. قال (عليه السلام): لا ينبغي ذلك»!'. 

و في رواية غيائ. عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يصلَّي الرجل محلول 
الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»("". 

وهو محمول على تأكد الكراهة حينئذٍ لا التقييد كما هو عادة الفقهاء في 
نظائر المقام. 

(16) لقاعدة أنّ ما هو مرجوح ذاتاً في الملابس والأزياء مرجوح في 
الصلاة أيضاً المستفادة من ظهور التسالم. ومن أنّ الحضور لدى المولى لا 
ينبغي أن يكون بما يكرهه مطلقاً. 

(1؟) لصحيح العيص عن الصادق عليه السلام): «في الرجل يصلَّي في 
إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها قال: نعم, إذا كانت مأمونة»! ". 

ويستفاد من ذيله التعميم لكل غير مأمون حتّى بالنسبة إلى الغصب 
خصوصاً في الكراهة التي يتسامح فيهاء وفى صحيح ابن سنان قال: «سأل أبي 
أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب 


() الوسائل باب: امن أبواف لباس المصلى عديته: 
السائن امن لاع الوا الناتن المشدى سيف 3 
6 الفساتل كان ننق هن اواك ناس المساى ديف 


(الثامن عشسر): ثوب ذو تمائيل7"". 
(التاسع عشر): الثوب الممترج لان ع 351 


الخمر فيرده أيصلّي فيه قبل أن يفسله؟ قال: لا يصلّي فيه حمّى يغسله»(١).‏ 

المحمول على الكراهة, إجماعاً. 1 

(0؟) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنْه كره أن يصلّي 
وغلية كوت قية تمان 

والمنساق منه تمثال الحيوان. ولكن نسب إلى الأكثر. بل عن المختلف 
دعوى الإجماع على التعميم وهذا المقدار يكفي في الكراهة بناءً على التسامح 
فيها. ولكن المتحصّل من مجموع النصوص الاختصاص بذي الروح مثل ما 
ورد بزوال الكراهة بتغيير الرأس' '" وما ورد من تكليف المصوّرين بنفخ الروح 
فيه / وما ورد من جواز نقش غير ذي الروح/*) وهو المراد من الكلمات, 
ويقتضيه سيرة المتدينين والمتدينات في الصلاة على الشياب التي لها أوراد 
وأزهار ونحوهما من صور النباتات. 

(18) لا دليل على الكراهة فيه إل الخروج عن شبهة مخالفة الصدوق 
(رحمه الله). 

(19) لكراهته في غير حال الصلاة لقوله تعالى: لا تلبسوا لباس أعدائي - 
إلى أن قال _فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي!١.‏ 

فيشمله قاعدة كلّ ما هو مرجوح نفسي مرجوح في الصلاة أيضاً. ولأنٌ 


الزساتل ان بالافن لواب التعانيات بعديت ١‏ 
(35(©)الوستائل:باف: عمق أيواتب لبا الفصلى خديك :181 
(قاف[8) الؤسائل ناك اناهن اواتي ها ركسي بد عدف 1و3 
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب لباس المصلّي حديث :8 


2 مهب الأحكام اج ه 


(الحادى والعشيرون): الثوب الوسخ!* ". 

(الثاني والعشرون): السنجاب!١".‏ 

(الشالث والعشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي 
الساق!؟©. 

(الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر7"". 

(الخامس والعشرون): ليس الشائب ما يلبسه الشيان(2). 

(السادس والعشرون): الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة 


الحضور لدى المولى مع التلبس بلباس أعدائه ليس من دأب من يحب المولى, 
بل لا بد وأن تكون الخطرات القلبية والحركات الجوارحية واللباس وغيرها 
محبوبة عنده. 

(0) لأنّ لبسه مرجوح نفساً. فتشمله القاعدة المتقدمة. مضافاً إلى أن 
القيام لدى مالك الملوك مع الوساخة ظاهرية كانت أو باطنية مرجوح بالفطرة. 

)١(‏ للخروج عن شبهة الخلاف. 

(9”) لما تقدم من قصور الدليل عن إثبات الحرمة. فيحمل على الكراهة 
لأنها قابلة للمسامحة. 

(10) إذ المقام مقام التذلل والاستكانة, فلا يناسب التكبر وقد تقدم فيما 
ورد في التوشح فوق القميص تصريح بذلك أيضاً. 

(4) لأنّه مرجوح نفسيّ وكلّ مرجوح نفسي مرجوح صلاتي أيضاً قال 
الصادق (عليه السلام): «خير شبابكم من تشبه بكهولكم. وشر كهولكم من 
تشبه بشبابكم»!١).‏ 


(1) الوسائل باس “امن آبواتٍ احكام الفلآسن حديت + 


وهات لباس | 
دكزوفات اباس النعاي روه 


بالدباء!70). 
(السابع والعشرون): الصلاة في النعل من جلد الحمار ١"‏ ". 
(الثامن والعشرون): الثوب الضيّق اللاصق بالجلد(297. 
(التاسع والعشرون): الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل(24). 
(الثلائون): استصحاب الدرهم الذي عليه صورة!١‏ ". 


(5*) لحمل بعض النصوص الذي يظهر منه المنع على الكراهة!') وقد 
تقدم فراجع. 

(/5م) لخو ابن تمعفر قال :وو سالفة عن الربجل ضكى ومعة ويم طلد 
الحمار وعلية نعل من جلد الحمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه إعادة؟ قال: لا 
يصلح له أن يصلّي وهي معه ‏ الحديث !"". 

7/0 سن المشهورء. ويمكن استفادته مما ذكروه فى القباء 
المشدود.ظاهرهم التسالم على كراهة كلّ ما يشغل القلب وبتك أكون هذا 
منه بل من أَشدّه وأقواه. 

(8) لخبر الحضرمي قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلّي وعليه 
خضابه؟ قال: لا يصلَّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلَّي. قلت: إِنّ 
حناءه وخرقته نظيفة, فقال: لا يصلّي وهو عليه والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها 
ا 

المحمول على الكراهة جمعاً وإجماعاً. ويشهد لها أنّ تلك الحالة لا 
تناسب الحضور لدى العظماء. فكيف بالحضور لدى الأعظم من كلّ عظيم. 

(9”) لقول الصادق (عليه السلام): «ما اشتهى أن يصلَّى ومعه هذه 


)01( تقدم في صفحة : 51 
)2 ) الوسائل باب: دمو اواك ذا س المصلّي حديث 6 
(©) لوال :ناب :امن اواب ليا بى المكاه حديث :0. 


2“ مهذّب الأحكام /ج ه 
(الواحدر والثلانون): إدخال اليد تحت الشوب إذا لاصقت 
البدت(*6), 

(الشانى والثلاثون): الصلاة مع نجاسة مالا تتم فيه الصلاة 
كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها!!؟. 
(الثالث والثلاثون):* الصلاة للرجل معقوص الشعر!"2). 


الدراهم التي فيها التمائيل. ثم قال (عليه 9 نآ اناس يك من نكا 
بضائعهم. فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين 
القبلة»١١).‏ 

(0) لموئق عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 
يصلَّي فيدخل يده في ثوبه. قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا 
بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك. وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى 
فلا بأس لا 

المحمول على الكراهة جمعاً وإجماعاً. 

(41) لما أرسلها في الذخيرة إرسال المسلّمات وقكرها جميع المحشين, 
ونسب إلى الشيخ في النهاية وابن زهرة استحباب التطهير فيما لا تتمم الصلاة 


(3) لما تقدم فى سابقة 
(4) لخبر مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل صلَّى 
(:#) من إضافات سيدنا الوالد دام ظله. 


الااوساراب 0 وات سك ا 


مكروهات لباس المصلي 22 


(النتخامس والثلانون): الصلاة في ثوب فيه تحق ل الفسرسسن أو 
الحمار أو البغل وكذا أرواثها(62). 
(السادس والثلانون): أن تصلّى المرأة عطلاء!40). 


بضلةة الفريظنة :وهو متففن الخسر قال يفيك صلاين»!. 

المحمول على الكراهة إجماعاً. 

(5:) لخبر أبي مريم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في 
أبوال الدواب وأروائها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما أصاب ثوبك. وأما أروائها 
فهي أكثر من ذلك»! 1 

(6) لجملة من الأخبار منها قوله (صلَّى الله عليه وآله): «لا تصلينٌ امرأة 
إلا عليها من الحليَ أدناها حرض فما فوقه إلا أن لا تجدوه»(' وعن على 
(عليه السلام): «لا تصلّى المرأة عطلاء»(2). 


(0ا) الوسائل باب+5؟ من أبوات لبان المصلى حديت١.‏ 
(8ا) الوسائل بان دمن أبؤات التعاسات حديثت :1 
)نقذ رك الومتائل :نافع هن ابراب ليانن المصلى:: 
(؛) الوسائل باب: 08 من أبواب لباس المصلّي . 


22 مهذّب الأحكام /ج ه 


وهي أيضاً أمور: 
(أحدها): العمامة مع التحنك7١).‏ 


(الثانى): الرداء خصوصاً للإمام. بل يكره له تركه7). 


(فصل فيما يستحب من اللباس) 


)0١(‏ لما روي: «ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير 
العمامة»7(١).‏ 

و التحنك من مظاهر التخضع والتخشع. فيناسب حال الصلاة. مضافاً إلى 
ما تقدم من أنّ ما هو مندوب حال الصلاة أيضاً والظاهر أنهما مندوبان 
مستقلان, فمن ترك التعمم والتحنك في الصلاة ترك مندوبين ومن تعمم فيها 
ولم يتحنك ترك مندوباً واحدأً وكذا لو ترك العمامة وألقى شيئاً بعنوان التحنك 
على أحد طرفي رأسه وإن أمكن دعوى الانصراف عن هذا القسم. 

(1) لخبر جميل قال: «سأل مرازم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا معه 
حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به؟ قال: يجعل على رقبته 
مند بلا أو عمامة يرتدي به( 
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه يقدر 


1 الؤسائل انه اين براض تناس العضاء ديفا 
ا الست نات ان هن ارواب نابي النضان بحدريت 1 


(الشالث): تعدد القفياب27. بل يكره فى الثوب الواحد للمرأة 
(الرايع): ليس السراو بل (0) 
لرابع : لبس لسراويل . 
(الخامس): أن يكون اللباس من القطن. أو الكتان .)١(‏ 


ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف»!١!‏ 

والمستفاد من المجموع استحباب الرداء. مع عدم إمكانه فيجعل كلّ ما 
تيسر على العاتق وخبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) 
قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يوْم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا 
يصلح»!". 

و في صحيح ابن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل 
الخرنا تي لبد بدن 01 رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو 


(©) لما عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ لكل شيءٍ عليك تصلَّي فيه 
يسبجم معك»(1. 


(0) لما روي من أنّ: «ركعة بسراويل تعدل أربعاً كو 7 


(1) لقول أبى عبد الله (عليه السلام): «البسوا ثياب القطن فإِنّه لبااس رسول 
الله (صلى الله عليه واله) وهو لباسنا»7١'.‏ 


5ن الوهنا تلنات: 01 من أبواب لبا بن الساى حلايف رتوار 
8 الوضاتك نان 1ق ادا اليا س المصلّي حديث 0 
41 الوساتل انع طمن انوا لبان الحصاى عدوت 7 
3 الذمناتن اه كن اراي احكاء الفلاسى ختيف 1 


(السادس): أن يكون أبيض7(”". 
(السابع): لبس الخاتم من العقيق 40 
(الثامن): لبس النعل العربية!؟. 


وعنه (عليه السلام): «الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم»!١).‏ 

وظاهرهما الاختصاص بخصوص الصلاة. ومقتضى ما تقدم -ما أنّ كلّ ما 
هو مندوب فى نفسه من الألبسة والأزياء مندوب صلاتى ايها تيوت 
الأنفحيات حال الصلاة أيضاً ْ 

(0) لقول الصادق (عليه السلام): «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): 
ألبسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر. وكفنوا فيه موتاكم»'!". 

ولا يختص ذلك أيضاً بحال الصلاة إلا بناءً على ما مرّ». 

(8) لقول الصادق (عليه السلام): «صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف 
ركعة بغيره»! ' وعنه (عليه السلام) أيضاً: «ما رفعت كف إلى الله أحبٌ إليه من 
كن فيها عقيى | 4). 

() لأنّ النبي (صلَّى الله عليه وآله) كان يلبس نعليه عند الصلاة كما في 
الحديث!*) وعن الصادق (عليه السلام): «إذا صلّيت فصل في نعليك إذا كانت 
طاهرة فإنٌ ذلك من السنة»(١).‏ 

ومثل هذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أن المشهور قيدوها بالعربية. 


“الل 


: من أبواب أحكام الملابس حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١1( 
: من أبواب أحكام الملابس حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )1( 
.٠١:ثيدح الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام الملابس‎ )*( 
.1: من أبواب أحكام الملابس حديث‎ 0١ الوسائل باب:‎ )( 
.١: الوسائل باب: 57 من أبواب لباس المصلّى حديث‎ )6( 
ذا الرسائل اباس اراب لباس اساي جه يعم‎ 


له 


(التاسع): ستر القدمين للمرأة(١0).‏ 

(العاشر): ستر الرأس في الأمة والصبية وأما غيرهما من الإناث 
فيجب كما م١0‏ 

(الحادى عشسر): لبس أنظف ثيايه7١).‏ 

(الشانى عشر): استعمال الطَيبء ففى الخبر ما مضمونه: 
الصلاة مع الطّيب تعادل سبعين صلاة. 


)٠١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف. ولأنّه من الاحتياط الراجح مطلقاً. 
)١١(‏ أما بالنسبة إلى الصبية, فالاستحباب تمرينئ. وأمّا بالنسبة إلى الأمة 
فلم أظفر على نص يقتضي الاستحباب فراجع وتفحص. نعم, نسب ذلك إلى 
جمع من الفقهاء ‏ منهم المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في المنتهى 
والتذكرة لما فيه من 'البر والحناء وهنا تدويان مطلقا تخضوضا بالنشبة إلى 
النساء حتّى فيما نص فيه على عدم الوجوب. 

)1١(‏ لما رواه العياشي عن الحسين بن علييٌ (عليهما السلام): «أَنْه كان إذا 
قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له: يا ابن رسول الله لِمَ تلبس أجود 
ثيابك؟ فقال: إنّ الله جميل يحب الجمال فأتجمّل لربّي. وهو يقول: خذوا 
زينتكم عند كل مسجد فاضية أن ألبس أجمل ثيابي»! '". 

ويستفاد من التعليل استحباب لبس الأنظف أيضاً وأما في يعض الأخبار 
من أَنْهُم (عليهم السلام) يلبسون أغلظ الثياب عند الصلاة!'' فيمكن أن يكون 
ذلك في الصلوات التي تصلّى للحوائج العظام والتظلم والاشتكاء إلى اللّه تعالى 
فيتظاهرون بمظهر المظلومية من كلّ جهة. 


151و( الؤسائل اكه 4ه هن آبوات لباس المضلى تحديف 1 و .١‏ 


> مهذّب الأحكام /ج ه 


(الثالث عشسر): ستر ما بين السرة والركبة!؟1). 
(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها!2). 


(1) تقدم وجهه في كتاب الطهارة في 1 مسألة 0) من أحكام التخلّي. 
وتقدم في [ مسألة "!من (فصل في الستر والساتر في الصلاة) فراجع. 

)١14(‏ لما يظهر منهم التسالم على الاستحباب. بل ويكره تركه. لما عن 
على (عليه السلام) أنه قال: «لا تصلّي المرأة عطلاء»7١).‏ 

تنبيه: النواهي الواردة في الفصل السابق والأوامر الواردة في هذا الفصل 
وإن كانت ظاهرة في الحرمة والوجوب إلا أنها محمولة على الكراهة والندب. 
جمعاً وإجماعاً. 


)رماتل اعفن اوافولاس العان حديت ا 


التاق بالللأا في ل ا ا الو ل 


(فصل في بعض ما يتعلق باللباس فى غير الصلاة)* 


وهي امور: 
(الأول): يمستحب التجميل باللباس بشرط أن يكون من 
الحلال ,)١(‏ 


(الشاني): يستحب إظهار النعمة وكون الإنسان في أحسن زي 
قومه. بل يكره كتمان النعمة('). 


(افصل في بعض ما يتعلق باللباس في غير الصلاة) 


)١(‏ لقول الصادق (عليه السلام): «البس وتجمُل فإنّ الله جميل ويحب 
الجمال وليكن من عتلال231 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام 
يأكله. وثوب يلبسه. وزوجة صالحة تعاونه ويحصّن بها فرجه»! "". 

)1١(‏ لقول الصادق (عليه السلام): «إظهار النعمة أحبٌ إلى الله من صيانتها. 
فإياك أن تزين إلا في أحسن زيّ قومك»! ". 

وعنه (عليه السلام): «إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمّي 
حبيب الله محدّّث بنعمة الله. وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمّي 
بغيظ الله مكدب ينعمة لله»' 1 . 


(#) من إضافات سيدنا الوالد دام ظلّه العالى. 
110" الوسائل ياب١٠‏ من اروات احكاء البلانسن حديك ١‏ 1و 7 
(9؟) و(8)الوسائل باب: امن أبوات احكاء الملاسن حديث ١:‏ و 5. 


(الشالث): يستحب تزيين المسلم للمسالم وللغريب والأهل 
والأصحاب (”) 

(الرابع): أن يواظب على نظافة الثياب(4) 

(الخامس): خير لباس كل زمان لباس أهله(0. 


وعنه (عليه السلام): «إنّي لأكره للرجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا 
يظهرها»!١).‏ 

(*) لقول الصادق: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليتزين أحدكم لأخيه 
المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة»7". 

عن النبيء(' (صلَّى الله عليه وآله): «و لقد كان يتجمل لأصحابه فضلاً 
عن تجمله لأهله وقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم 
ويتجمل». 

(8) لقول علي (عليه السلام): «النظيف من الثياب ,يذهب الهم والحزن وهو 
طهور للصلا »م 

(0) لما رواه حماد بن عثمان قال: «كنت حاضراً عند أبى عبد الله (عليه 
السلام) إذ قال له رجل: أصلحك الله ذكرت أَنّ على بن أبي طالب (عليه 
السلام) كان يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك, ونرى 
عليك اللباس الجيد؟ قال: فقال (عليه السلام) له: إن عليّ بن أبي طالب 
(صلوات الله عليه) كان يلبس ذلك فى زمان لا ينكر. ولو لبس مثل ذلك اليوم 
لشهّر به. فخير لباس كل زمان لباس أهله غير أَنّ قائمنا إذا قام لبس لباس 
على وسار فير نم 1 


1 الونياة ا مانن: ١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث 4 
لكان م الومواة ا برات: من أبواب أحكام الملابس حديث ٠:‏ 
(6) الوجاقل يانت: 7 من أبواب أحكام الملابس حديث 0 
(8) الوسائل يانه لأمن أبواك احكاء الملايسى عديف :ا 





ما يتعلق باللباس فى غير الصلاة 
يتعلق باللباس فى غير 27> 


(الساةنين )لأ باس تعفدة القبنات مين كل ضيتك وليين ذلك مسق 


الإسراف7١).‏ 
(السابع): يستحب ان يكون اللباس ابيضء وان يكون من 
القطن أو الكمنات (/) 111017111100000« 


وخبر مسعدة بن صدقة قال: «دخل سفيان الثوري على أبى عبد الله (عليه 
السلام) فرأى عليه ثياباً بيضاً كأنّها غرقيئْ البيض فقال له: إِنّ هذا اللباس ليس 
من لباسكء. فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك. فإنّه خير لك عاجلا واجلاء إن 
أنث مت على السنة ولم تمت على بدعة؛ أشبرك أنّ رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله) كان فى زمان مقفر جدب, فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا 
تعازهاء ومويتوها ل#منافقوهاء وسالتوها لا كنارهاء نا انكرت يا تتورى 
فوالله إن لمع ما ترى ما أتى عليّ مذ عقلت صباح ولا مساء ولله في مالي حق 
أمزى أن أضعهموظيتها الآ وشععه العديفيت ١‏ 

أقول: لا بد وأن تحمل مثل هذه الأخبار على بعض الجهات لا مثل أن 
يلبس العالم عاد لباس الجندي أو بالعكس, ويمكن أن تكون في البين 
جهات خارجية مانعة عن الأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار. 

(1) للأصل والسيرة, وموثق ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) يكون لي ثلائة أقمصة, قال: لا بأس, فلم أزل حتّى بلغت عشرة قال: أ 
ليس يودع بعضها بعضا؟ قلت: بلئ ولو كنت إِنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء 
قال: لا بأس»)7"). 

(0) لقول أبى عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله البسوا البياض فإنه 
طبن اطي كقواهديوعافب ١!)‏ 


(1)الوسائل ناته لامن ابواب احكاء العلابين حديف 1 
() الوسائل ءاب 5 من ابوات احكاء الفلاسن حدية 1 
60 الوتاتليجات: من ابوات احكاء العلاسن ديك 


ويكره لبس الصوف والشعر إلا من علة(6. 
يكره أسباله والاختيال والتبختر بالثوب7). بل قد يحرمان ويكره 


وعنه (عليه السلام) أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) البسوا 
ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو لباسنا»!١).‏ 

وعنه (عليه السلام): «الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم»("". 

(8) لقول الصادق (عليه السلام): «لا يلبس الصوف والشعر إل من 
عل 

وأنّ رسول الله لم يلبس الصوف والشعر إلا من علة!*) وأما ما ورد من: 
«أنّ رسولالله (صلَّىاللّه عليه وآله) كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده»(6). 

فيمكن أن يكوق شن المفشكلات كما يمكن أن يكتون المراد علسن 
الصوف الشعر النهى عما كان فى شعار الصوفية لا مطلق الصوف والشعر. 

(5) لأنّ التواضع مطلوب على كلّ حالء قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«إنّ عل بن الحسين (عليه السلام) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً, 
فقال: يا جارية ردي ثيابي فقد مشيت في ثيابي. فإِنّي لست عليّ بن 
الع 

وهو محمول على عدم مناسبة اللباس للتواضع الذي ينبغي له (عليه 
السلام) لا على الخيلاء. لأنّه (عليه السلام) منرّه عنه. وعن الصادق (عليه 
السلام): «في قوله تعالى «وثيابك فطهر. قال (عليه السلام): معناه ثفيايك 
فقصر»(!". 


.١: من أبواب أحكام الملابس حديث‎ ١60 الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الملابس حديث .١:‏ 

(*) و(]) و(0)الوسائل باب: ١9‏ من أبواب أحكام الملابس حديث ١:‏ و 4 و1. 
(3ا الونائل يات لانن ارات المكاء الكلاس عدوت 

(/1) الوسائل باب: ؟؟ من أبواب أحكام الملابس حديث .٠١:‏ 


عذال قوب الو 001 
(التاسع): ييستحب استجادة الحذاء!١١)‏ وإدمانه صيفا 
وشتاء(١١).‏ 


وفسرت في جملة من الأخبار بالتشمير أيضاً! ١‏ وعن علي (عليه السلام) 
قال: «ستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: الجلاهق. البندق. والخذف. 
ومضغ العلك. وإرخاء الإزار خيلاء. وحلّ الأزرار من القباء والقميص»!"". 

)٠١(‏ لموثق ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أدنى الإسراف 
هراقة فضل الاناء. وابتذال ثوب الصون. وإلقاء التُّوى»7". 

)1١(‏ لقول علئٌ (عليه السلام): «استجادة الحذاء وقاية للبدن. وعون على 
الصلاة والطيوي! 2. 

وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «من 
اتخذ نعلا فليستجدهاء ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه. ومن اتخذ دابة فليستفرهها. 
ومن اتخذ امرأة فليكرمها فَإِنّما امزأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها. 
ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه ومن اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة 
ملكا رهزت نار»! 0 

.١!»لسلا لقول الصادق (عليه السلام): «إدمان لبس الخف أمان من‎ )1١( 


(0) الوشائل ناب لمن ابؤات اعكاء الدلاسن حدية: 1و2 

10 الوشائل بانعة #اامن أبوات احكاء املاس ديك 1ه 

(8) الوسائل ناب8 امن ابواب احكاء الغلايس عدية ١‏ 
63041 الونائل بأين: امن ابواب احكاة الخلاس ديت او 5 
6 الوساكليات: ١‏ ؟ مزاواب احكاء العلايس عديف 1 


بالبسار 310), ويكره المشي في عادو ال 

(الحادى عشر): يستحب لبس السراويل من قعود ويكره لبسه 
لبس النعل 5 ا 

(الثاني عشر): يستحب الدعاء بالمأثور عند لبس القوب الجديد 


(1) لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من 
السئة خلع الخف اليسار قبل اليمين: ولبس اليمين قبل اليسار»!١).‏ 

)١8(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: «لا تمش في 
حذاء واحد قلت لِمَ؟ قال: لأنّ إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلآ 
ما شاء الله»("). 

وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «ثلاث يتخوف منهنّ الجنون: 
المشي في خف واحد الحديث -(". 

(16) لما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مّن لبس السراويل من قعود 
وقي وجع الخاصرة»!؟". 
وقال (عليه السلام): «من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة 


أنا )00( 
ٍ م« 5 

وقال (عليه السلام): «نهى النبئ (صلَّى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل 
وهو قائم»(!. 


3 الؤسائل ,ناس امن ابوات احكاء المالانس حد يك‎ )١( 
.6 و‎ ١: (؟) و(”) الوسائل باب: 48 من أبواب أحكام الملابس حديث‎ 
11و (8) الوسائل نات مو ابواب اخكاء الملايس عديف دا وة:‎ 
1 الؤضاتلباب:20ة فق ابوات احكاء الملاسن حلايك‎ )3( 


أحكام الملابس فى غير حال الصلاة 
الفطته هه : 0/1 
والتسمية عند خلع الثوب مطلقاً!١ .١‏ 


(الثالث عشر): يستحب التبرع بكسوة الموّمن غنياً كان أو فقيراً 
إن كان فى الثانى كر 


(13) لصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الرجل يلبس الثوب الجديد. قال: يقول: اللهم اجعله ثوب يمن وتقىٌ وبركة, 
اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك. وعملاً بطاعتك. وأداءة شكر نعمتك, الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي, وأتجمل به في الناس»!'". 

و غيره من الأدعية الواردة في أخبار أخر. وأما التسمية. فلقول رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله): «إذا خلع أحدكم ثيابه فليسمٌ لئلا يلبسها الجنّ فإنّه إذا لم 
واب ست هوا 

(10) لقول الصادق (عليه السلام): «من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف 
كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة. وأن يهوّن عليه من سكرات 
الموت. وأن .يوسع عليه في قبره. وأن يلقى الملائكة إذا خرج مسن قسبره 
بالبشرى, وهو قول الله عر وجل في كتابه وَتَتَلَقَاهُهُ الْمَلائَكَة هذا > م 
الّذِي كُنْتم تُوعَدُون74؟ 

وقال رسول الله (صلَّى اله عليه وآله): «من كسا أحداً من فقراء المسلمين 
ثوباً منعرى أو أعانه بشيءٍ مما يقوّيه علىمعيشته وكل الله عرّ وجل به سبعين 
ألف من الملائكة يستغفرون لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور»! ا 

وعن الصادق (عليه السلام): «و من كسا مؤمناً ثوباً من غنى لم .يزل في 
ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة»!0. 
الؤسائل تان لالاتمن ابورا احكاء الملآسن حدية 14 

(9) الومائل بات 1/6 من ابوات احكام القلايسن حديت١١.:‏ 
(9) و(8) و(0)الوسائل باب: لمن ابواب احكام الملابس حديث :0 و ١‏ وغ. 


(الرابع عشر): يستحب لبس الخاتم!14' وأن تكون حلقته من 
خصّه العقيق 1 37 ولا بأس بالتختم فى 0 


إلى غير ذلك من الأخبار الواردة. 

(1) للإجماع. والنصوص المستفيضة: 

منها: قول أبي عبد الله (عليه دي «من السنة لبس الخاتم»! ١‏ 

)١19(‏ لقول على (عليه السلام): : «لا تختموا بغير الفضة فإنْ رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد»!". 

)٠١(‏ لنصوص كثيرة: 

منها: قول النبّ (صلَّى الله عليه وآله) لعلئّ (عليه السلام): «يا على تختّم 
باليمين تكن من المقرّبين. قال: يا رسول الله ومَّن المقرّبون؟ قال: جبرئيل 
وميكائيلء قال: بِمَ أتخثّم يا رسول الله؟ قال بالعقيق. فإِنّه أول جبل أقرٌ للّه عر 
وجل بالوحدانية. ولي بالنبوة. ولك يا علىّ بالوصية, ولولدك بالإمامة, 
ولمحبيك بالجنة, ولشيعة ولدك بالفردوس»! ". 

و عن العسكري عدّه من علامات المؤمن! 4 

)١١(‏ لرواية علئٌ بن جعفر قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن 
الخاتم يلبس في اليمين؟ فقال: إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار»!*. 

و عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنه سأله عن التختم 


.١:ثيدح الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الملابس‎ )١( 
7: (؟) الوسائل بات 15 من أبوات احكاء الملاسن عدي‎ 
.١ (؟) و(؛) الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام الملابس حديث :0 و‎ 
.١: الوسائل باب: 48 من أبواب أحكام الملابس حديث‎ )0( 


(السادس عشر): لا فرق في العقيق بين جميع أصنافه الطبيعية 
ألوانه!؟). 
(السابع عشر): , يستحب التختم بالياقوت والزمرد والفيروزج 
اا والجزع لبسني7 7 


في اليمين وقلت: إِنّْي رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم. فقال: كان أبي 
يتختم في يساره وكان أفضلهم وأفقههم»! '". 

(19) لخبر الدهان قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) «أي الفصوص 
أركب على خاتمي؟ فقال: يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمرء والعقيق الأصفر 
والعقيق الأبيض. ئها ثلائة جبال في الجنة ‏ إلى أن قال فمن تختم بشيء 
منها من شيعة آل محمد لم ير إلا الخير والحسنى, والسعة في الرزق والسلامة 
من جميع أنواع البلاء. وهو أمان من السلطان الجائر. ومن كل ما يخاف 
الأسبان ووهلارو”. 

وعن فاطمة (عليها السلام) قالت: «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): 
من تخمّم بالعقيق لم يزل يرى خيرأ»! "". 

ومقتضى الاإطلاقات عدم الفرق بين اليماني وغيره مطلقاً بعد أن كان 
طبيعيا. نعم, الظاهر انصراف الأدلة عن المصنوع منه. 

(717) لما عن أبي الحسن. عن أبيه. عن جده (عليهم السلام) قال: «قال 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) تختم باليواقيت فإنّها تنفي الفقر»! ؟". 

وعن أبِي الحسن (عليه السلام): «التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه»!”. 


)١(‏ الوسائل باب: 8غ من أبواب أحكام الملابس حديث :؟. 
(كنو (ا الؤسائل أن قمونابدات احكام البلانس حديه ا 
(8) الوصائل نانياة 64 هن ابوات احكاء الفلاسن حنديت ١‏ 
(8) الوشائل يانية ةلمن ابواق احكاء الملانن حديت .1١‏ 


ا مهذب الأحكام /ج ه 

(الثشامن عشر): يتأكد استصحاب العقيق فى حال السفر, 
والعوك,والدهاء!19::والنض مظلقاً مبورنات عد المطاوت وسخرى 
في اضل التختم 95 حلقة فضة(00), 

(التاسع عشسر): يكره التختم في السبابة والوسطى!! '". 

(العشرون): لا يجوز أن د الإنسان يده بثوب غيره إلا مع 


وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «ما افتقرت كف تختمت بالفيروزج»!". 

وعن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «قال الله سبحانه وتعالى: إِنْي 
لأستحيي من عبد يرفع .بده وفيها 8 فصه فيروزج فأردها خائبة»!'". 

وعن علي (عليه السلام): « تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة 
الشياطين»! ". 

(18) قوله (عليه السلام): «العقيق أمان في السفر»! ؟ا 

وقولة (غيلى اشتعليه والد):«العقيق معرسن من 15 موث 

(10) لظهور الأدلة في ذلك ويدل عليه صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «كان خاتم رسول اله من ورقء قال: قلت له: كان فيه فص؟ 
قال: لن(١).‏ 

(57) لقول النبئّ (صلّ الله عليه وآله): «يا على لا تختم في السبابة 
والوسطى فإنّه كان يتختم قوم لوط فيهما ولا تعر الخنصر»(". 


(1) و(1) الوسائل باب: 01 من أبواب أحكام الملابس حديث :"و 6. 
() الوسائل باب: /01 من أبواب أحكام الملابس حديث .١:‏ 
(:) الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام الملابس حديث .١:‏ 
(6) الوائل ياه ةمق ابوات: احكاء الحلايسن ديف + 
(5) الوسائل .بانيا 1 تمن ابواب احكاء الفلآنين عد يق 1 
(/1) الوسائل باب: 64 من أبواب أحكام الملابس حديث :؟. 


أحكام الملاسسى فى غير حال الصلاة 
م العايس في حبر حاب الات 222 


العلم برضاه مطلقاً(؟"). 


(70) لأنّه لا يجوز التصرف فى مال الغير إلا برضاه. وعن النبيت (صلَّى الله 
عليه وآله) قال: «ألا لا تحقرنٌ شيئاً وإن صغر في أعينكم فإِنّه لا صغيرة 
بصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة يكبيرة مع الاستغفار, ألا وإِنّ الله يسألكم عن 
أعمالكم حبَّى مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه»!!. 

هذا يسير من كثير مما يتعلق بأحكام الملابس وفقنا الله تعالى للعمل يها 
ويأتى جملة منها فى الأبواب المتاسبة إن شاء الله تعالى. 


.": الوسائل باب: ٠/امن أبواب أحكام الملابس حديث‎ )١( 


20 مهذّب الأحكام /ج ه 
(فصل في مكان المصلّي) 


والمراد نيه ما استقر عليه ولو بوسائط: وماشغله مسن الفضاء 06 
قيامه. وقعوده. وركوعه وسجوده. ونحوها(!'. 


ويشترط فيه أمور: 
(أحدها): إباحته. فالصلاة فى المكان المغصوب باطلة!', 


(فصل في مكان المصلّي) 


)١(‏ لأنّ المراد بالمكان مطلق قرار الشيء وإشغاله له أعمّ من الفضاء 
وغيره. وأعمّ من كونه بلا واسطة أو معهاء وهذا هو مراد الجميع وإن اختلفوا في 
التعبين: .وهو المتساق هنه.غرفا والحراد:عتد اللقويين: بل التعمكماء والمتكلمين 
أيضاً وإن قصرت عباراتهم عن تأدية المراد. فلا وقع للإشكال عليها. لأنّ 
الجميع من الشروح اللفظية. 

وتوهم أن له عند الفقهاء معنيين: باعتبار الإباحة. وباعتبار الطهارة. فاسد, 
لأنّ اعتبار طهارة مكان المصلَّي من ياب الوصف بحال المتعلق فما لم يوجب 
نجاسة بدنه أو لباسه لا يوجب البطلان ولا اعتبار بها قطعاً. ولا ثمرة عملية في 
تحقيق ذلك بعد وضوح المراد. ولذا لم يتعرض جمع من الفقهاء لتعريفه أصلا. 
ثم إِنّ المراد بمحل القرار أعم من الحقيقي والاعتباري. 

01) الماع مين التبتلمين: كل ضدرورة “من الذمن: عقوم القنيادة 


مكان المصلى 22 


سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه. كما إذا كان مستأجراً وصلى فيه 

شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالكء أو 

2 به حق. كحق الرهن وحق غرماء الميت. وحق الميت إذا أوصى 
بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه7". 


بالتقرب. ولا يمكن التقرب يما يعاقب به المكلّف. ويكون مبغوضاً عند من 
يتقرب لديه. والتفكيك بين جهة التقرب وجهة المبغوضية وإن أمكن بحسب 
الدقة العقلية, لأنّ المكان من لوازم الجسم ولا ربط له بأفعال الصلاة وأذكارها 
ولكن الأحكام الشرعية ليست مبنية عليها. بل على العرفيات. ومقتضاها كون 
الصلاة في المغصوب مبغوض لا يصح التقرب بها إلى الله عزّ وجل فيرون 
كفن لهذا العمل مخالفة وعصياناً لا عبادة وإطاعة له تعالى. ويأتي في 
المسائل الدتية ما ينفع المقام. 1 
ثم إنّ ظاهرهم أنّ مسألة الصلاة في المكان المغصوب من صغريات 
اجتماع الأمر والنهي. والصحة والفساد مينية على تلك المسألة جوازاً أو منعاً 
ولكنّه باطل. لظهور إجماعهم على بطلانها في المكان المغصوب في سعة 
الوقت وإمكان الخروج. سواء قِيل بالجواز بالامتناع. كإجماعهم على الصحة 
فيه فيما إذا كان مضطراً ولم يكن الاضطرار بسوء الاختيار وعدم استلزام 
الصلاة تصرفا زائدأ على أصل الكون, وكذا في ضيق الوقت إن أمكنه الخروج 
وصلّى في حال خروجه. وقد أثبتنا نه لا ثمرة عملية لهذا النزاع. فراجع ما 
كتبناه في (تهذيب الأصول). 
(؟) لتحقق حرمة التصرف في الجميع فيكون مبغوضاً ويعاقب المكلّف 
عليه فلا يصح أن يكون مقرّباء فكما يكون التصرف في مال الغير حراماً عقلاً 
وشرعاً ‏ عينا كان أو منفعة يكون التصرف في متعلق حقه كذلك أيضاً. لأصالة 
احترام مايتعلق بالغير ما لا كان أوحقاً. وهي منالأصول العقلائية النظامية التي 
تحكم الفطرة بها. وتطابقت الشرائع الإلهية عليها. أَمّا حق الرهن فللإجماع, 


وحق السنق كمى :نمق الى مكناق فق المفيحة او عمية قتصية سه 
غاصب على الأقوى7؟. ونحو ذلك. وإثّما تبطل الصلاة إذا كان 


وقوله (صَلّى الله عليه وآله): «الراهن والمرتهن ممتوعان من التضرى»!١.‏ 
وأما حق الغرماء وحق الميت المتعلق بالثلث فلجريان القاعدة 
الارتكازيةهي أنه ليس لأحد أن يتصرف في متعلق حق الغير إل بإذنه في 
جميع الحقوق إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام بل يظهر 
منهم الإجماع على عدم الصحة في أمثال هذه الحقوق إلا بإذن مَن له الحق, 
ولا فرق فى ذلك بين القول ببقاء التركة على حكم مال الميت متعلقا لحق الغير 
أو انتقالها إلى الورئة كذلك. وكلّ منهما ممكن ثبوتاً ولا دليل على استحالته من 
عقل أو نقل. كما يأتي التفصيل في محلّه إن شاء الله تعالى. لأنّه بعد كون المال 
متعلقاً لحق الغرماء في الدّين أو حق الميت في مورد الوصية, لا يصح التصرف 
نعم. تعلق الحق تارة: على نحو الإشاعة. وأخرى: على نحو الكليّ في 
المعين» وفي الأول لا يصح التصرف في جميع مورد الحقء, وفي الثاني يصح 
إل في مورد مقدار الحق. ومع الشك في أنه من أَيُهما يكون من الثاني, لأنّْ 
العسالةامن الأقل والأكتن, .وله يشفى أن حق القرماء وحق كلك العيت:فيمنا اذا 
أوصى إِنّما يوجب حرمة التصرف إذا لم يضمن ضماناً شرعياً. وإلاّ فلا بأس به. 
(؛) لا ريب في أنّ العرف يرى حق السبق حقاً من الحقوق المعتبرة في 
جميع المشتركات, وتقتضيه السيرة على عدم إزعاج السابق عما سبق إليه ويعد 
ذلك طلها وعدوانا :ويد عليه سفن النصوهن» كفرس] «مسنةين اسساغيل 
عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو 


كدوك الوشائل نابم /ااطن ارواف انكام ارهن سكي" لان المتدكور فين 
(المرهون) بدل المرتهن. وهو خطا. 


ات 007 


المواضع التي يرجى فيها الفضل فريما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير 
مكانه. قال (عليه السلام): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته»!١.‏ 

وخبر طلحة بن زيد: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين 
كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل»!"". 

و الأحق فيهما بمعنى ثبوت أصل الحق. كما في قوله تعالى: 0 
الأرخام بَعضُّهُم أولى يبَعض فِى كناب الله" . 

و اشكل فى العواعر )كنات العام اه حال هذا الع ابسن كدق 
التحجير ولا يدخل في موضع الغصب - إلى آخر كلامه بطوله ‏ ولكن قال في 
ذيل كلامه «ألا إِنْه مع ذلك يمكن أن يقال: إِنّ الأحقية تحصل أيضاً ما دام 
يصدق كون الشيء في ,بد المستحق وفىي تصرفه وتحت قبضعه, فأخذه منه 
كدفعة الحسي ظلم». 

أقول: وذيل كلامه حق جدًا موافق للعرف والاعتبار. 

إن قلت: الأحقية لها مراتب شدة وضعفا وأصل ثبوت الحق المجاملي في 
الجملة معلوم ووصوله إلى مرتبة حرمة التصرف بدون إذن السابق ورضاأوًه 
مشكوك فيه فيدفع بالأصل. مع قصور الخبرين سنداً. 

قلت: استنكار المتشرعة, بل مطلق العرف لإزعاج السابق عن محلّه قرينة 
معتبرة على أن هذا الحق إلزامي لا أن يكون من مجرد المجامليات, على أنه لنا 
أن نقول إِنّ الأصل في كلّ حق ثابت أن يكون إلزامياً إلا ما نص الشارع على 
عدمه فإنّه مرتبة ضعيفة من الملكية والاستيلاء. وذات الاستيلاء يقتضي ذلك. 

وأما قصور السند في الخبرين فلا وجه له بعد اعتماد الكل عليهما في 


لكاتو الرنائن نان ةرمع اران حك الساعه ك1 
(؟) سورة الأنفال :17/60 
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عالماً عامداً. وأما إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً0» فلا تبطل. نعم, 


المشتركات وإِنْما الخلاف في مقدار الدلالة. ويأتي تنمة الكلام في كتاب إحياء 
الموات والمشتركات. 

فرعان _(الأول): قد قيد حق السبق فيما تقدم من الخبرين بدخول 

الليل.باليوم والليلة, والظاهر أَنْه من التقييد الحقيقي بالغالب في تلك الأزمان لا 
التقييد الحقيقي الشرعيء فلو فرض أنّ أحداً اعتكف في محل خاص من 
المشحة ل يجوز مد اتضيتعه و لوبعد يومين مفلا وكذا لى أعتغل معلا من الستوق 
ووضع متاعه فيه في أيام ليس لأحد مزاحمته بعد اليوم والليلة, ويأتي التفصيل 
فى كتاب إحياء الموات وفى المشتركات. 
ْ (الثاني): مقتضى أنّ لكل ذي حق إسقاط حقه ورفع اليد عنه صحة 
إسقاط حق السبق والمصالحة عنه بمال أو حق آخر قابل للنقل والانتقال. بل 
ويصح جعله عوضا في المعاوضات وفي صحة جعله مبيعا إشكال من جهة 
دعوى الإجماع على أنه يعتبر في المبيع أن يكون عيناً خارجياً أو ذميا ولا 
يكون منفعة ولا حقا وقد تعرضنا للبحث عنه في كتاب البيع. فراجع. 

(0) أمّا البطلان في مورد العلم والعمد فلتنجز النهي حينئذ فلا يصلح 
للتقرب به إلى المولى, لصيرورته مبغوضا. وأما الصحة في البقية فلعدم فعلية 
النهي لأجل العذر فلا مبغوضية فعلية فيه حتّى تمنع عن صلاحيته للستقرب 
فيمكن التقرب بالعمل حينئذٍ. فيصح لا محالة. لوجود المقتضي وهو الأمر 
والملاك وفقد المانع وهو فعلية النهي. 

إن قلت: فعلية النهي وإن كانت تسقط للعذرء. ولكن ملاك المبغوضية باق 
ويكفي ذلك في عدم صحة التقرب به. 

قلت أولاً: لا نسلّم بقاء الملاك مع سقوط الفعلية لإمكان دورانه مدارها 
وجوداً وعدما ولا طريق لنا لكشف بقائه بعد سقوط النهي. 


ليقن ١87‏ 
لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة 
الغصبية كفى فى البطلان!١).‏ ولا فرق بين النافلة والفريضة فى ذلك 

على الأصح0. ١‏ 
(مسألة :)١‏ إذاكان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فراش 
مغصوب فصلَى على ذلك الفراش بطلت صلاته. وكذا العكس (6. 
(مسألة 7): إذا صلّى على ستف مباح وكان ما تحته من 
الأرض مغصوباء فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل 


وثانياً: إِنّ الملاك ليس إلا من مجرد الاقتضاء فقط ولا ريب فى كونه 
موجبا لحسن التجنب والاحتياط. وأما فعلية المبغوضية مع سقوط النهي فلا 
وجه لهاء كما تقتضيه سيرة العقلاء في النواهي العرفية عند سقوطها عن الفعلية 
لأجل العذر. ثم إِنْه لا فرق في مورد العذر بين الغاصب وغيره. ولكن تقدم 
الاحتياط بالنسبة إلى الغاصب. فراجع. 

(1) لفعلية المبغوضية بالعلم بالحرمة فتبطل لا محالة. علم بالفساد أو لا. 
لأنّ المبغوضية تدور مدار العلم بالحكم التكليفي دون الوضعي. 

(0) لتحقق مناط البطلان فيهما وهو عدم صلاحية المبغوض للتقرب 
به.لقاعدة إلحاق النافلة بالفرضية إلا ما خرج بالدليل: فلا وجه لما عن المحقق 
(قدّس سرّه) من الصحة في النافلة, لعدم اعتبار القرار والسكون فيهما لوضوح 
عدم إمكان انفكاك النافلة عن الكون وإن صح انفكاكها عن القرار والسكون 
ولا يصح التقرب بالصلاة المصاحب للكون في المبغوض فلا وجه لتعبير 
الماتن (رحمه الله) بالأصح إن أراد به معنى أفعل التفضيل. نعم. لو أراد به 
المعنى الثلائى المجرد. فهو صحيح. 

(8) لأ المناط كد صدق التصرف في المغصوب عرفاً حال الصلاة وهو 


الصلاة. علي والا يه( )٠١‏ ل ذاكان الفضاء اه السقف 
بطلت. 8 الصو اقم 


(9) لصدق التصرف فى المغصوبء إذ لا فرق فى صدقه بين ما إذا كان يلا 
واسطة أو معها. نعم؛ لو لم يصدق ذلك عرفاً فلا ريب في الصحة ولوء شك فيه 
فالمرجع أصالة البراءة عن تقيد الصلاة بهذا التصرف المشكوك. 

)٠١(‏ الأقسام المتصوّرة في نظائر المقام أربعة: 

الأول: التصرف. والمرجع فيه هو العرف ولا ريب في الحرمة وبطلان 
الصلاة مع صدقه عرفا وعدم البطلان مع صدق العدم كذلك. 

الثاني: استيفاء المنفعة التي لها مالية عرفية, كما إذا هيّاً محلا في الأرض 
المباحة ووضع فيها ما يدفع به الحرّ في أوانه أو البرد في فصله وجعل لكل من 
جلس فيه زماناً مخصوصاً مقدارا خاصّاً وهذا القسم يرجع إلى القسم الأول 
اما موضيوعا أو سكها. 

الثالث: مجرد الانتفاع يمال الغير بلا تصرف ولا استيفاء منفعة جعل لها 
عوض - كالاستضاءة بنور الغير وناره والاستظلال بجداره في محل مباح 
ومقتضى الأصل. والسيرة أنه لا بأس به. بل لو منع المالك عن ذلك يعد 
مستنكرا عند العرف والمتشعة. 

الرابع: الشك في أَنْهِ من أَيُهما. ومقتضى الأصل عدم الحرمة وعدم البطلان 
كما تقدم في الثوب المشكوك والمرجع في صدق التصرف متعارف الناس لا 
أهل الشك والوسواس. ونزاع الفقهاء (رحمهم الله) فى مثل هذه الفروع 
صغرويٌ لا أن يكون كبرويا بعد تسالمهم على أحكام كلّ واحد من الأقسام 
الأربعة التي تعرضنا لها. 

)1١(‏ لصدق التصرف في الغصب في الصورة الأولى مع الواسطة. وفي 
الأخيرة بدونها. فتحرم وتبطل الصلاة فيهما. 


(فسيبالة © اذا كيان المكحان فمياغا وكتنان عبلة ساقت 
مغصوب. فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تتصرفاً في السقف 
بطلت الصلاة فبه077, والا فاا. فلو صلَّى في قبة سقفها 1 جدراتها 
مغصوية وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن شق ان عدار 
او كان عدي ا «جيرحاء كما فقن :شبد الع اقيرة اروب سطلات 
لاخ ةدو انان دصرن تقاف - 

و مما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل 
إذا عدّت تصرفاً فى الخيمة. بل تبطل على هذا إذا كانت أطتايها أو 
بنائيرها غض) كما سو القاب فى القالب كد مضنا فوها .ول 
7 . 

(مسالة 54): تبطل الصلاة على الدابة المغصوية, بل وكذا 
إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاوها غصباء بل ولو كان المغصوب 
نعله 00 

(مسألة ه): قد يقال(124) ببطلان الصلاة على الأرض التي 


)١١(‏ النزاع في مثل هذه المسألة أيضاً صغرويّ لا أن يكون كبروياً فمع 
صدق التصرف تبطل عند الكلّء ومع عدم صدقه. أو الشك فيه لا وجه للبطلان, 
وليس في صدق التصرف وعدمه تعبد خاص في البين حتى يكون المرجع فيه 
النص والإجماع. كما إِنْه ليس ذلك من الموضوعات المستنبطة حتّى يكون نظر 
الفقيه وقوله متبعاً فيه. بل هو من العرفيات الشائعة بينهم في عامة التصرفات 
الملكية والحقية, فراجع وتأمل. 

(1) كل ذلك لصدق التصرف في المغصوب إمّا بلا واسطة أو معها. 

)١5(‏ هذه المسألة بفروعها إِمّا من موارد عدم صدق التصرفء أو من 
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تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذرعاً. وعدم بطلانها إذا كان 
شىء أخر مدفونا فيهاء والفرق بين الصورتين مشكلء وكذا الحكم 
بالبطلان, لفددء يدق العضزف فى ذلك الدرات أو التمىع السدقون. 
غوم ل تواتك :| ليطت ابو لصوف قبن لك المكنان كدان ذلك لزان 
أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان 090 

(متعيالة 1 ١|‏ اسان تبن دقان ع تضو ريطت “ارو هن 
قال بالنظاذن :ذا كان الوص متها قمم ‏ وسو مشكل عبان لاز قة ول 
يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسقينة على ذلك اللوح. 

(مسألة /): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيّط جرحها 
بخيط مغصوب. وهذا أيضاً مشكل. لأنّ الخيط يعد تالفاً ويشتغل ذمة 
الغاصب بالعوض. إلا إذا أمكن رد الخيط!" إلى مالكه مع بقاء 
مالته. 


موارد الشك في صدقه وتقدم فيهما الحرمة وعدم البطلان. فلا وجه لما قيل 
فيهما من الحرمة والبطلان. 

(16) لأنّه مع صدق التصرف عرفاً تتبت الحرمة فعلاً. فيوجب البطلان 
قهرا. 

(11) أَمّا البطلان فيما إذا كانت السفينة مغصوبة. فلصدق التصرف فيحرم 
وتبطل الصلاة فيها. وأمّا عدم البطلان في غيره. فلما تقدم من أنّ مجرد الانتفاع 
بمال الغير بلا تصرف فيه لا حرمة فيه ولا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا كان من 
القسم الثاني الذي تقدم في المسألة الخامسة عند بيان الأقسام الأربعة. 

(10) بل وإن أمكن ردها ما لم يُعدٌ من التصرف في المغصوب عرفاً. ومع 
الشك فيه لا حرمة ولا بطلان كما تقدم. وكذلك فيما إذا التتحمت السيارة 
ونحوها بشيءٍ غصبىٌ كما إِنّه مع صدق التصرف فيه توجب الحرمة والبطلان 


ما تعلق بالصاذة فى المكات اليعصوت 2 
«التس اد سحت وح اي ع ل لسو بي السب ب ا اع اا ام 2 مك 20000 / 4 


ل 


(مسألة 8): المسحبوس في المكان المسغصوب صا اننا 
قائما مع 'الركوع والسجود! 0" إذا لع وسكلزم قتضرفا زاكيدا على الكون 
فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب. وَاهنا إذا استلزم ضرفا زاكيدا 
فتعرك,ذلاك الزاقق ووس مين امكدى مي عن اسهاراء, وامنا الفط 
إلى الصلاة فى المكان 5 فلا إشكال فى صحة صلاته. 

السالت ةعس الي د ا الا له 
يحصل منه قصد القربة بطلت وإلا صحت. وأما إذا اعتقد الاباحة 
فتبيّن الغصبية فهى صحيحة من غير إشكال1!7١.‏ 

(مسألة :)6١‏ الأقوى صحة صسلاة الجاهل بالحكم الشرعي 


سواء كانت له مالية أو لاء ما دام يصح اعتبار الملكية فيه بالنسبة إلى مالكه 
عرفاً. 

(18) لاريب في سقوط النهي لأجل الاضطرار -إذ ما من شيء حرّمه الله 
تعالى إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه ‏ ويدل عليه الإجماع. بل الضرورة الفقهية 
وضييف لذ خرمة افلا بطلاق قهراء ول فرق نين كون منفا الاخطراز الحسن أو 
شىء آخرء هذا إذا لم تستلزم الصَلاة تصرفاً زائداً على مطلق الكون كما هو 
الغالب إذ الجسم يشغل حيّزاً خاصا لا محالة بأيّ وضع كان. وأمّا مع التصرف 
الزائد فلا ريب في فعلية النهي بالنسبة إلى الزائد لوجود المقتضيفقد المانع, 
فيحرم وتبطل الصلاة كما إذا توقفت الصلاة عن قيام على تخريب شيء منه - 
مثلاً - ينتقل إلى القعود حينئذ وهكذا. 

)1١9(‏ أما البطلان في الأول فلفقد قصد القربة وأما الصحة في الثاني. 
فلوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها. وأمّا عدم الإشكال في الأخير فلسقوط 
النهي لأجل راسي 000 جنير التكايف صقلا المبلم 


م اال ل له 
فى الخيرمة .وان كيان الاأحبيوظ المظلذة خضوضا في الجاهل 
المق (: 0 

(مسسبالة:15)#الأرهن السفموة السعيؤل نبالكيا لا سحوة 
التصرف فيها ولو بالصلاة. ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعى وكذا إذا 
غصب الات كوا ايه الاحن و نحو ونى وعمر ميقا داراً ار نينا ثم 
جهل المالك. فإِنّه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم 
ل 

(فسنحا ل #1 الذان الشسة كه ال يفوة لااهية فين التسركاء 
التصرف فيها إلا بإذن الباقين7"). 


)٠١(‏ أمّا الصحة في الجاهل القاصر بالحكم, فلعدم فعلية النهي بالنسبة 
إليه. لأجل الجهل المعذور فيه. وأمًا المقضّر ‏ فمقتضى إجماعهم على أنه 
كالعالم العامد إلا ما خرج بالدليل هو البطلان فيه ولا وجه للتردد في الحكم 
بالجسة ا ا ل لبر سه 


العورة: مشكوكا حينتن ونقتكى الأصل غدم الفائفيه كنا إن مقط الستزراءة 
عدم وحوب الإعادة والقضاء. والاحتياط حسن غلن كبل حال حتى وي 
الجاهل القاصر. 


)1١(‏ لأصالة عدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير مطلقاً ‏ عيناً كان أو 
منفعة, أو حقا ‏ إلا برضاء مالكه أو من له حق النظر فيه وهو الحاكم الشرعى 
وهذا الأصل من الأصول العقلائية النظامية المعثبرة عتد الكل. وياتى.قى كعاب 
المنقول ‏ كالأراضى ‏ وغيره كالآلات والأدوات ونحوها. 

(؟١)‏ لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم بعد عدم الفرق في المالك بين 
الواحد والمتعدد عقلاً وشرعاً. 


ما يتعلق بالصلاة فى الدار المشترى بالمال غير المزكى 0 
لي با ل ا و اا 11م 1 1 2 0 

(ميساآلة ©18):إذ اتتسهرى دارا مبن المال عنس السدكى او عير 
البختس ركون:بالنسية الى مدان الركناة او الخسصن فشي )!لقان 
أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين!9'' من الفقراء والسادات يكون 
لهم. فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم. وإذا لم يمض 
بطل(9'', وتكون باقية على ملك المالك الأول/١1").‏ 


(219) هذه الفسالة مكورة فى هذا الكتاب وهى مندية على أن تعلق 
الخمس والزكاة بنحو الاشاعة العينية الحقيقية فى تماء المال. أو الحقية كذلك, 
فلا يصح التصرف فيه حينئذٍ قبل إخراجهما 1 إذن الحاكم الشرعي الذي 
هو ولي الطائفتين. 

وأمّا إن كان تعلقهما بالمال بنحو الكلّي في المعين حقاً أو عيناً فيصح 
التصرف فيه ما بقي مقدارهما في الخارج ويأتي في 1 مسألة ١‏ مسن زكاة 
الأنعام. و( مسألة 0/ من خمس الأرباح تفصيل ذلك فلا وجه للتعرض هنا. 

(14) للإجماع على ثبوت هذه الولاية عليهما والظاهر أنّ ذلك من الأمور 
الحسبية التي .يرجع الناس فيها بحسب فطرتهم إلى زعيمهم الروحاني ويكفي 
عدم الردع في مثل ذلك في ثبوته مع أنه ورد التقرير كما يأتي في محله. 

)١0(‏ لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الواقعة على متعلق حق الغير 
الآ برضتاة أو شمن :له الولارة عليه هذا الأضيا عفان إلى الدمية 
الاستصحاب المعتبر ‏ أصل نظامي تطابقت على اعتباره الأدلة الأربعة كما 
سيأتي في المعاملات. ولا فرق في ذلك بين الحقوق المتعلقة بالعين كالزكاة 
والخمس والحقوق المتعلقة بالذمة كالكفارات والديون ونحوهما لأنّ الذميات 
المالية تتعلق بالتركة بواسطة الموت. 

(51) المراد به بالنسبة إلى المبيع والسادة والفقراء بالنسبة إلى الثمن. 
فيصح إطلاق المالك الأول بالنسبة إلى كلّ واحد منهما. 


الهج 0000000 متب “شويع 

(مسالة :)١5‏ من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم 

أو الزكاة أو الخمس - لا يجوز لورثته التصرف في تركته ‏ ولو بالصلاة 
فى اكد قل ادام ها ملسن عقر 0ق 0 ” 

"سح ألة 48 اذا ينات ونبانة ومن سيغدق النعركة ةبهو 

للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدّينء. بل وكذا في 

الدّين غير المستغرق(4», إلا إذا علم رضاء الديان يأن كان الدّين قليلاً 


(70) لفرض تعلق حق الإمام والسادة والفقراء بالمال ولا يصح التصرف 
فيما تعلق به حق الغير بدون رضائه بالضرورة وفي حكم الأداء التسبب لبراءته 
منها بالضمان الشرعي ويأتي في المسألة التالية ما ينفع المقام. 

)1١8(‏ دين الميت على أقسام خمسة: 

الأول: مَن لا مال له أصلا ولا ريب في سقوط الخطاب التكليفي بالنسبة 
الب والى ووه .وما اتفال -ذمة العييتة: ل اعتباره له فيقال فى العرف : 
داك يونا ومققول الذفة يفال القير خصوضا ان كاق معتعاميها 8 الأداء 
وهو اعتبار صحيح لا دليل على امتناعه من عقل أو شرع ويصح صيرورته 
مورد الشفاعة مع المسامحة. وأما الخطاب التكليفي بالنسبة إلى ورثته لأداء 
دين مورثئهم فلا دليل عليه. ومقتضى الأصل عدمه. ولكن حق الديان لا يسقط 
إلا بالأداء من الزكاة أو بالاسقاط والابراء. 

الثاني: من له مال ودينه مستغرق لماله. ولا ريب في توجه الخطاب 
التكليفي بأداء الدّين إلى الورئة لأولويتهم به من غيرهم. ولأنهم المسؤولون 
عما يتعلق بالميت عرفاً وشرعاً. 

وأما المال ففيه احتمالات. بل أقوال: 

أولها: الانتقال إلى الديان بحسب حصص دينهم ويجب على الورئة 
تسليمه إليهم. وهذا من مجرد الاحتمال ولا قائل به مناء بل ادعي الإجماع 


سي يه 
بقسميه على خلافه. ومقتضى عموم ما تركه الميّت فلوارثه عدمه أيضاً. 

ثانيها: أن يبقى على حكم مال الميت يؤدّى منه دينه. وهو احتمال حسن 
ثبوتاً ولا مانع منه عقلاً ولا نقلاً. لأنّ الملكية أمر اعتباري يصح اعتبارها 
للميت أيضاً إن ترتب عليه ثمرة صحيحة, كما في المقام. وفي دية الميت إن 
قطعت بعض أعضائه بعد موته فإنّها بحكم ماله يؤدّى منه دينه كما يأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وق كد ل عليه قافنا الى الأصل بكعدلةامن النخنار: 

منها: خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أول شيءٍ ندا به مسن 
الال :الكفن كم الدّين: ته الوضية: ثم الميرات»!', 

نيت أضاف العال إلى العيت»وستنا د فته يقاء ملكيقه لتماء ماله 

وفيه: أَنْه 8 مقام بيان وجوب هذا الترتيب. وتقديم الأهمّ فالأهدٌ. ولا 
يستفاد منه حكم مالك المال بعد صاحبه. ومثله قول علي (عليه السلام) في 
خبر محمد بن قيس: «الدّين قبل الوصية, ثم الوصية على أثر الدّينء ثم 
الميراث بعد الوصية, فانٌ أول القضاء كتاب الله»! '. 

بل هو أظهر فى ما ذكرناه من سابقة: كما لا يخفى. 

وعنماء ير عا فون سيم كن أن قي الله (عليه السلام): «في رجل 
نوعقي إنشراع ركاته فى حيا تدس فلماسطدرهة الوكاه سي جميع ها فرط اديه 
مما لزمه من الزكاة. ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال: 
فقال (عليه السلام): جائز يخرج ذلك من جميع المال إِنْما هو بمنزلة الدّين لو 
كان عليه ليس للورثة شيء حتَّى يِؤْدٌوا ما أوصى به من الزكاة»! "". 

وفيه: أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «ليس للورئة شيء» أي ليس لهم 
التغيير ولاالتصرف في المال لتعلق حق الغير به حتّى يؤدوا ماأوصى بهوليس في 





5 الؤيتات ل نان اهن اوافه الوطانا حديف ا 
(#االوساتل انلام ااي الوضانا بعديف:. 
لام الؤسانا باع امو واف الزهان ا حديف: ا 


ا ميات الحكار اج 0 
مقام بيان بقاء المال على ملك الميت. ولا ظهور له فيه حتّى يصح الاستدلال به 
لذلك في مقابل المرتكزات من انتقال المال إلى الوارث وانقطاع علاقة الميت 
عن ماله بموته. وغير ذلك من الأخبار التي لا تكون في الدلالة مثل ما ذكر. 

ثالثها: انتقال المال إلى الورئة متعلقا بحق الغير وهو المطابق للمرتكزات, 
لأنّ العرف والعقلاء والمتشرعة يرون لصاحب الحق أخذ حقه من التركة مع 
امتناع الورئة عن الأداء. فيكون المال بعد موت صاحبه. كوثيقة الدين. مضافاً 
إلى أَنّه ادعى عليه الإجماع, وتدل عليه العمومات والإطلاقات الدالة على أن 
ما تركه الميت فلوارئه, مع أنّ الورئة بعد موت مورثهم يرون أنفسهم واجدين 
لشيء من المال بعد أن كانوا فاقدين له, لكنّه ملك طلق مع عدم الدّين. ومتعلق 
لحق الغير مع الدّين ولا ثمرة عملية معتنى بها بين القولين» لعدم جواز تصرف 
الوارئة في المال قبل أداء الحق على كلّ منهما وجوازه بعده على كلا القولين. 

ثم إنّ ظاهر المشهور أنّ تعلق حق الديان بمال الميت كتعلق حق الرهانة 
وهو متين ومطابق للمرتكزات أيضاً. فيكون الرهن على قسمين: رهن 
اختياري حاصل في حال الحياة. ورهن عرفي غير اختياري حاصل بعد 
الممات. وكما لا يجوز للورثة التصرف إلا برضاء من له الحق كذلك لا يجوز 
لغيرهم أيضاً. لوحدة المناط فيهما. 

الثالث من أقسام دين الميت: ما إذا كان أقِلّ من التركة. وظاهر ما تقدم 
من الأخبار كظاهر الكلمات -عدم جواز التصرف فيها للورئة إلا مع الآداء 
أو الضمان الشرعي, ونسب إلى المحقق الثاني (رحمه الله) الجواز في هذا 
القسم. لإطلاق صحيح البزنطي: «في من مات وترك عيالا وعليه دين. قال 
(عليه السلام): إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم, 
وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»!١.‏ 

ومثله صحيح ابن الحجاج'"! فإذا كان الإنفاق الذي هو إتلاف المال 


(اكانق1؟) رسال مك15 ين ابوات الذها بااحد يفا 


ما يتعلق بدين الميت المستغرق للتركة 0 
م اي يي 11 سيم 





والششركة كثيرة والؤوقة انين على اداع الذ بن قعير شعي نحين :وال 
فيشكل حتى الصلاة في داره ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم. 
وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائيا أو 


اتا كمون التصير ف وقيزة ال ولى. 

وفيه: أنّ ذلك من ياب إحراز الرضا في الدين غير المستغرق خصوصاً 
بالنسبة إلى الإنفاق لعيال الميت الذي يرضى به نوع المدينين ويستنكرون ممن 
لا يرضى بذلكء فلا ربط له بالمقام. نعم. لو كان تعلق الحق بنحو الكلئّ فى 
المعين يصح للورئة التعنر قت افبها ذا انق مقا آر الذين قلة سور يعد :ؤللكم ولكده 
خلاف ظاهر إطلاق الأخبار والكلمات. 

إلا أن يقال: بانصرافها عن هذا القتسم خصوصاً إن كان الدّين قليلاً, 
والتركة كثيرة فيعمل حينئذ بحسب القاعدة. وهي أن التعلق بنحو الكليّ في 
المعيّن معلوم, وبنحو آخر مشكوك ومقتضى الأصل عدمه. 

الرابع: أن يكون الدَّين أكثر من التركة وحكمه من حيث عدم جواز 
تصرف الورئة في التركة حكم القسم الثاني. ومن حيث التقسيم أن يقسم المال 
نين الخرهاءبالخسيصن: 

الخامس: ما إذا وجد الغريم عين ماله في التركة, وفيه تفصيل ,يأتي في 
كتاب المفلّس في أحكام الدّين والحجر إن شاء الله تعالى. 

فرعان _(الأول): لو تصرف الورئة في المال ثم أدوا الدّين يكون من 
صغريات الفضولي, وكذا لو أجاز الديان. 

(الثاني): لا فرق بين أقسام الدّين من ثمن المبيع. أو عوض الإجارة, أو 
مهر الزوجة. وعوض المتلفات. والكفارات. والقرض ونحوها. 

(19) لأنّ المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن جميع الشركاء أو 


م ذب الأحكام / 
مستدرنةة فب صيسيسس سيت ي يبس يريد اده 
(مسألة :)١‏ لا يجوز التصرف ‏ حتّى الصلاة فى ملك الغير إلا بإذنه 
الصريح!''" أو الفحوى أو شاهد الحال!١‏ ". 

وليهم مع قصورهم. للإجماع. ولقاعدة السلطنة. ويأتي التفصيل في كتاب 
الشركة إن شاء الله تعالى. 

0 للضرورة الدينية, بل العقلائية غير المختصة بمذهب وملة., وقال 
(عليه السلام): «لا يحل مال امرئّ مسلم إلا بطيبة نفس منه»!١).‏ 

)١(‏ لأنّ طرق إحراز الإذن والرضا من الأمور المتعارفة بين جميع الناس 
فى أمؤزرة معاشهم ومعادهم وليس للشارع فيها تعبد خاصء ويكفي في 
اعتبارها لديه عدم ثبوت الردع وهى ثلاثة: 

الأول: الاذن الحاصل من ظواهر الألفاظ فى خصوص الصلاة أو فى 
ا واو أو لا. لأن الوا يت 

اثاني. الاذن الحاصل من ل وهو فيا من امور ده وصو 
يكون عبارة عن الإذن في شيء يستلزم عرفاً الإذن في الصلاة بالطريق الأولى 
ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص وهى إمّا أولوية قطعية أو 
ظنية وكلاهما ا العرف ولو لم يحصل الظنّ منهاء. لا دليل على 
كاد تن عه ا 0 عدمه, 0 تعارف على الاعتماد على الأولوية 

الثالث: شاهد الحال وهو عبارة عن ظهور الفعل وهو أيضاً حجة متعارفة 
كظهور القول. فكل فعل له ظهور عرفيٌ في الإذن والرضاء ‏ بحيث يصح 
الاحتجاج به لدى العقلاء ‏ يجوز الاعتماد عليه شرعاً أيضاً وإن لم يحصل منه 
القطع كما فى ظواهر الألفاظ. نعم. لا بد من كشفه ولو ظناً بالظنّ النوعئ عن 


سانا جات فن ابوان كان الما ديف 


عدم جواز الصلاة فى ملك الغير إِلّا بإذنه 


ااا فس ل 


والأول: كأن يقول: ‏ أذنت لك بالتصرف فى داري بالصلاة 
فقط. أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط 00 العلم برضاه. 
بل يكفى الظن'"" الحاصل بالقول المزبور, لأنّ ظواهر الألفاظ 
معتبرة د العقالاء. 

والثاني: كأن يآذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل 
من ماله. ففي الصلوة زلا دكن يكورن :زا فنا موه | اذا كنف اننيد القلدة 
على الظاهر, لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه ع0 والا 





الرضاء إذ ليست في البين سيرة متبعة على حجية ظواهر الأفعال مطلقاً حتّى 
في صورة عدم حصول الظنّ منها بالرضاء الفعلٌ. 

ثم إِنّه نسب إلى الذخيرة. والبحار جواز الصلاة في كلّ مكان وإن لم يرض 
المالك به ما لم يتضردر, واستدل بقول النبئّ (صَلَّى الله عليه وآله): «جعلت لى 
الأرطن فسينا وقرانيا طيورا انما ادركس العلةة ميم 1 1 

وفيه: أنه في مقام الاقتضاء لا بيان الك الفعليَ من كلّ جهة, مع إعراض 
المشهور عن ظاهره. ومخالفته للقاعدة العقلية من عدم جواز التتصرف فيما 
يتعلق بالغير إل برضاه. ومخالفته أيضاً لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يحل 
فال افرع عسل لآ ينه تقس سن 

(؟”) لا دليل على اعتبار حصول الظَنّ الشخصي في حجية الظواهر. 

نعم, النوعي منه حكمة الاعتبار لا قيد المعتبر. 

(* إن عدّ من المداليل اللفظية, فلا دليل على اعتبار حصول الظن 
الشخصي., بل يكفي النوعي منه من ياب حكمة الاعتبار لا العلية الفعلية. 


10 رونا رامين اسن از اموسكان النعدا حقديف 0 
ملسا تن انين اهن ابو اق كان المع عديك 5 


فلابد من العلم بالرضا.ء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً!2 ". 

والخالث: كان يكون هما ك قراكن وسواهد عدل عن رياه 
كالمضايف المفتوحة الأبواب. والحمامات. والخاتات. وتحو ذلك. 

ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا(!9". لعدم استناد 
الإذن في هذا القسم إلى اللفظ. ولا دليل على حجية الظن غير 
الام ل 

(مسألة :)١7‏ يجوز الصلاة في الأراضي المنسهعة اكبيناغا 
عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من 
ملاكها. بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين!"". بل لا يبعد ذلك 


11 كروجا عن خلا من امحب اعتيار العلة: وفوا على اضبالة 
عدم جواز التصرف التى هى من الأصول النظامية. 

(20) ظواهر الأفعال كظهور الألفاظ حجة معقبرة لدئ العقلاء بع اخراق 
الظهور وسقوط احتمال الخلاف وكما لا يعتبر حصول القطع في الثانية لديهم, 
فكذا في الأولى ولا دليل على التفكيك بين الظهورين بعد استقرار الظهور, 
ويصح الاحتجاج بهما من حيث نفس الظهور لا حصول القطع بالواقع. 

(1 الدليل على اعتبار ظواهر الأفعال بعد تحقق الظهور الفعلى, السيرة, 
وبناءً العقلاء. نعم, الفرق بينهما أنّ استقرار الظهور في الأفعال يحتاج إلى تثبت 
أزيد من استقراره في الألقاط:: وما بغد: الاستقرار قلا فرق حيتهما حكن هكذة 
الجهة. وبالجملة فكل ما يصح الاحتجاج به في المتعارف يصح الاعتماد عليه 
في مثل المقام ايضا. 

(0) للسيرة القطعية ما لم يكن ضررء وللحرج في الاستيذان غالباً مع 
رضا الناس وأولياء القاصرين نوعاً في الصلاة في تلك الأراضي إن لم يكن 
ضرر في البين» والظاهر صحة التعدّي إلى جميع الأعمال الخيرية ما لم يتضرر 


جواز الصلاة في ببوت من تضمنت الآية جواز الأكل في بيوتهم _ 


وإن علم كراهة الملاك(54. وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع 
الأمكان 1 

(مسالة 6 تجوز الصلاة فى نوات فين تشنينت: الاحة 
عوان ]ناكل عي" امم هوم :لعلو يالك اعةا كالاب و الام رارع 


به المالك كقراءة القرآن. والدعاء. ومباحثة الفقه. وذكر المرائي للآئمة (عليهم 
السلام) ونحوهاء إذ المناط كلّه إحراز رضاء الملاك به وهو حاصلء. ولكن 
الأحوط الاقتصار على المتيقن من السيرة وقد تقدم في [ مسألة /ا! من (فصل 
شرائط الوضوء) ما ينفع المقام. 

(8 بناء على جريان السيرة حتّى مع كراهة الملاك. وإِنّ الناس يوبخون 
الملاك على كراهتهم لذلك لا أن يوبخوا المتصرف فيها يمثل هذه التصرفات مع 
عدم ضرر في البين. ولكن الشأن في ثبوت السيرة حتّى مع إحراز 
الكراهة.الشك فيه يكفي في عدم الصحة. 

(9) ولا يترك هذا الاحتياط اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على 
المتيقن. 

(40) جواز الصلاة في موارد الآآية الكريمة'١'‏ من القسم الثاني الذي تقدم 
فى ( مسألة ١‏ لأنّه إذا كان الأكل جائزاً. لظهور الحال يكون جواز الصلاة 
بالكولى قفد أن الأوزوية لذ يددوان تكورن تطدية أن طتيةة و نامع العدم :قاد 
يجوز وليست الآية! '! في مقام الجعل التعبدي الشرعي حتّى يتمسك بإطلاقها. 
لائبات الأولوية مطلقاً. بل إرشاد إلى المتعارف ومقتضاه ما ذكرناه. ولكن 
الأحوط في أصل الأكل تركه أيضاً إل مع شهادة الحال بالرضا ‏ خصوصاً في 
هذه الآز مان التي قلت الأخوة والصفاء ‏ ومع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق. 
ولا بالسيرة كما لا يخفى, لأنّ الأول تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. 
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والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص متقتاح بيته 
والصديق ‏ وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوزء بل يشكل مع ظنّها أيضا!١6).‏ 

(مساألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان 
المغصوب55*,. وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب 


والثاني خلاف ما تسالموا عليه من أنه لا بد من الاقتصار على المتيقن عند 
الشك في مفاد الأدلة اللبية. 

)4١1(‏ لأصالة عدم جواز التصرف إلا مع إحراز الرضا بوجه معتبر. 

(49) لحكم العقل بلزوم اختيار أخفٌ القبحين وأقلّ المحذورين. هذا إذا 
كان الوجوف تمن اللأآبدية الفقلية وانا إن كان بمعنى الإلزام الشرعي 
المولوي,. فإن أريد به الوجوب من باب التسامح والمجاز من جهة الملازمة في 
الجملة بين الكون في المباح وترك الكون في المغصوب. فلا بأس به ويصح 
إطلاقه حينئذ بحسب العرف إطلاقا تسامحيا مجازياء وإن أريد به الصدق 
الحقيقي. فلا وجه له أصلا, لأنْه إِمّا نفسي أو غيريّ. والأول خلاف المرتكزات 
من كون الخروج مقدمة لترك الغصب وتفريغ مال المالك والثاني لا موضوع له. 
لأنّ المطلوب النفسي إِنْما هو ترك الغصب والحركات الخروجية غصب وقد 
ثبت في محلّه عدم مقدمية أحد الضدين لترك الآخر ولا العكس, وعلى فرض 
صحة تصوير المقدمية. فلا وجه للوجوب الشرعي. إذ لا وجه للوجوب 
الغيري المولوي لما هو مبغوض فعليٌ كما لا وجه لحرمة الخروج شرعاً 
لمكان الاضطرار إليه. فكيف تثبت الحرمة المولوية لما اضطر إليه مع ورود 
قوله (صلَّى الله عليه وآله): رفع ما اضطءّوا إليه»!'". 
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يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ©2> 


طون وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال 


الشامل لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار أيضاً كما في جميع أبواب 
الفقه. 

ونه يلون أنه للا وضة [لوتهوب و اللعرنة مما كنا مي الى تعفن + لاله اذا 
لم يمكن أحد الالزامين مولوياً. فكيف يجمع بينهما وهل هو إلا من الجمع بين 
الباطلين كما لا وجه للوجوب الفعلى مع ثبوت العقاب للنهي السابق» لما مر 
من عدم تصور الوجوب المولوي لا نفسياً ولا غيريّاً فلا وجه للإلزام المولوي 
لا بالنسبة إلى الفعل ولا بالنسبة إلى الترك وليس في البين إل حكم العقل فقط 
باخقان نل المعدووين م ولفل من كال «الوحق 0 الخومة أن ها فعا آراة 
ذلك بالتوسع والعناية لا الواقع والحقيقة, وله وجه إتماماً للحجة. وبذلك يمكن 
أن يجمع بين الأقوال ويرفع النزاع عن هذه العويصة التي أطيل فيها الكلام. 

(4) الصلاة في سعة الوقت في المكان المغصوب لها اقسام: 

الأول: أن يكون قد نسي المعصية وشرع في الصلاة وتذكر في الأثناء 
وكان الخروج من المحلّ الغصبيّ غير متوقف على إتيان المنافي وخرج فوراً. 
فتصح صلاته. لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها. ولحديث «لا 
تعاد»[١.‏ 

الثانى: أن يكون ملتفتا إلى الغصبية ومع ذلك شرع في الصلاة في سعة 
ألوقت ولا شكال في بطلان صلاته ولا يحتاج إلى القطع. 

الثالث: أن يكون ناسياً وشرع فيها وتذكر في الأئناء وتوقف الخروج على 
إتيان المنافي. فتبطل قهرا حينئذ أيضاً. فلا موضوع لوجوب القطع في هذه 
الأقساء إل" ا ناوراة الوسو ب الترطى :والستائعلة من جية لاتدرة الخروص وهو 


الفيائن: حفن ابواني الله جد ف ا 
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الخرو !54 مع الإيماء للركوع والشجوو!9؟! وكين يحب غولية 
قضاوها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندء(١2.‏ بل الأحوط 


قطع للصلاة أيضاً فيصح انتسابه إليه مجازا. 

الرابع: أن يشك في أنه كان شروعه فيها نسيانا عن الغصبية أو ملتفتا إليها. 
فمع التمكن من الخروج بلا فعل المنافى تصح صلاته ولا شيء عليه. لحديث 
«لا تعاد»! ١‏ وإن توقف على فعل المنافي. فلا صلاة له. لما مر. 

(4) أمّا بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي, أو الامتناع وتغليب جانب 
الأمر. فلا ريب فى صحة الصلاة حينئذ. بل مقتضى القاعدة بناءً عليهما الصحة 
مع الاختيار أيضاً إلا أنهم ادعوا الإجماع على العدم معه وأمًَا بناءٌ على 
الامتناع تغليب جانب التْهي كما نسب إلى المشهور ‏ وإن لم يكن لهم دليل 
يصح الاعتماد عليه كما أثبتناه في الأصول ‏ فمقتضى القاعدة البطلان حينئذٍ 
مطلقاً. لعدم إمكان التقرب بالمبغوض, ولكنّهم أجمعوا على عدم سقوط 
وحوت الضلةة على 5 مهال وارطلوا ازستال. الع لفاك فيه ل ددا 
الصلاة بحالء فيجب الاشتغال بها حال الخروج إجماعاً. 

(5]) إن لم .يكن الركوع والسجود الاختياريين مستلزماً تتصرف زائد 
على أصل التصرفات الخروجية وجب الاإتيان بهما كذلك وإلاً وجب الاتيان 
ببدلهماهو الايماءء, لأنّ الزائد عليه تصرف زائد على التصرفات الخروجية وهو 
مبغوض لا يصح أن ,بقع جزء العبادة. 

(1]) لقاعدة الاشتغال. لأن الدخول بعد أن كان بسوء الاختيار لا يوجب 
سقوط العقاب بالنسبة إلى التصرفات الخروجية وإن كان مضطراً إليها. إذ 
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً. مضافاً إلى احتمال عدم شمول أدلة 


الوساتل نا كن الاق القلة نحن يفم 


ما يتعلق بالصلاة فى المكان المغصوب 2 
ا ؟ب؟بب ب ل لما »لهك سس 


القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك[21). 


الأبدال الاضطرارية لما إذا أوجدها المكلّف بسوء اختياره مثل المقام وإن كان 
بلا ارتياب. 

(800) لاحتمال عدم الأثر للتوبة مع التلبس الفعلي بما فيه ملاك المبغوضية 
فإِنْ مورد التوبة اقسام: 

الأول: التوبة عما مضى وانقضى -كمن كذب ثم تاب وندم عنه ‏ مع عدم 
تلبسه بالمعصية فعلاً بوجه ولا ريب في زوال العصيان بذلك. لتطابق النص ١!‏ "ا 
والفتوى على أنّ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وهو الذي يقتضيه كمال 
عناية الله تعالى بالمذنبين من عباده. 

الثانى: التوبة عما مضى مع التلبس بالمعصية فعلا كمن يمشي في 
الأرض المغصوبة عمداً واختياراً مع تمكنه من تركه والمشي في غيرهايتوب 
عن كلّ قدم يرفع عنها ثم .يضع قدما أخرى - ومقتضى عمومات التوبة صحتها 
لو لم يصدق عليها العبث واللعب بالتوبة, والظاهر عدم صدقهما لأنّ كلا منهما 
إِمّا قصدي أو انطباقي, والمفروض عدم صدق الأولء لعدم القصد. والشك في 
الأخير يكفى فى عدم صدقه. ويدل على صحة التوبة إطلاق صحيح ابن سالم 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما من مؤمن يقترف في كل يوم وليلة 
أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم بديع 
السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام وأسأله أن يتوب علئ, إلا غفرها الله له 
ثم قال: ولا خير فيمن ,يقارف كل يوم وليلة أربعين لا 

ومثله خبر عمار بن مروان قال: «قال أبو عبد الله: من قال أستغفر الله مائة 
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مرة في ,يوم غفر الله له سبعمائة ذنب ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة 
01 

وإطلاق صحيح أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «يا 
يها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه 
أبدا قلت: وأينا لم يعد؟ فقال: يا أبا محمد إنّ الله يحب من عباده المفتن 
التواب»("). 

وأما خبر جابر -عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته ,يقول: التائب 
من الذنب كما لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ»! " 
فمضافاً إلى قصور سنده يمكن حمله على عدم حصول الندم. 

الثالث: هذا القسم بعينه مع عدم التمكن من المشي في غيرها ومع القول 
يبقاء خطاب النية عن التصرف فعلا في حال الاضطرار أيضاً. أنه كان بسوء 
الاختيار وحكمه حكم القسم الثالث بلا فرق بينهما أيدا. 

الرابع: هذا القسم بعينه مع القول بسقوط خطاب النهي لأجل الاضطرار 
وبقاء ملاك المبغوضية مع القول بأنّ ملاك المبغوضية كالمبغوضية المصحوبة 
بالخطاب الفعلئ. وحكمه أيضاً حكم القسم الثالث بلا فرق. 

الخامس: هذا القسم بعينه مع القول بسقوط الخطاب والملاك لأجل 
الاضطرار وحكمه صحة العبادة الواقعة في حال الخروج, لعدم المبغوضية في 
الحركات الخروجية لا خطاياً ولا ملاكاً فلا إئم ولا معصية فيها. ومقتضى 
إطلاق قوله (صلَّى الله عليه وآله): «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»!؟. 

وسعة فضل الله تعالى الصحة في المقام. وطريق الاحتياط واضح. 
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(افستيالة © إذا دخل في المكان المسقصويه عنناد از شبعياناً 
و بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف. فإن كان في سعة الوقت لا 
يجوز له التشاغل بالصلاة(4) وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع 
الخروج 217 وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروه(*0 
نالك أتحري: الارع 300 به اغي] الالسسقال مشر الانكي و الالاررري 
يجب قضاؤها!" وإن كان أحوط!4”, لكن هذا إذا لم يعلم برضاء 


(14) لفقد شرط الصحة وهو إباحة المكان فلا يمكن قصد الصلاة المأمور 
بها مع الالتفات, مضافاً إلى الإجماع على البطلان. 

(49) لما مر في المسألة السابقة من بطلان الصلاة, فلا وجه لوجوب 
القطع إلا من باب المسامحة والمجاز إذ لا فرق في الشرائط بين الحدوث 
والبقاء. فإذا علم بانتفاء الشرط في الأثناء .يقع باطلاً لا محالة قطعها فى سعة 
الوقت أو لم يقطعها. 

(00) لعدم سقوط الصلاة بحال. فيجب الاتيان بها على كلّ حال. 

)0١1(‏ لأن لا يلزم التصرف الزائد على أصل التصرف الخروجي مهما 
أمكن. فيصير باطلاً. 

(؟0) لقاعدة الميسور. وظهور الإجماع عليه. 

(017) لقاعدة الاجزاء. وكون تكليفه هذا النحو من الصلاة. وعدم كون 
أصل التصرفات الخروجية مبغوضة, لعدم كون الدخول بسوء الاختيار فتكون 
ارفاك :واعية شرع ول سد ور فيه 

(08) للخروج عن شبهة الخلاف, ولأنٌ الاحتياط حسن على كلّ حال. 
هذا كلّه إذا لم يمكنه الخروج وإتيان الصلاة بلا إتيان المنافي. وإلاً يتعيّن عليه 
ذلك. 
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المالك بالبقاء بمقدار الصلاة وإلا فيصلى ثم يخر ج(09. 

وكذا الحال إذاكان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع 
الاذن برجوعه عن إذته. أو بموته والانتقال إلى غيره!01. 

(مسألة :)5١‏ إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموما ثم 
رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعة الوقت وفي 
الضيق يصلي حال الخروج على ما مر!7. وإن كان ذلك بعد الشروع 
فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه[08, 


(50) وتصح صلاته. لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها. فلا بد من 
الصحة والاجزاء. 

(01) لأنّه بالرجوع عن الإذن يثبت موضوع الغصبية. فتجري عليه أحكام 
الغصب. وكذا بعد الانتقال إلى مالك آخرء فلا بد من إحراز رضاه وبجري فيه 
جميع ما تقدم من الفروع السابقة. 

(/01) وتقدم الوجه فيما مر. فلا وجه للإعادة. 

(68) نسب هذا القول إلى جمع -منهم الشهيد الثاني واستدل لهم بأمور: 

منها: استصحاب وجوب الإتمام. ويرده: أن رجوع المالك عن إذنه بمنزلة 
الدليل المقدم على الأصلء فلا يبقى موضوع له. 

ومنها: إطلاق قوله (عليه السلام): «الصلاة على ما افتتحت»!١.‏ 

ويرده أنه لا ربط له بالمقام» بل في مورد النية بأن يرى المكلّف نفسه في 
صلاة وشك في أنه تواها هن الأول أو له وجدل :عليه حير معاوية قال::تاسالت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوية. فظنٌ أنها نافلة أو 


. لم نعثر عليه فى كتب الأحاديث إلا أنه موجود فى الكتب الفقهية‎ )١١( 


قام في النافلة, فظنّ أَنّها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه»!". 

ومنها: أنّ المانع الشرعي وهو حرمة قطع الصلاة كالمانع العقلي مثل 
الاضطرار إلى البقاء فيه لحفظ نفس أو نحوه. فكما تصح الصلاة في الثاني 
فكذا فى الأول. ويرده أن هذه الصلاة مرددة بين البطلان وعدمه. ولا دليل على 
حخراطة لع مثل هذه الصلاة, لأنّ عمدة الدليل الإجماع وشموله للمقام ممنوع. 

ومنها: أنّ رجوع المالك عن إذنه مع علمه باشتغال المصلّي بالصلاة أمر 
بالمنكر وهو غير جائز. ويرده: أنه لا دليل على حرمة إيطال صلاة الغير, 
وعلى فرض وجوده فشموله للمقام أول الدعوى. 

ومنها: أنّ المالك ‏ بإذنه في الصلاة في داره ‏ أقدم على سلب قدرته عن 
ما له ما دام المصلّي يفول بالضلاة ورترةة اودلا الةدفين الدضوض:. 

وثانياً: أنّه خلاف قاعدة السلطنة المتفق عليها بين جميع العقلاء. فليس 
شيء في البين يعتمد عليه في مقابل قاعدة السلطنة وهي مقدمة على حرمة 
إبطال الصلاة ووجوب الاستقرار فيها والإتيان بصلاة المختار. فلا وجه 
لملاحظة التزاحم بينها واحتمال ترجيح الأخيرين عليها. نعم. قد يدل دليل 
خاص على سقوط اعتبار إذنه في بعض الموارد. ما إذا أذن في دفن الميت في 
ملكه ثم رجع عن إذنه وقد تقدم في 1 مسألة ]١١‏ من (فصل مكروهات الدفن) 
وهذه المسألة سيالة في موارد من الفقه: 

منها: ما إذا أذن المالك لغيره في رهن ماله لدينه. 

ومنها: ما إذا أذن في الزرع في ملكه. 

ومنها: ما إذا رجع الباذل عن بذله في الحج إلى غير ذلك من الموارد وفي 
الجميع قاعدة السلطنة محكّمة إلا أن يدل دليل على الخلاف وقد تعرضنا 
للجميع في محالها المناسبة فراجع وتأمل. 


1 الضاتلن بانس هن اران الننةا جه يك 


وإنذكان فى سعة الوقت إلا إذا كان موجيبا لضرر عظيم على 
المالك(25. لكنه مشكل!"5. بل الأقوى وجروب القطع في 
السعة(١١)‏ والتشاغل بها خارجا في الضيق!"١)‏ خصوصاً فى فرض 
الضرر على المالك7"١).‏ ْ ْ 

(مسألة ؟5): إذا أذن المالك فى الصلاة. ولكن هناك قرائن 
لمعل عدو قات وار إذفه سو باب الشيوف سول عرد ا 
صل كنا | لفك لكي 051 

(مسيالة 0)18]ةاوار الأب بسيو العييلة#خال:الجروح سه 
المكان الغصبىٌ بتمامها فى الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك 
ركفة أو ديت فالخلاض وتو الضاةة قن ختال القمروع 1د افا 
القت وان بين راعذ :الامسظر ارو لاتيعقا ,وال كو والتسنهيه 
الاخقنا 38 


(09) لأنّه لم يصرح أحد بالصحة في هذه الصورة. 

(1) لما م من الإشكال الوارد على أدلتهم. 

)1١1(‏ كما عن جمع كثير من الفقهاء - منهم الشهيد الثاني والمحقق 
الثاني لفقد الشرط, فتصير باطلة ولا يحتاج إلى الإبطال ويجب عليه أن يأتي 
بصلاة المختار في خارج ذلك المحل. 

(11) لما مر من عدم سقوط الصلاة بحال مطلقاً ولا بد من الإإيماء للركوع 
والسجود إن استلزم الاختياري منهما التصرف الزائد على الخروج. 

(17) لما تقدم من عدم تصريح القائلين بالجواز بهذه الصورة. 

(15) لأنّ المدار على الواقع والإذن طريق إليه ولا أثر له مع المخالفة 
للواقع. 

(50) أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية. وما يقال: من أنّ قاعدة من 


وجوب الاستقرار فى الصلاة عر 
0 ا ا 


الثانى: بدن تحروظ النكنان عون نع 1لكظا تقذ فهوة الصباةة 
على الداء 5 الأ جوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار 
90 9 ذو 


أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت توسع الوقفت تنزيلاً قياتن بالصلاة 
الاختيارية مع إدراك ركعة من الوقت. مردود. لعدم كسمو ل القاعدة لمورد 
التفويت والمنساق منها إِنْما هو مورد الفوات وتقدم في فصل الأوقات ما ينفع 
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(17) القرار إن كان بمعنى عدم الحركة أصلاً. فلا دليل على اعتباره بل 
مقتضى الأصل وما يأتي من أخبار الصلاة في السفينة عدم الاعتبار. وإن كان 

بمعنى استقرار المصلّي وطمأنينته. فدليل اعتبارهما في الصلاة يكون دليلاً 

لاعتبار القرار فى المكان بهذا المعنى. فليس هذا الشرط في المكان : شرطاً 
مستقلاً في مقابل شرطية الاستقرار والطمأنينة, وليس لاعتبار قرار المكان 
موضوعية خاصة وإِنْما هو طريق لشرطية الاستقرار. والاستقبال والطمأنينة مما 
تكون معتبرة في الصلاة وحينئذ فلو صلّى فى محل كان متحركاً مع تحقق 
ا والاستقبال والطمأنينة تصح صلاته ولا شيء عليه, ويخيدليا كم 

خبر ابن جعفر قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي على الرف 
المعلّق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس ‏ 
اعد وس" 

لظهوره في أن قرار المكان ن له طريقية ية لا أن يكون موضوعية ويأتى في 
مسائل القيام مارم المقار 

(10) لما مر أنه لا موضوعية لهذا الشرط. بل هو طريق لفقد بعض 
الشرائط المعتبرة فى الصلاة. 


)١(‏ تقدم في صفحة:10. 
91 الماك ةنج ابراج كان الحم ديف 1 


0 مهذّب الأحكام /ج ه 

نعم. مع الاضطرار ‏ ولو لضيق الوقت عن الخروج من 
اسفن سيا د لهات 51" ومجب عدانه سين راغا : الاستفان 
والانقر ا نقوى الذك 8915.فدوور يتنا داف الداية ان البسفينة. 
وإن أمكنه الاستقرار فى حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين 
الأضطرات. وعي:ؤلق ١‏ "اأمع عد الفهل الطتويل المناحى التضورة: 
وإلا فهو مشكل(١0.‏ 

(سحألة 5#): يجزز فى حال الاحتيان الضئلاة فى السيفيتة: أو 
على اللاائة الواتقتين مم إمكانمراعنا سي الشمروظ من الاسقزار 
الانتقبال وحوهين !"ريل الأقوي جوز ها مع كوتهما سبا تس 0 


(18) للإجماع, والنص ويأتي في المسألة التالية بعض النصوص. 

(19) لاطلاق أدلة اعتبارهما فى كلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة. مضافاً إلى 
الالسماع:.وقاقدالسسيور. ْ 

( 0 لقاعدة الميسور. والإجماع. وظهور بعض الأخبار! ". 

)017١(‏ لاحتمال أهمية حفظ الصورة عن الاستقرار ونحوه. 

(؟/) لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع عنها. فتصح وتجزي 
لامحالة. 

(7) أما مع وقوفهماء فللإطلاقات والعمومات, وأصالة عدم اعتبار شرط 
خاص في مكان المصلّي غير ما تقدم ويأتي من الشرائط ومنه يظهر جواز 
الصلاة في السفينة وعلى الدابة مع سيرهما إن لم يستلزم خلل في شرائط 
الصلاة من الاستقرار والطمأنينة. والاستقبال, للأصل بعد عدم دليل على اعتبار 
قرار المكان في مقابل الاستقرار والطمأنينة والاستقبال. هذا بحسب الأصل 
والإطلاق. 


. من أبواب القبلة‎ ١و‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 


ها يتعلق بالصلاة في السفينة أو على الدابة 0 

وأما الأخبار الواردة فى الصلاة فى مثل السفينة فأقسام أربعة: 

الأول: ما هو ظاهر في الجواز كصحيح جميل: «أنْه قال لأبي عبد الله 
(عليه السلام): تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلّى؟ قال (عليه 
السلام): صل فيها أما ترضى بصلاة نوم؟!»!١).‏ 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة»!"". 

الثانى: ما يظهر منه أن اعتباره طريقي لا أن يكون له موضوعية خاصة 
كصحيح علئٌ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 

1 ع و سل 

عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلّق بين نخلتين؟ فقال: إن كان 
مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس»7 ". 

وموثق مفضل بن صالح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة 
في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة قال: إن صلّيت فحسن 
وان خرجت 0 

الثالث: ما يظهر منه عدم الجواز إلا مع الضرورة كخبر علىٌ بن إبراهيم 
قال: «سألته عن الصلاة فى السفينة قال: يصلَّى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام 
في السفينة, ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط - الحديث ©!0). 

ن س 

وقوله (عليه السلام) فى الصحيح: «لا يصلّى على الدابة الفريضة إلا 

00ل 
ع | 0 2 

قيقاً من المقرووطى ,راكد ؟ فقال :اله الآ عو :ضيورت 


1305 الوساك لبا تسن ازا السلةتعديف: و 
1 لدبا ات ومن اواك سمكان التعلى اديه 
(8) الوسانا يات هن ابوانن القبلة حديث .١١:‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلة حديث :8 

16 الوهان تبات ناا م اد انيالقل هييف ها و 


إذا أمكن مراعاة الشروط ولو يآن يسكت حين الاضطراب عن القراءة 
تضر الحركة التبعية بتحركهما(؟". وإن كان الأحوط القصر على حال 


الرابع: ما ورد لبيان التفصيل كصحيح حماد بن عيسى قال: «سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يُسأل عن الصلاة في السفينة. فيقول: إن استطعتم أن 
تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلُّوا قياما فإن لم تستطيعوا 
فسَلوا قعوذا وتوا القبلةع!. 

وفكلة غيرة: 

ومقتضى الجمع العرفي بين هذه الأخبار هو أنه مع التمكن من إتيان 
الصلاة جامعة للشرائط لا بأس بالصلاة في السفينة ونحوهاء لما مر فى صحيح 
ابن جعفرء والقسم الأول من الأخبار وإلا فإن أمكنه الخروج منها وإتيان 
الصلاة جامعة للشرائط يجب ذلك لما في القسم الأخير وإلا فيصلّي فيها 
وبراعى الشرائط مهما أمكن. وهذا هو الذي تقتضيه الإطلاقات والعمومات, 
معما ارقكن كي الأذهان من كاعدة الميسون فليين فى كيار التفينة تيه 
يخالفها. 

و لكن نسب إلى المشهور عدم الجواز إل مع الاضطرار. بل ادعي عليه 
الإجماع. والظاهر أنه على فرض الثبوت اجتهادي حصل مما ظهر لهم مما مرّ 
من الأخبار لا أن تكون من الشهرة, أو الإجماع المعتبر. 

(74) كل ذلك لأصالة عدم المانعية بعد فقد الدليل على مانعية مثل هذه 
الحركة التبعية وكذا بالنسبة إلى الدوران حيث ما دارت إلى القبلة والسكون 
حين الاضطراب. لأنّ كل ذلك من الشك في المانعية. والمرجع فيه البراءة كما 

/ 
ثبت في محله. 


6المياة رياني امن وا التلة جوف 
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الضيق والاضطرار (08, 

(مسألة 55): لا يجوز الصلاة على صيرة الحنطة وبيدر التبن 
كومة الرمل مع عدم الاستقرار. وكذا ماكان مثلها(١‏ "". 

الغالث): أن لآ يكوق سعرضا لعدة إمكان الاتماء:والعزلزل :فى 
البقاء إلى آخر الصلاة7"'! _كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال 


(00) خروجاً عنخلاف مانسب إلى المشهور. وادعي عليه الإجماع على 
فرض الصحة. 

فروع -(الأول): لو لم يتمكن فيها من الصلاة جامعة للشرائط وتمكن من 
الخروج وال:تيان بها جامعة للشرائط ومع ذلك صلَّى فيها وجب الإعادة, أو 
القضاء. 

(الثاني): لو صلّى ركعتين ‏ مثلاً -فيها مستجمعا للشرائط وصلّى 
الركعتين الآخرتين في الخارجء الظاهر صحة الصلاة مع عدم المنافي. 

(الثالث): لا فرق فيما ذكر بين المسافر والحاضر. لكون الحكم موافقاً 
للقاعدة والأخبار وردت على طبقها كما لا فرق بين السفينة والسيارة والقطار 
والطائرة. 

(الرابع): مقتضى الإطلاقات والعمومات جواز إيجاد موضوع الحكم 
اختياراً في اللنقر م وحنيه السيرة ابضنا. 

(08 لأنّ المناط في الجميع واحد وهو الصحة مع تحقق الشرائط, 
والبطلان مع فقدها أو بعضها إلا مع الضرورة والحكم في الجميع موافق 
للقاعدة. 

(70) لا موضوعية لاعتبار هذا الشرط أيضاً. بل هو طريق محض 
لحصول القصد والنية للصلاة. فإن حصل القصد إليها لا أثر لهذا الشرط وإلاأ 


صلاته وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها_فمع عدم 
الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط. نعم, 
لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل. 

(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من 
القتال. أو تحت السقفء أو الحائط المنهدم. أو فى المسبعة أو نحو 
ذلك -مما هو محل للخطر على النقس (08. ْ 

(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف. والقيام. والقعود 
معتبحليةه قتجها ١!‏ اكتجيدن عله القران. وكيز عتيلى قصسيز 
المعصوم (عليه السلام) أو غيره ‏ ممن يكون الوقوف عليه هتكاً 
لحرمته !0/9 


فتبطل الصلاة من حيث عدم حصول قصد القربة. وأما الجزم بالنية فلا دليل 
على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدمه ويمكن أن يكون بعض مراتب عدم 
الجزم مساويا لعدم حصول أصل النية والقصد. فيعتبر الجزم حينئذ مقدمة 
لحصول أصل النية والقصد. ويمكن أن يكون مراد ما نسب إلى المشهور من 
اعتبار الجزم بالنية ذلك أيضاً. فيصير النزاع بينهم وبين ماعن محققي 
المتأخرين من عدم الاعتبار لفظيا. 

078 لأنّ الصلاة عبارة عن أفعال وأكوان خاصة مع فرض النهى عن 
الأكو ان الخاصة لا تقع جزءٌ للعبادة. لعدم إمكان التقرب بالمبغوض هذا إذا 
كانت الأكوان في ضمن الأفعال أو القراءة والأذكار. وأما لو تحقق كون منفصلا 
عنها وحرم نفس هذا الكون الخاص من هذه الجهة ففي بطلان أصل الصلاة 
حينئذٍ إشكال وإن كان موافقاً للاحتياط. 

(19) يجري فيه عين ما تقدم في الشرط الرابع من غير فرق بينهما أبداً, 
فيجري فيه عين ما جرى في سابقة. 
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(الساذهى )ان يكنون هنها نكن اذا الأفتساق فيه يحفست حتنال 
المصلّى!'6, فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه 
على الانتصاب. أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود 
على الوجه المعتبر. 

نعم. في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر 
الأوكان “رول ذان الأمن بين مكانين في أحدهما قادر على القيام, 
لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا موميا وفي الآخر لا يقدر عليه 
قدر عليقها خاسشاء فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة وفي الضيق لا 
ببعد التتخ 470 

(السابع): أن لا يكون متقدماً على قير معصوه 817 ولامسناويا 


)6١(‏ هذا الشرط أيضاً لا موضوعية له. بل هو طريق لاتيان الأفعال 
الصلاتية بحسب التكليف الفعلي. فدليل اعتبار هذا الشرط عين أدلة اعتبار 
تلك الأفعال. والقاعدة الكلية في جميع ذلك مراعاة أدلة تلك الأفعال والشرائط 
فمع تحققها لا دليل على اعتباز هذه الشروط في المكان ومع عدم تحققها 
تعتبر هذه الشروط لتحققها. 

)61١(‏ لقاعدة الميسور بعد عدم سقوط الصلاة اجماغا. 

(67) ,يأتي التفصيل في ١‏ مسألة ]١١‏ من مسائل القيام, فلا وجه للتكرار. 

(87) كما عن جمع من المتأخرين -منهم المجلسي. والبهائي. والكاشاني 
- لصحيح الحميري قال: «كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور 
قبور الأئمة (عليهم السلام) - إلى أن قال: - وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلّي 
ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع وكة تسيقيقات إلى أن قال دروام 
اقلا قانها تلته ويجملة اانا ولامخوز أنديضاى يمن ديه أن 





الامام لا يتقدم ويصلّى عن يمينه وشماله»!١).‏ 

ولكن نسب إلى المشهور الجواز على كراهة. لقصور الخبرين عن إثيات 
الحرمة. لوجوه: 

منها: قصور السند. 

وفيه: أنه معتبر. كما لا يخفى على من راجع كتب الرجال. 

ومنها: إعراض المشهور عنه. وفيه: أن إعراضهم اجتهادي لا أثر له. 

ومنها: أنّ الفقيه من ألقاب الكاظم (عليه السلام) والحميري 0 عنه 
زمانا ولم يدركه. 

وفيه: أن المراد به في المقام صاحب الأمر (عليه السلام) ولا محذور. 

ومنها: اضطرابها لما عن الحميري أيضاً: «و لا يجوز أن يصلَّى يبن يديه. 
ولاعن بتدة ولاه شتمالة: لز الأناع لأ عدم ولااترسنا وم 

وفيه: أَنْهما روايتان. كما صرح به في الوسائل. ولا اضطراب حينئذ. ولا 
تعارض بينهما بالنسبة إلى التقدم. وأما بالنسبة إلى اليمين والشمال فيمكن 
الجمع, كما ياتى. 

ومنها: أَنْها في مقام بيان الآداب لا الأحكام. 

وفيه: أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر, كما هو ظاهر. فلا قصور فيه لا من 
حيث السند ولا من جهة الدلالة. سواء قرئّ قوله (عليه السلام): «و يجعله 
الإمام» بكسر الهمزة أو بفتحهاء لأنّه على كلا التقديرين عبارة أخرى عن 
الجملة السابقة عليه والجملة اللاحقة له. ويدل عليه أيضاً خبر هشام بن سالم 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة والده (عليه السلام): «و يصلّي خلفه 
وله يتقدم 0000 

ثم إِنْ التقدم تارة: يكون بالخط المستقيم بحيث يكون القبر الشريف خلفه 
حقيقة, ولا ريب فى شمول الصحيح له. وأخرى يكون عن يمينه وشماله 


(5(311)(©) الوسائل باب+؟ من أبواب مكان المصلى حديت ١٠و‏ و7 


حكم المساواة لقبر المعصوم 


ل 22110 ا 


بحيث يصدق التقدم مسامحة عرفاً لا حقيقة وهل يشمل ذلك أيضاً أو لا؟ 
وجهان هذا بالنسبة إلى القبر الشريف. وأمّا بالنسبة إلى الصندوق الذي هو 
أوسع من القبر بمراتب. كما إنّ الضريح أوسع من الصندوق كذلك - ولم يكونا 
كذلك في زمان صدور الحديث - فهل التقدم عليهما أيضاً ممنوع. أمّا بالنسبة 
إلى جعل نفس القبر خلفه فلا ريب في المنع كراهة أو حرمة. وأمّا بالنسبة إلى 
اليمين أو اليسار. فيجرى ما ذكرناه آنفاً بالنسبة إلى القبر. 

(85) لما تقدم في خبر الحميري من قوله (عليه السلام): «لأنّ الإمام لا 
يتقدم ولايساوى» وقوله (عليهالسلام): «و أمّا الصلاة فإِنّها خلفه» المستفاد منه 
الحصر. 

وأشكل عليه أولاً: بمخالفة المشهور لذهابهم إلى الجواز. وفيه: أنّ الظاهر 
أن الشهرة اجتهادية لا أن تكون مستندة إلى ما لم يصل إلينا. 

ؤاثاتنا ماري يما عد فى حير الآخر: «و يصلّي عن يمينه وشماله». 
وفيه: أن اليمين والشمال أعم من المساواة فيحملان على غير المساوي بقرينة 
هذا الخبرء وتقتضي المنع عن التقدم والمساواة مرتكزات المؤمنين أيضاً خلفاً 
عن سلف. كما أشكل على الحصر بأَنّهِ لا يستفاد منه إل مجرد الفضل ااإضافي 
بالنسبة إلى التقدم بقرينة ذيل الحديث. ولكن مع ذلك كله الجزم بالفتوى 
مشكل. لأنّ الخبرين كانا يمرأى المشهور وفيهم الأساطين ومع ذلك لم .يذهبوا 
إلى المنع في هذا الحكم العام البلوى وقال في المستند: «أما فيه أي في قبر 
المعصوم ‏ فلا ربب في مرجوحية استدباره. بل الظاهر عدم الخلاف فيها. وهو 
فيها الحجة, مضافاً إلى صحيح الحميري ‏ ثم ذكر الصحيحين ثم قال: وهل 
هى على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول. بل ظاهر المنتهى عدم 
الحلاف:فية ؤقال بعش :مقا يهنا التتقين: الطاهن اتقاقهب :على ترك العمل 
بظاهرالصحيحين من عدم جوازالصلاة مقدّما على قبره. وصراح بعض مشايخنا 
المعاصرين بعدم وجدان القائل يه. واختار بعض مشايخنا المحدئين الثاني 
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ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدّث المجلسي ولا دلالة لكلام 
الأوليين عليه. بل لا يفيد أزيد من الكراهة». 

أقول: فإذا تحقق الاتفاق على ترك العمل بالصحيح فلا وجه لاعتباره 
حينئذ, مع أَنّ جلّ ما ورد بالنسبة إلى قبور المعصومين (عليهم السلام) بل كلّه 
إِنّما هو من الآداب والسنن مع اشتمالها على مثل هذه التعبيرات فأيّ موجب 
لحمل ما ورد في المقام على الحرمة, والبقية على مجرد الآداب والسنة فالجزم 
بالاحتياط الوجوبي أيضاً مشكل, فإذا كان هذا حال التقدم فيسقط البطلان 
بالنسبة إلى التساوي بالأولى. 

ثم إن يظهر عن جمع جواز المساواة وعدم الكراهة فيها. لإطلاق قوله 
(عليه السلام) في الصحيح الأول: «و يصلّى عن يمينه وشماله». 

و إطلاق جملة من النصوص: 

منها: خبر ابن فضال في وداع أبي الحسن (عليه السلام) لقبر النبي (صلّى 
لله عليه وآله): «فقام إلى جانبه يصلّي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من 
الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي (صلَّى الله عليه وآله)»!'". 

وخبر جعفر بن ناجية: «صلّ عند رأس الحسين (عليه السلام)»7". 

وخبر صفوان: «فصل ركعتين عند الرأس»(. 

وفي خبر الثمالي: «ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين وصلّ عند 
انيه كيو وان شع صادة كلك القير وضنةبرامنه انسل 15 

ونحو ذلك من الأخبار. 

وفيه: أنّ ذلك كلّه أعم من المحاذاة العرفية؛ لأنّ إلصاق المنكب الأيسر 


(1) الوسائل باب: 71 من ابوآب مكان المضلى حديتك:. 
ا النساتل نيوك هن اراق الم اموت 3 

() الوسائل باب: 06 من أبواب المزار حديث :؟. 
)لزيا تن عافد فدهن ابوانف انراد عد م 


أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية َ )40> 
مع عدم الحائل49*7 المانع الراقفع لسوء الأدب على الأحوط. 
ولا يكفى في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثويه(1 6 

(التعامن )ان لاتكسوة هما تعامة مجتغورة الن التسوي اذ 
اليدن477, وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع(48 إلا مكان الجبهة فإنّه 


بالقبر يمكن أن يكون بمؤخر القبر. فيقع القبر في القدام. وكذا الصلاة عند 
الرأس. فإنها أعم من المحاذاة قطعاً. وكذا قوله (عليه السلام): «يصلَّى عن 
يمينه وشماله» أعم من المحاذاة, فقوله (عليه السلام) في الصحيح الآخر 
للحميري: «لا يساوي» محكّم بعد حمله على الكراهة خصوصاً بعد المسامحة 

ثم إِنّه لا يخفى أنّ التساوي مع ضلع الضريح المقدس مستقبلاً للقبلة لا 
يكون تساويا مع القبر. لأوسعية الضريح من القبر الشريف بكثير. 

(6) للأصل في صورة وجود الحائل بعد صحة انصراف الدليل عنه. 

(67) لأنهما من توابع القبر الشريف عرفاً. بخلاف الجدار مثلاً. 

(410) لما دل على اعتبار طهارة الثوب والبدن, ولا بد من تقييدها بغير 
المعفو عنه. وقد تقدم التفصيل في كتاب الطهارة, فراجع. وهذا الشرط أيضاً له 

يقية لا أن تكون له موضوعية. 

(84 للنص والإجماع, ففى صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): 
لاعن البيك:والدآن لأ تضيبهها الفسين ويصيبهما البول وتتتمل فنيهما مين 
الجناية: أ يصلّى فيهما إذا جقًا؟ قال: نعم»!". 
تر نه محياة الكعرانا '" وموتق هطان لياط ؟' وباي مكية 


هه 


الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى. 


وو الوسائل ناكب امن روات التعاكات صويق عت او 7 


يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته مووي 1ل يكن الأحوط ظذهارة ما 
عند | افكنانق الضيية انقا بظطري !"19 متهوض] ١|‏ كنات كانه عست 
(التاسع): أن ايكون متكل السجدة أعلى أو أسفل من موضع 
القدم ارفك ره أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب 
الو 07 
(العساتتر )ان لاهن اسل الشيراة فى كدان وا 311 


(89) إجماعاً من المسلمين في الأعصار والأمصار. ويأتي في التاسع من 
واجبات السجود إن شاء الله تعالى ما يدل عليه أيضاً. 

(40) خروجاً عن خلاف من أوجب طهارة ما يلاقيه المصلّى حين 
الصلاة. كالسيد لقوله تعالى: َوَآكجْنَ قَاهْجٌدي7١).‏ 

وطهارة محل المساجد مطلقاً. كالحلبي. لقوله (صلّى الله عليه وآله): 
«جنبوا مساجدكم النجاسة»!'". 

وفيهما ما لا يخفى, وكذا في باقي أدلتهما غير الصالحة للوجوب. وإن 
صلحت للكراهة والاحتياط. 

(41) لأنّه مع التمكن من الصلاة في غيره يكون ذلك نحو تسامح بالنسبة 
إلى الصلاة. وخلاف المحافظة عليها. 

(97) راجع السابع من واجبات السجود. فقد ذكرنا هناك دليله ولا وجه 
للتعرض هنا. 

(91) نسب المنع إلى المشهور وادعى عليه الإجماع. وعن عامة 


.6: سورة المدثر‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام المساجد حديث :؟.‎ 


ما يتعلق بصلاة الرجل والمرأة فى مكان واحد 


المتأخرين الجواز مع الكراهة, بل عليه إجماعهم. والبحث فيها تارة: بحسب 
الأصل وأخرى: يحسب الاطلاقات. وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

مّاالأولان: فمقتضاهما عدم اعتبار هذا الشرط أصلاً. وأمّا الأخير فاستدل 
للمنع بجملة من الأخبار ‏ وهي كثيرة -: 

منها: صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أصلّي والمرأة 
إلى جانبي وهي تصلّي. قال (عليه السلام): لا. إلا أن تقدم هي أو أنت. ولا 
بأس أن تصلّى وهي بحذاك جالسة أو قائمة»7١).‏ 

بناءً على أن المراد بالتقدم التقدم الصلاتي لا المكاني. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته 
عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً. قال (عليه السلام) لا. 
ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة»("). 

ومنها: صحيح إدريس بن عبد الله القمّي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباء فقال (عليه 
السلام): إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلّي فلا»7". 

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يصلَّي 
الرجل وتصلّي المرأة بعده»!؟. 

ومنهاموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنّه سئل عن الرجل 
يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي؟ قال (عليه السلام): إن كانت تصلّي 
خلفه فلا اين وإن كانت تصيب 0000 


[901؟) الوسائلبات: :هن أبواب'مكان المصلى حديت: :0و1 
0 الكسائل اومن ا بواق مكان المعاى حديف: 7 

1) الوسئائل باب اهن بزاع مكان العضلى حهدايف 1 

80 الرسائل ياي كفن ابؤابي كان النفاى حديف 1 
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ومنها: صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام) قال: «سألته عن 
إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنْها العصر. هل 
يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة فى صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ 
قال القند للك على القوع بويد ار م1 

ونازاء هذه الأخبان؛ أخبار أخرى ظاهرة. بل صريحة في الجواز. كصحيح 
جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لا بأس أن تصلى المرأة بحذاء الرجل 
وهو يضككن» نان النن (على التهدهدو النااكان يصلى. وعالانة مقطاعنة بين 
يديه وهى حائض,ء وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى 
0000 


يها 9 


وعدم انطباق التعليل على المورد لا يضر بالاستدلال. مع أنه يمكن أن 
يكون مورد العلة حكماً آخر. وهو عدم كون المرأة غير مصلية. وذكر بهذا 
النحو كما يظهر من روايات أخرى. وخبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن 
أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يصلَّي والمرأة تصلّي بحذاه. قال (عليه 
السلام): ي< باون 

وصحيح فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام): «إِنْما سميت مكة بكة لأنه 
يبك فيها الرجال والنساءء. والمرأة تصلّى بين يديك وعن يمينك وعن يسارك 
ومعك ولا بسن بلك واتما نكره فى شائر البلذاة »2 

بناءً على أنّ المراد بالكراهة الاصطلاحية. وفي خبر عيسى بن 
عبد الله القمي: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلّت مع الرجال 
وخلفها صفوف وقدامها صفوف,. قال (عليه السلام): مضت صلاتها ولم تفسد 
على احد وله تعيد»(0). 


.١: الوسائل باب: 4 من أبواب مكان المصلّي حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ؛ من أبواب مكان المصلي حديث : ]. 

او ليها ريا ده امن فسان معن جورف 1د 0 
(5) لم نعثر عليه في كتب الأُحاديث إلاّأنها موجودة في الكتب الفقهية . 


امس سد سليك 7 

فيحمل القسم الأول من الأخبار على الكراهة بقرينة هذه الأخبار. مع أن 
في الأخبار المانعة قرائن دالة على الكراهة أيضاً. ففىي صحيح الحلبي قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّى فى زاوية الحجرة وابنته أو 
امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخر قال (عليه السلام): لا ينبغي ذلك إل 
إن يكون بينهما سترء فإن كان بينهما ستر أجزأه»7"". 

فإنّ لفظ لا ينبغي يناسب الكراهة. مع أنّ التأمل في مجموع الأخبار 
المانعة يشهد بالكرهة أيضاً وهو حمل شائع عرفي متعارف في الفقه. كما أن 
كثرة الاختلاف في التحديد الرافع للمنع, كما يأتي من أمارات الكراهة أيضاً. 

وحمل الاختلاف على الاختلاف بحسب الطول خلاف ظاهر الإطلاق. 

و مما يؤكد الكراهة اشتمال بعض الأخبار المانعة على لفظ «لا ينبغي» 
فراجع. 

إن قلت: إن الأخبار الدالة على الجواز قاصرة عن إثباته, أمّا الأول: فلعدم 
انطباق التعليل فيه على الحكم. وأمّا الثاني: فلارساله. وأما الثالث: فلإمكان 
أن تحمل الكراهة فيه على الحرمة بقرينة الأخبار المانعة. وأمّا الأخير: فلعدم 
أثر له في كتب الأحاديث. نعم. هو مذكور في كتب الفقه. هذا مع إمكان حمل 
هذه الأخبار على مورد تحقق الفصل الرافع للمنع. 

قلت: أمّا عدم مناسبة التعليل للمورد فقد تقدم الجواب عنه. وإِنّه لا يوجب 
سقوط حجية الظهور. بل النص وأما خبر ابن فضال فالظاهر أنه عين الخبر 
الأول. وعلى فرض المغايرة يصح الأخذ بمراسيل ابن فضال. لإطلاق قوله 
(عليه السلام): «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا»! "". 

وأما الكراهة. فهي ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية أو تكون أعمّ منهما. 
وعلى أىّتقدير توجب سقو ط الأخبار المانعة عن الظهور في الحرمة مع اشتمال 


50 لزنا اباي ادا كات السك عدي 
(10) الوستائن نات امن ابواف القضاء حديك + 


بعضها على لفظ «لا ينبغي»!١!‏ وأما عدم وجدان الأخير في كتب الأحاديث, 
فلا يوجب سقوط اعتباره بعد اعتناء الفقهاء بنقله. كما إن حملها على مورد 
حصول الفضل بعيد عن مساقها جدا مضافاً إلى أن التصرف في الهيئة أهون من 
التصرف في مادة المطلقات الواردة في مقام البيان. ويمكن منع قيام الشهرة 
على المنع فضلا عن الإجماع. إذ لم يصرح بالمنع إل الشيخان, وابن حمزة, 
وقيل أكثر القدماء ولو ثبت الشهرة والإجماع بمثل ذلك لاختل النظام وبطلت 
جملة من الأحكام. 

(45) لما تقدم في صحيح ابن أبي يعفور_من قوله: «و المرأة إلى جنبي» - 
الظاهر في التساوي, ولاتفاق النص والفتوى على الصحة مع تأخرها كما تقدم. 

(56) للإجماع. والنصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المرأة 
تصلّي عند الرجلء. قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس»!"". 

وفي خبر الحلبي قال: «لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما سترء. فإن كان 
بينهما ستر أجزأه»! ". 

وفي خبر ابن جعفر: «إن كان بينهما حائط طويل أو قضير فلا بأسرع!12. 

وقريب منه خبره الآخر. 

فروع -(الأول): المدار على صدق الحائل بينهما عرفاً طويلاً كان أو 
قصيرا مستقرأً كا نأو غير مستقر كالستر يجعل حين الصلاة فقط كما لا فرق 
في مادته سواء كانت من الآجر أو الخشب أو القماش أو شيء أآخرء وكذا لا 


(1) و(1) و(2) و (]) الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلّى حديث :”و ؟ و "و 5. 


ما يتعلق بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد 5 


او" الع غفيرة ادع 30 م 100 10171011 


فرق بين كونه غليظا أو رقيقاً كما لا فرق بين كون نجسا أو طاهراً وبين كونه 
مباحاً أو غصباً كلّ ذلك لصدق الحائل عرفاً. فتشمله الاطلاقات قهراً. 
(الثاني): لا فرق في ارتفاع المنع مع الحائل بين كون المرأة متقدمة؛ أو 
إلى أحد الجانبين. لظهور الاطلاق. 
(الثالث): لو وقف بينهما شخص وهو لا يصلّي. ففي صدق الحائل عليه 
جود على الأطلاع أ حذين ليعيان الاتهران نه وسهان وال ونه 


الأول. 
(93) اختلفت الأخبار فى التحديد الرافع للمنع. ففى بعضها: «إذا كان 
نينا ع 


وكخبر ابن مسلم. وفي بعضها: «إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع»! "". 

وكخبر أبي بصيرء وفي بعضها: «شبر أو ذراع ا ووو 

وكخبر آخر لأبي بصير. وفي بعضها: «قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم 
الذراع فصاعدا»!؟. . ْ 

وكخبر زرارة. وفي بعضها: «موصع رحل»! 

وكخبر حريزء وفي بعضها: «عشرة أذرع»!١'.‏ 

وكصحيح ابن جعفر. وفي بعضها: «أكثر من عشرة أذرع»!". 

ومقتضى الصناعة كفاية الأقل وحمل الأكثر على مراتب الفضل. 

ثم إن العناوين الواردة في أدلة المنع أربعة: «الحذاء» و«الحيال» و«الجنب» 
و«الازاء»() والمنساق منها عرفاً في مثل المقام المماسة العرفية 


ول وى )و (8) الوسائل.بات» #هن أبواب:مكان التضلى ديت ١1و‏ و1 
ومو١١.‏ 

0115 الوسائل بات اق اوايمكان التصلى تعدديث :1ف 

(8) راجع الوسائل باب: لمن اوانيعكان المسان. 


2 مهذّب الأحكام /ج ه 


فبكلٌ ما يصدق عليه الخروج -عن هذه العناوين ‏ يرتفع المنع حرمة أو 
كراهة. ويدل عليه إطلاق ما ورد فى الستر. والحاجزء وقدر الشبر لأنّ هذه 
العناوين من الأمور التشكيكية والمتيقن منها هو أن المماسة ممنوعة واعتبار 
الزائد عليها مشكوك. فيرجع فيه إلى الأصل. 

هذا محصّل ما يستفاد من مجموع اخبار الباب على كثرتها واختلافها بعد 
رد بعضهما إلى البعض وأمّا الكلمات فهي مضطربة كما لا يخفى على من 
راجعها في المفصّلات. 

فروع -(الأول): سقوط المنع ببعد عشرة أذرع متفق عليه فتوى. ونصّاً 
كما تقدم في خبر ابن جعفر. وأما موثق عمار المتقدّم. فمحمول على عشرة 
وأكثر كما في قوله تعالى: ففَإِنْ كُنَّ نِساءً فوق إثتّتين»7١).‏ 

و هل يستفاد من هذا الإجماع إعراضهم عن سائر التحديدات الواردة في 
الأخبار المتقدمة ‏ حمّى لا يصح التمسك بها من هذه الجهة. الظاهر العدم. لعدم 
الاعتماد على مثل هذه الاجماعات. وعلى فرض الاعتبار لا أن يكون مثله 
مضرًاء لأنه إثباتئّ لا يكون الإجماع على عدم اعتبار سائر التحديدات 
وسقوطها رأساً. 

(الثانى): هل يلاحظ التحديد بين الموقفين. أو المسجديين. أو بين موقف 
أعدهنا وعد القن السا رمه الأخيا رهق الأول مضي لاض هو 
الأخير. لأنّ اعتبار الزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة. 

(القالك):الظلمة.وتهميضن الفين .والفمن ينين من السامق وال عرفا 
فلا وجه لما نسب إلى الشهيد الثاني في الأولين وإلى التحرير في الأخير من 
عدم المنع حرمة, أو كراهة. 

(الرابع): لا فرق بين كون الحائط. والحاجز ذات ثقب أو لا. للإطلاق, 
ولصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلَّي في 
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بذراع اليد(" على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته. إلا مع أحد 
الأمر يه (48), 

والمدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدم دون 
الفاسدة.. لفقد شرط أو وجود مانع7١١).‏ والأولى فى الحائل كونه 
مانعاً عن المشاهدة!* ١١‏ وإن كان لا يبعد كفايته مطلقة!١ 0١‏ 


معد خيطانه كوى كلداقلقه وكائياه وامر أنه صل جميالة يراه ولكتراءقان: 
لا بأس»١0). ١‏ 

والكوى جمع الكوّة وهي الثقبة وعلى هذا لا بأس بالشباك سواء كان من 
حديد أو غيره. 

(الخامس): هل يكون هذا الشرط واتعياً أو ذكرياً. مقتضى الاطلاق هو 
الأول. ومقتضى التسهيل هو الأخير وطريق الاحتياط واضح. 

(90) لأنّ المنساق من الذراع في الأخبار مطلقاً هو ذراع اليد إلا مع قرينة 
معتبرة على الخلاف وهي مفقودة. 

(4) لما مد من عدم تمامية.الأدلة لإثبات الحرمة. والكراهة خفيفة المؤنة 
يكفي فيها ذلك. مع أنّ أصل المرجوحية متفق عليها بين الكل. 

(49) لانسباق الصحيحة. والاتيان بالوظيفة الفعلية من أدلة المقام, مع أَنْه 
مقتضى أصالة عدم المانعية في غير المعلوم من موارد الأدلة. 

0٠٠(‏ للجمود على لفظ الستر الوارد في بعض الأخبارا '! ولأنّه أنسب 
إلى الستر الذي أكد الشارع فيه بالنسبة إلى النساء. 

)٠١١(‏ لظهور الإطلاق بعد كون الستر من ياب المثال. واشتمال صحيح 


لوس امن اروا سكان العا عدي 
(9) توما تزن ا ف دافن ابزان كان السال عدف 


0-35 مهذّب الأحكام اج ه 
إذاكانا مختلفين في الشروع. ومع قار ا ااا 0 ا 


ابن جعفر على الكوى كما مرّء وفي خبره الآخر قال: «سألته عن الرجل هل 
يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي وهو يراهاتراه 
قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس»! ١‏ 

ومقتضاهما الجزم بالفتوى. فلا وجه لقوله (لا يبعد). 

)٠١9(‏ لظهور الأدلة في المنع عن صلاة من تستند المحاذاة إليه وتتحقق 
بفعله وهي في مورد السبق واللحوق تستند إلى اللاحق. وفي مورد المقارنة 

وما يقال فيالأول: من أنّ المحاذاة من الأمور الإضافية القائمة بالطرفين 

فلا وجه لبطلان خصوص اللاحقة. وفي الثاني: بأنّ المدار في إيطال ا 
على الصلاة الصحيحة: فما تنعقد من حين الحدوث باطلاً كيف تكون مبطلاً 
فلا وجه للإبطال حينئذ. بل هو من الانبطال بالذات كصلاة المحدث ونحوه. 

مردود. أمّا الأول: فلأنٌ المحاذاة وإن كانت من الأمور الاضافية. لكن 
تقدم أنّ المستفاد من الأدلة بطلان صلاة من حدئت بفعله المحاذاة وهي 
اللاحقة فقط. فتجري أصالة الصحة في الأولى بلا مزاحم. 

وأما الثانى. فإنّ المراد الصحة من تمام الجهات لو لا المحاذاة وهي 
متحققة في كلتا الصلاتين مع المقارنة وحدئت المحاذاة بفعلها فتبطل الصلاتان 
لا محالة, فالمراد بالصحة التعليقية منها لا الفعلية من كل جهة -كما في جميع 
موارد تعلق النهي بالعبادات - فإِنّه يتعلق بالصحيح الاقتضائي, فتفسد من هذه 
الجهة لا أن يكون المراد الصحيح الفعلي من كلّ جهة. إذ لا وجه له مع النهي. 


0 الووماكل بالبكمن ابواه مكاق المضاى عديف:: 
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اها خاخو الغراء سكنانا بسحرة الفييزة لون كيان الأول باخنها 


عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه!2١٠,‏ 


كما إِنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه 
لا يصدق معه التقدم والمحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع(2١".‏ 


٠١0‏ لأنّه المتيقن المعلوم من مفاد الأدلة والزائد عليه مشكوك. فيرجع 
فيه إلى البراءة والمانع المذكور في الأخبار صلاة المرأة بحذاء الرجل. أو بازائة 
او بمفيالة أو انعية يجنبه ولا ريب في الخروج عن هذه العناوين بمجرد تأخر المرأة 
عرفاً. 

)٠١4(‏ حملا لقوله (عليه السلام) في موثئق عمار: «إن كانت تصلَّي خلفه 
فلا بأس»!١).‏ 

على مجرد الأولوية معأ بينه وبين صحيح زرارة عن أبي جصسعفر 
(عليه السلام): «لا تصلَّي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو 
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وخبر ابن فضال!' ' إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». 

)٠١(‏ للخروج بذلك أيضاً عن صدق الحذاءء والحيالء والجنب.ء والإزاء 
الوارد في الأخبار. 

ولباب القول: أنّ الأقسام ثلاثة: 

فتارة: نعلم بعدم صدق العناوين المذكورة عرفاً ولا ريب في عدم المنع 
حينئد : 

وأخرى: نعلم بصدقها ولا ريب في المنع حينئلٍ. 

وثالثة: يشك في الصدق وعدمه والمرجع فيه أصالة البراءة عن المانعية 


تاو )بو ا الوسائل اميه ارات كان الصا حذوكي ااى انة: 


2 ذب الأحكا 


(مسدالة 5 فرق افسى الحكم المذكور _كراهة أو حرمة 
بين المحارم وغيرهم. والزوج والأوحنة :وقيرهماء وكتوتهنا بالعيق اه 
غير بالغين, أو مختلفين !1 .,'١‏ بناءً على المختار من صحة عبادات 
الصبىّ والصبية. 

(مسألة /71): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفر يضة(1١3).‏ 


بعد عدم جواز التمسك بالأدلة. لآنه من التمسك بالدليل فيما لم يحرز 
موضوعه. 

)٠١7(‏ لأنّ هذه القيود للصلاة أو للمصلّي باعتبار الصلاة. فتشمل كلّ ما 
كو هنلذة فرعا وذكر الرعين:والهر اك موناتك القالب والتعال :لأ لموضوعية 
خاصة. مع ذكر امرأته وبنته فى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل 
يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: 
لا ينبغي ذلك الحديث )1 "". 

والابنة تشمل الصغيرة والكبيرة. وأما احتمال انصراف الأدلة إلى البالغين. 
فلا وجه له كما إِنْ عدم شرعية عبادات الصبيان لا وجه له بعد شمول 
الإطلاقات والعمومات لهم. وحديث «رفع القلم»!' لا يرفع إلا الوجوب 
والعقاب على المخالفة دون أصل الشرعية والصحة. وقد تكررت صحة 
عباداتهم كثيرا في هذا الكتاب فيما مضى ويأتي. 

)٠١00(‏ لقاعدة إلحاق النافلة بالفريضة في جميع الأجزاء والشرائط 
والموانع إلا ما خرج بالدليل. ويدل عليها مضافاً إلى ظهور الإجماع. قول 


(10) الوفائل بابك هن اواك مكان الفضلى ديت 1١‏ 
8 النيناتيانن طبن اواك سوم العاذانته. 
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(مسألة 58): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار. ففى 
الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة(9'١).‏ نعم. إذا كان الوقت 
واأمعاً وخر احدهنا ضاذي 17 ١١‏ والاولئ تأخير المرأة صلاتها( 0١١‏ 

(مساألة 59): إذا كان الرجل يصلّى وععة اتن أرقتو امه امعراة 
من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال وكذا العكس, 
فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلةة(١١0),‏ 


الرضا (عليه السلام) في مقام بيان القاعدة الكلية: «و كلّ سنة إِنْما تؤدى على 
جهة الفرض»!١).‏ 

٠١8(‏ أمّا في الضيق, فلأهمية إدراك الوقت عن مثل هذا المانع قطعاً 
وأما فى الاضطرار. فلقاعدة ما من شىءٍ حرّمه الله إل وقد أحلّه لمن اضطر 

)٠١9(‏ لعدم ما يصلح لوجوب تقديم أحدهما بالخصوص, فمقتضى 
الأصل والاطلاق هو التخيير. 

2 لقوله (عليه السلام): «يصلّي الرجل فإذا فرغ صلت المرق‎ )0٠١( 

وقوله (صلّى اللّه عليه واله): «أخروهل” حيث أخرهة اللّه» 51 

المحمول على الندب في المقام إجماعاً. 

)1١1(‏ للأصلء والنص. والإجماع, وقد تقدم صحيح جميل!*' فراجع. 

فروع -(الأول): لو صلَيا مع المحاذاة جهلاً بالموضوع. أو نسياناً. 


0 السناتل امع ١5‏ من ارات نكر الأخراء حددية 31 

10 الرس ا اعاننة قفن وام كان النسا ديت 

ممقة ها الوسائل ام لتعن ارا كان البعلى دوك 
(4) الوسائلباتب: من ابوات مكان المصلى حديف :1 
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(مسألة :)"٠‏ الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة. وفى 
جوفها اختياء آ(1١١)‏ ا 1 1717111 


شنط د مق زلا تعاده! "١‏ الضحة فى العا ,بل شكال واما فى الأول 
تيد عن شنولة لوو الجهل أيضا .ويا التحقيق: اشاح اش روات كلناابا* 
ذلك من الشرائط العلمية فلا ريب في الصحة. 

(الثاني): لو شك في تحقق المحاذاة وعدمهاء فمع سبق عدمها يجري 
الأصل وتصح الصلاة. ومع عدمه يصح جريان أصالة عدم المحاذاة بالعدم 
الأزلي. وأصالة عدم تقييد الصلاة بهذا القيد المشكوك. 

(اثثالث): لو علم أنه صلّى مع المرأة المصلية في الجملة وشك في التقديم 
والتأخين الزمائقفمقتضي أعتالة الضععة ضصحة الصلاة: 

(الرائع ): لو ليا متحاذيا وعد القراع من الصلاة أخبرت الرأة سبطلان 
صلاتها. لعدم الطهارة ‏ مثلاً ‏ تصح صلاة الرجل إن حصل منه قصد القرية, 
وكذا بالعكس. 

(الخامس): لا فرق في المنع بين الحدوث والاستدامة, فلو صَلّيا وكان 
بينهما عشرة أذرع وفي أثناء الصلاة تقاربا تبطل صلاة كل منهما وإن قرب 
أحدهما إلى الآخر تبطل صلاة من حصل بفعله المحاذاة كما مر. 

(؟١١)‏ استدل لعدم صحة الفريضة على سطح الكعبة, أولاً: بانصراف أدلة 
الاستقبال عن سطح الكعبة. وفيه: أنها قبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء 
نضّاً!"! وإجماعاً. فيكون سطحها كجوفها من هذه الجهة وثانياً: بحديث 
المناهي: «و نهى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر 
ال 


90 الفماترا فود ةق ارات التدلة بعسيف 1 
9" الوساكل انح ةعم ارات النيلة شدي 
ا الوسانا حانودة افع اواك القبلةاجد وك 


حكم الفريضة على سطح الكعبة 2 
الا 1 ا 2 ور 1 1 
كباس لايل وعدن انيه ان فيه 00 


وفيفه اند قاضر مكدا. 

وثالثاً: بقاعدة الاشتغال. وفيه: أنّ المقام من الشك في أصل المانعية 
والمريدع فيد البراءة كما قبع فى مله فلم ركم وليل تعلق الميع تسم هعمو 
الأحوط. 

و استدل على المنع عن إتيان الفريضة في جوفها تارة: بإجماع الخلاف. 

وفيه: أَنّه موهون خصوصاً مع مخالفة ناقله وشهرة الخلاف. 

وأخرى: بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا 
تصلّ المكتوبة فى الكعبة»(١).‏ 

وبموئق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: لا تصلٌّ المكتوبة في 
جوف الكعبة, فإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا 
عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة فصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة 
000002 

وفيه: مضافاً إلى أنّ الأول ضبطه الشيخ (رحمه الله) «لا تصلح»! '' وهو 
أعمّ من الحرمة, معارضتهما بموئق يونس قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أ فأصلّي فيها؟ قال (عليه 
السلام): نا 

وظاهره سعة الوقت وعدم الاضطرار. 

وثالثة: بانصراف أدلة الاستقبال عنه. وفيه: ما تقدم في الصلاة على 
سطحهاء فلم يقم دليل على المنع عنها في جوفها أيضاً. نعو ل ياس 
بالاحتياط. 

)١١(‏ للأصل والإطلاق. والإجماع., بعد تقييد دليل المنع عنها في 


اكوا و( الموناتزينا تا هن واب القلةاجحدية اواو 1و 
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قبال كل ركن ا 

وكيذذ! لا يسان بالقورضة ال لقحو 101905 بوذ اهياى على 
سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها 
ويتضان قائياً!؟١'.‏ والقول باته من مستعلتقا متوعها إلن البيث 
اي ل ركه 
جوفها بالمكتوية. 

)١1١18(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن عمار قال (عليه السلام): «و تصلَّى في زواياها»!١)‏ 
وصحيح ابن همام قال أبو الحسن (عليه السلام): دخل النبئّ (صلّى الله عليه 
واله) الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى في كل زاوية ركسي 

ويأتي في كتاب الحج تفصيل ذلك. 

)١١5(‏ لإجماع الأعلام. ولعدم سقوط الصلاة بحالء كما هو المتسالم عليه 

)١١7(‏ أمّا إبقاء مقدار من الفضاء فلتحقق الاستقبالء لأنّ الكعبة قبلة من 
تخوم الأرض إلى عنان السماء. وأما القيام فلعموم أدلة اعتباره وعدم دليل فى 

)١١0(‏ نسب هذا القول إلى الصدوق (رحمه الله) فى الفقيه. وإلى الشيخ 
(رحمه الله) في النهاية. لخبر عبد السلام عن الرضا (عليه السلام): «في الذي 
تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال (عليه السلام): إن قام لم يكن له قبلة ولكن 
يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء 


1 الومنا نل ا من اهن وان نشيفات الأران عدي 1 
لسن نا نامع امن اا تسسات الطواق عدويف: ١‏ 


ع ع ع و 5 ا ا 
البيت المعمور ويقراً. فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه. وإذا أراد أن يرفع رأسه من 
الركوع فتح عينيه. والسجود على نحو ذلك»!١'.‏ 

وفيه: أنه محمول على الضرورة وعدم إمكان إبقاء الفضاء قباله. وقد ورد 
عنه (عليه السلام) قريب منه في الصلاة في جوف الكعبة أيضاً"'! مع أنّهما 
(قدّس سرّهما) لا يقولان به في جوفها. فمثل هذه الأخبار من الشواذ التي لا 
بد وأن يرد علمه إلى أهله. مضافاً إلى كثرة مخالفة فتوى الشيخ (رحمه الله) في 
سائر كتبه لنهايته. كما يظهر عن الجواهر والحدائق. قال (قدّس سرّه) في كتاب 
النكاح من الحدائق عند البحث عن إسلام زوجة الكافر ما هذا لفظه: 

اقول: من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الإجماع واختلاف 
أقوالهفتاواه في كتبه لا يتعجب منه فإنّه في بعض كتبه. كالخلاف والمبسوط 
من رؤوس المجتهد.ين. وفى بعض آخرء كالنهاية وكتابي الأخبار من رؤؤوس 
الأخباريين وشتان ما بين الحالتين. 

فرع: لو صلّى الفريضة في جوف الكعبة أو في سطحها وفي كل ركعة 
توجه إلى جانب منها تصح صلاته ولا شيء عليه فضلا عن النوافل. 


150" عاتن باك كاتس اراقع القرلة ديك ١‏ 
(19) الؤسائل باب تمق ابواي القبلة عد يف 


(فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي) 


انه قي الها كول :و الملبوسين 07 


(فصل فى مسجد الجبهة) 


)١(‏ للنص والإجماع. بل ضرورة من المذهب. ففى صحيح هشام بن 
الحكم: «أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه 
وعمّا لا يجوز؟ قال (عليه السلام): لا يجوز السجود إل على الأرض أو على 
ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ 
قال (عليه السلام): لأنّ السجود خضوع للَّه عرّ وجل فلا ينبغي أن يكون على 
ما يؤكل ويلبس.ء لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في 
سجوده في عبادة الله عر وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على 
معيو أضاء الذنيا الذي اغقروا يشرؤرها»! .١‏ 

وفي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: 
(السعوة على ما أنبعنة الأركن الأها أكل أو ليس" 

وفي خبر الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «لا يسجد إلا على 
الأرض: أو ما أبخت الأرضن الا المأكول:والقطن.والكعاوم 1 

ونحوه في صحيح الفضل بن عبد الملك قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا 
يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان»!6. 


جواز السجود على القرطاس لوم 

نعم. يجوز على القرطاس(' أيضاً. فلا يصح على ما خرج عن 
اسم الارض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير 
الزفت. وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما!". 


وغير ذلك من الأخبار. ويأتى فى [ مسألة ]١9‏ التفصيل إن شاء الله 
تعالى. 00 

(1) للنص والإجماع. ففى صحيح صفوان الجمال قال: «رأيت أبا 
عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ 
ناي 

و فى صحيح علي بن مهزيار قال: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه 
السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم 
لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز»! '". 

وفى صحيح جميل عنه (عليه السلام): «أنّه كره أن يسجد على قرطاس 
عليه كتابه»! '. 

و ظهوره في صحة السجود على ما لا كتابة فيه مما لا ينكر. ويأتي في | 
مسألة ]١7‏ ما يتعلق بالمقام. 

(؟) كلّ ذلك للإجماع, وما تقدم من صحيح هشام. وقول أبي الحسن 
الرضا (عليه السلام) فى خبر محمد بن عمرو بن سعيد: «لا يسجد على القير, 
ولا على القفرء ولا على الصاروج»!؟'. 

وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «قلت له: أ يسجد على 
الزفت .يعني: القير؟ قال (عليه السلام): لام!0. 


07و83 المينا ساي امن اراي ها سححه هلي حدية ا ىا 
الزسائل نافه لاسن اما سس فلةحديف 7 
61:21 الدسائل ناف كا من اروانيهها سكن عليه حدية ا 
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ولا على المأكول والملبوس كالخيز والقطن والكتان ونحوهم(2, 
ويجوز السجود على جميع الأحجار !0) يق لان تو ايو العا 1 4 1 اود قد جلي اوح اه 


وما بظهر فته الحواف ككين ابن عما قال :سال المعلى فى تفديين' آنا عبد 
الله (عليه السلام) ‏ وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير؟ فقال (عليه 
السلام): لا بأس يه»!١".‏ 

ونحوه خبره الآخرا"ا وخبر إبراهيم بن ميمون. وفى خبر منصور بن 
حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القير من نبات الأرض»! ". 

فكلّ ذلك موافق للعامة. ومخالف للإجماع. 

إن قيل: إن مقتضى الاستصحاب الجواز في الرماد والفحم. يقال: مع 
كونهما متباينان فعلا مع الأرض وما يخرج منها. وعدم صدق نبات الأرض 
عليهما فعلا كيف يجري الاستصحاب, هذا مع ظهور إجماعهم على المنع. 

(5) .يأتي في مسألة ]١9‏ ما يتعلق بها. ثم إِنّ المأكولية والملبوسية من 
الأمور التشكيكية الإضافية ولها مراتب مختلفة. فمن بعض مراتبها الفعلية من 

حبينية وجهة؛ ومن بعض مراتبها الاقتضاء وما بينهما متوسطات. وليس 

المراد بهما القسم الأول من مراتبهماء وإلاً لعمّ جواز السجود على ما لا يصح 
نصوصاً وإجماعاً من المسلمين, كما إِنّهِ ليس المراد بالقسم الثاني من مراتبهما 
الاقتضاء العقلى, وإلا لعمّ منع السجود على جملة من الأشياء التي اتفقت 
النصوص والفتاوى على صحة السجود عليها. بل المناط كلّه ما أعدت يحسب 
متعارف أهل الدنيا على التغذي والتلبس به. كما يأتي التفصيل في المستقبل. 

(5) لكونها من الأرض. فيشملها ما تقدم من صحيح هشام والمراد 
بالأرض مثل التراب والحجر والرمل والحصى. فالمراد من الأرض هنا أرض 


او و لومم نا م من ارو انها مه علي يط وف كن ان 1 


جواز السجود على الاحجار 


إذ لم تكن من المعادن7(١).‏ 


التيمم في مقابل الطهارة بالماء. لا الأرض في مقابل السماء بالضرورة من 
العاهي..وإلاً لجاد السعود على كل فى وعدي الماكول والدلبوسن حش 
المعادن يجميع أصنافها. 

ثم إن صدق الأرضية إِمّا معلوم, أو معلوم عدمه, أو مشكوك. ولا ريب في 
الجواز في الأول وعدمه في الثاني. وأما الأخير فلا يجوز التمسك فيه بإطلاق 
الدليل: لأنه من التمسك بالدليل فى الشبهة المصداقية وحينئذ فإن كان فى البين 
اسل موظوي رطع ليه اكمعالة كارا او متنا واذ؟ فالمرع أضالضيده 
مانعية مشكوك المانعية, بناءً على مانعية غير الأرضء وأصالة عدم شرطية 
مشكوك الشرطية بناءًٌ على شرطية الأرضء وهذا الأصل مقدم على قاعدة 
الاشتغال فيجوز السجود على المشكوك مطلقاً. 

و إن شئت قلت: إنّ المسألة من موارد الأقلّ والأكثر, لأنّْ تقييد مسجد 
الجبهة بالأفراد المعلومة معلوم. وبالنسبة إلى الأفراد المشكوكة مشكوك 
فيرجع فيه إلى البراءة كما في جميع موارد الأقل والأكثر. 

وبالجملة: المقام مثل ما تقدم في اللباس المشكوك والمكان المشكوك 
فكلّ من قال بجواز الصلاة فيهمنا يلزمه القول بالجواز هنا أيضاً وكلّ من منع لا 
بد له من المنع في الموردين لوحدة الدليل في الجميع. ومنه يعلم حكم 
الأحجار المفروشة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاهد المشرّفة 
إن يجوز السجود عليها ما لم يعلم بعدم الجواز. وطريق الاحتياط واضح. 

(1) لم يرد لفظ المعدن في الأخبار المانعة عن صحة السجود. وإِنْما 
ورد النهي عن النمهوه غلى الذهن! ١‏ والقهةا '' والقيى والقفر :والرحيات' ٠”‏ 
والظاهر أَنْها منياب المثال لكل ماخرج عنعنوان الأرض وقد ورد في حكمة 
عدم صحة السجود على الزجاج أنه من الملح والزفل وهم معسوكان' '' أى: 


و و10 الؤساتل ناف لكين اوامها سعد عليه ديف 


(مساألة :)١‏ لا يجوز السجوهد فى حال الاختيار على الحرّف 
والأعر»والتورة والحصن المط شد ا 212500« 


خارجان عن صدق الأأرض عليهما بعد صيرورتهما زجاجاً. فيكون المدار كلّه 
على ما خرج عن صدق اسم الأرض عليه عرفاً سواء صدق عليه اسم معدن 
أو لا. ولا فرق بين أقسام الأرض وأقسام الأحجار مطلقاً إلا إذالم يصدق عليه 
الأرضء أو صدق عليه عنوان آخر ملازم لعدم صدق الأرض. 

(10) حكم هذه المسألة تارة: بحسب الأدلة اللفظية. وأخرى: بحسب 
الإجماع. وثالثة: بحسب الأصل الموضوعي. ورابعة: بحسب الأصل 
الحكمي ولا خامس في البين. 

أما الأول: فليس في المقام إل إطلاق ما دل على السجود على 
الأرضءالظاهر صدق الأرض عليها وعدم الخروج بالطبخ عن صدق اسمها. 
كما إِنْ اللحم لا يخرج بالطبخ عن صدق اللحم عليه. فلا يصح سلب اسم 
اللحم عن الكباب قطعاً. والشك في الاستحالة يجزي في عدمها. وما ورد عن 
مولانا الرضا (عليه السلام) في النَّهي عن الصاروج'!! وهو عبارة عن النورة 
والرماد كان يستعمل قديما بدل الإسمنت حديثاً ‏ فيمكن أن يكون النهي عنه 
لمكان الرماد دون نفس النورة, فلا يصح أن يتمسك به لعدم جواز السجود 
على النورة. وما في صحيح ابن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن 
الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه 
فكتب: إنّ الماء والنار قد طهراه»!'". 

وهو ظاهر في جواز السجود على الجص وإجمال الجواب من جهة لا 
بنافي ظهوره في جواز السجود عليه. ويمكن أن يحمل قوله (عليه السلام): «إِنّ 


.470: تقدم فى صفحة‎ )١( 
1 التسائل نانهه ان انوانوفا ممه عا ديف‎ 9 


حكم السجود على الخزف والأجر والبلور 00 
وقبل الطبخ لا بأس به(4. 
(مسألة 7): لا يجوز السجود على البلور والزجاجة(). 


الماء والنار قد طهراه» على أنّ شأن الماء والنار التطهير لا النجاسة فلا يوجب 
الوقود النجاسة مع عدم مس الجص للعذرة وعظام الموتى. كما هو معلوم, 
فالهواب اقضائ ت#قريى ل أن يكون تعليليا فليا من كل ضهة.ولة مهنا 
من الأدلة اللفظية بمطلقاتها وغيرها المنع. 

وأما الثاني فنسب في المدارك جواز السجود على الخزف إلى قطع 
الأصحاب, وفي البحار في جواز السجود على الآجر: نهم لم ينقلوا فيه 
خلافاء وظاهرهم الاكتفاء بمثل هذه التعبيرات في الإجماع وعدم الخلاف ما 
لم تكن قرينة على الخلاف. 

وأمّا الثالث فمقتضى الأصل بقاء الموضوع والحكم بعد كون الطبخ من 
الحاللات الموجية لل للشك وخ زوال الموضوع لا مما يوجب التبدل فيه. 

وأما الأخير فمقتضى الأصل الجواز بعد عدم صحة التمسك يما دل على 
المنع. لأنّه من التمسك بدليل في الموضوع المشتبه إذ الأصل عدم تقييد مسجد 
الجبهة بهذا القيد المشكوك. كما “تقدم ذ في فى اللباس والمكان المشكوكين. فكل 
من قال فيهما بصحة الصلاة يلزمه القول بالصحة في المقام أيضاً. سواء قيل 
بشرطية الأرض أو مانعية غيرها. 

ومن ذلك كلّه يظهر أنّ الفروع الأربعة الراجعة إلى الجص والآجر 
والخزف النورة من الاستحالة. وفي جواز التيمم. والسجود. وكونها مطهرة 
للرجل بالمشي عليها داخلة تحت دليل واحد. لا وجه للجزم بالفتوى في 
بعضها والتردد في الآخر. 

(4) لوجود المقتضي وهو صدق الأرض وفقد محتمل المانعية وهو الطبخ. 

(4) لعدم صدق الأرض, مع ورود النهي عن الأخير فى خبر محمد بن 


0 مهذب الأحكام اج ه 
(مسألة ): يجوز على الطين الأرمني والمختوم!١3).‏ 
(مساألة 1ن جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل 


الحسين أنّ بيعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «يسأله 
عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت. وقلت: هو مما 
أنبتت الأأرض,ء وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب (عليه السلام) إلع: لا 
تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض. ولكنه من الملح 
والرمل وهما معم كام 

وتقدم معنى المسخ فيهما. وفي رواية الصدوق: «فإِنّه من الرمل والملح 
سبحح». 

أي من الأرض السبخة. 

(1) لكونهما أرضاً ومهرة أن لهما خلا خاضا لا يوسي تلب اسم 
الأرض عنهماء وإل فلتراب الجص والخزف قبل الطبخ محل خاص, إذ ليس 
كل تراب صالح لذلك. ويشهد له المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن 
طين الأرمني ,يؤخذ للكسير والمبطون أ يحل أخذه؟ قال (عليه السلام): لا 
بأس به إِمّا إنْه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير 
ور 

قال الأنطاكي في تذكرته: 

تومن الطيق مين له السب سخصوضى» و تسرف :ذلك الطنيق السكدوة 
المعروف بطين الكاهن وشاموس والبحيراء. وهو طين يؤخذ من تل أحمر 
بأطراف الروم عند هيكل أو طيمس ثم ذكر قصة تسميته بالمختوم إلى أن قال 
-: والذي أراه من أمر هذا الطين أنه كالمعادن اللطيفة. ثم قال: وأمّا 


30 اليه ارات امن رابا يسن فاه عدف 
9 الوسائل الت همد ايواف اللطغنة اللر ع عدي 


عدم جواز السجدة على العقاقير (١غ2)4‏ 


لسان الثور وعنب الشعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهنديباء ‏ 
إشكال. بل المنع لا يخلو عن قدة(١١).‏ 

نعم, لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن 
كان يكل نادراً عند المخمصة أو مثلها!؟2). ْ 


الأرمني المجلوب من الأرمنية فهو أقرب الأطيان إلى المختوم»!'". 

)1١(‏ أكل الشيء تارة: لا يتوقف على مقدمات مثل الخبز والعنب 
ونحوهما وأخرى: يتوقف على مقدمات متعارفة كالحنطة تصير دقيقاً ثم خبزاً. 
واللحم .يطبخ ونحو ذلك مما لا يحصى في التبدلات التي تحوّل المأكول بالقوة 
مأكولا فعليا للانسان. وثالثة: يتوقف على مقدمات طبيعية. كعلف الدواب 
ستحيل: لبها والترانب ‏ مستحيل ثمرا الى غين ذلف من العتدلات الطبيعنة ولا 
ريب فيشمول دليل المنع للأولين» كما لا ريب في عدم شموله للأخير وإلاً لعم 
المنع السجود على الأرض, لأنّ غالب مأكولات الإنسان من تبدلاتها الطبيعية. 

ثم إنّ المأكول تارة: نوعي كالخبز مثلاً. وأخرى: يكون في حالة خاصة 
تكون تلك الحالة نوعية أيضاً كالأدوية المأكولة في حالة المرض. وثالثة: 
يكون في حالة نادرة كحالة المنجاعة والضرورات الخارقة للعادة أعاذنا الله 
تعالى منها ولا ربب في شمول دليل المنع للأول والظاهر شموله للثاني أيضاً 
كما لا إشكال في عدم الشمول للأخير وإلاً لعمٌ المنع علف الدواب أيضاً مع أنه 
لايقول بدأحد ويأتي تقسيم آخر للمأكول. ولعلّ وج هالإشكال التأمل فيشمول 
المأكول للقسم الثاني الذي يختص بحالات خاصة. وأمّا الفتوى يالمنع فلشمول 
إطلاق المأكول بالنسبة إليها لدى المتعارف أيضاً وإن كان في حالات خاصة. 

)١١(‏ لما تقدم من أنه لا اعتبار بالمأكول نادراء فلا وجه للإعادة. 


.١: التذكرة ص: 5١؟, ج‎ )١( 


(مشصالة 6لا باس باسحجوه عن :ييا كبولات الحنيواتات 
كانتي و لفلف 017 

(مساألة 56):لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على 
القهوة!١.‏ وفي جوازها على الترياك إشكال!19). 

(مسألة /): لا يجوز على الجوز واللوز. نعم. يجوز على 
قشرهما بعد الانفصال. وكذا نوى المشمش والبندق والفستق!١".‏ 

(مسألة 68): يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر 


(11) لاطلاق قوله (عليه السلام): «أو ما أنبتت الأرض»!'' بعد كون 
المتبادر من المأكول ما كان بالنسبة إلى الانسان فقط خصوصاً بقرينة المقابلة 
مع الملبوس, مضافاً إلى استصحاب صحة الصلاة. وأصالة عدم المانعية, 
وأصالة البراءة على فرض الشك. وتقدم أنّ المراد بمأكول اللحم فيما مر من 
شرائط اللباس هو ذلك أيضاً 

)١15(‏ لكونهما من المأكول عرفاً. 

4 الظاهر كونه من الأدوية, وقد تقدم حكمها في [مسألة‎ )١5( 

(5: أ قبل الانتصيالفلهتدى السعورة على الساكول عرفا و أماايعدء 
فلعدم الصدق. بل يصدق السجود على غير المأكول ولا وجه لاستصحاب 
المنع لتغير الموضوع عرفاً. ويصح التمسك بإطلاق ما أنبتت الأرض بعد عدم 
صدق المأكول عليه وجداناً. وعلى فرض الشك فالمرجع أصالتي البراءة وعدم 
المانعية. هذا في القشر الغليظ الظاهر. وأمّا القشر الرقيق لها فلا إشكال في عدم 
جواز السجود عليه مع الاتصال, وأمّا بعد الانفصال فلا يبعد إجراء حكم 
الغليظ عليه إذ يصدق كونه من نبات الأرض وغير مأكول الانسان. 


5 المسائل ايه امت ارات بالسيية فاه صدوف وه 


حكم السجدة على نوى التمر وورق العنب 000 
الكر 0370 

(مشتحالة 5):لانعاس بالتحزة عبان تحوى اقفر و عند ا عل 
ورق الأشجار وقشورهاء وكذا سعف النخل/15). 

(مسألة ١٠):لا‏ بأس بالسجدة على ورق العنب بعد 
الي س(1١)‏ وقبله مشكل(!'2). 

(مسألة :)١١‏ الذي يكل فى بعض الأوقات دون بعض لا 
يجوز السجود عليه مطلقاً. وكذا إذا كان مأكولا فى بعض البلدان دون 
0 

(10) لنخالة الحنطة مراتب يمكن أن يكون بعض مراتبها من المأكول 
وبعضها ليس منه عرفاً ولا يجوز على الأولى ويجوز على الثانية وبذلك يمكن 
أن يكون النزاع لفظياً. وأما قشر الأرز. فالظاهر عدم كونه مأكولا وإن كان له 
مراتب يجري عليه حكم النخالة أيضاً ومع فرض الشك فالمرجع هو الأصل 
الذي تكرر ذكره. 00 

(14) للإطلاق. والاتفاق, والأصل بعد عدم كون جميع ما ذكر من مأكول 
الإنسان. 5 

(19) للإطلاق بعد عدم كونه مأكول الإنسان حينئذ. 

)٠١8(‏ لا يخفى أن له مراتب بعضها مأكول وبعضها غير مأكول فلا يجوز 
في الأول ويجوز في الأخير. ويأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام. 

)1١(‏ المأكول تارة: نوعي للبشر في جميع الأمكنة. وأخرى: مأكول في 
مكان دون مكان. وثالثة: يكون مأكولا في حالة دوق أخوع سنواء كانه جعالة 
غير المأكولية متقدمة على المأكولية أو متأخرة عنهاء أو كانت المأكولية 
متوسطة بين الحالتين. ورابعة: يكون مأكولا في حالة نوعية كالعقاقير القديمة 
التي نسخ العلاج بها في هذه الأعصار رأساً. وخامسة: يشك في أنه من أي 
الأقسام. 


عصي ب رج 3889 بت + تت ا اا ل ا و م ار ا 2 
(مسألة :)١7‏ يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة!"). 
(مسألة :لا يجوزالس جود على الشمرة قبل أوان 
أكلها!""). 


ومقتضى الإطلاق فى الثلائة الأول عدم جواز السجود عليها. إذ ليس 
المراد بالمأكول المأكول بالكل فطلا وال لما و "سمو عل الحنطة, لعدم كونه 
مأكولا بالفعل ونحتاج إلى العلاج بل المراد به كلّ ما صدق عليه عرفا أنه 
مأكول الانسان ويكون هذا الصدق صدقا حقيقيا من ياب الوصف بحال الذات 
في المحاورات. 

إن قيل فكما يصدق المأكولية يصدق عدمها أيضاً في الجملة. 

يقال: المناط صدق المأكولية صدقا حقيقيا عرفاً لا دوام الصدق في تمام 
الحالات ولا تعميمه بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان وإلا لجاز السجود على 
جملة من المأكولات في مقابل ما يصدق عليه عرفاً أنه مأكول الدواب. 

ومنه يظهر عدم الجواز على الصورة الرابعة أيضاً. وأما الصورة الخامسة, 
فمع تردد الشك بين الصور الأربعة وعدم الخروج عنها لا يجوز ومع تردده بين 
ما هو خارج عنها يجوز للأصل كما تقدم مكرراً. 

(؟1١)‏ لإطلاق قوله (عليه السلام): «السجود لا يجوز إل على الأرض أو 
على ها انبعت الأرضن الها اكل أو لبس »!. 

والمفروض أنْها غير مأكولة وتقدم حكم ما أعد منها للتداوي بها في [ 
مسألة 4). 

(1) لصدق أنْها مأكول الإنسان في مقابل الحيوان. وفىي صحيح زرارة 
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال: 


10 "الوساة! «اسوداتفه اميا تصن فاه خدريف ا 


جحواز السجود على الثمار غير المأكولة 7 
ا ا ا 0 


(مسألة :)١5‏ يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلاً 
ىا نظا واو 00 


لا. ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف. ولا على شيءٍ من الحيوان, 
ولا على طعام. ولا على شيءٍ فين مان الأرحن: ولا على شيءٍ من 
الرياش»7١).‏ 

ثم إن الثمرة اقسام: 

الأول: ما كانت مأكول الانسان وكان ذلك متعارفاً كالأثمار المعروفة. 

الثاني: ما كانت تستعمل للتداوي كالحنظل ‏ مثلاً ‏ وتقدم حكمه في 

[مسالة 4). 

الثالث: ما كان مستعملا للتداوي وكان علف الدواب أيضاً وحكمه حكم 
سابقة في عدم جواز السجود عليه. 

الرابع: ما اختص بعلف الدواب. 

الخامس: ما لم يعد لأكل الانسان وأعدٌ لأكل الحيوان. ولكن يأكله 
الانسان ايا تادز ودحو و السحوة خلى الأخيرين: لالدمن نباك الأوهن .وله 
يعد لأكل الانسان عرفاً. والأكل النادر لا اعتبار به كما ميّ. ومن ذلك يظهر 
حكم الكلاء والعشب والحشيش وسائر النباتات. فيجوز السجود عليها. 
لوجود المقتضي وفقد المانع. 

)١18(‏ ظهر مما تقدم وجهه. 

فروع -(الأول): لا يجوز السجود على قرن الحيوان. وعظمه وشعره. لما 
مر من قوله (عليه السلام): «و لاا شيء من الحيوات»(؟) مع الداليين من الاارضن 
ولا من نباتها. 


ارا ناس اموا واني ها مد عارك هدي 1 
0 لديا عراف افع واف ها سكن ليه عديف 1 


(مسألة :)١٠6‏ لا بآس بالسجود على التنباك(9). 

(مسألة :)13١‏ لا يجوز السجود على التبات الذي ينبت على 
وجه الماء(7), 

(مسألة :)١9/‏ يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من 
الشكين: مها لسن مسن المجتلاتن السقعهنا زقةو وان كنان لأ حار عن 
إشكال. وكذا الثوب المتخذ من الخوص("1"). 


(الثاني): يجوز السجود على الأحجار المتكوّنة في البحر إذا لم تعنون 
بعنوان .يخرجها عن اسم الحجرية عرفاً. 

(الثالث): يجوز السجود على الموزائيك المصنوعة من الحصى إذا لم 
يصبغ ظاهر الحصيات يما لا يصح السجود عليه. كما يجوز السجود على 
الإسمنت وعلى السبحة من الطَّين غير المطبوخ وغير المصبوغ يما يمنع عن 
السجود على ما يصح السجود عليه. وأما المطبوخ. فحكمه حكم الخزف. 

(الرابع): لو كان شيء مما لا يصح السجود عليه. ولكن كان عليه غبار 
غليظ يجوز السجود عليه إن صدق السجود على التراب أيضاً عرفاً. 

(8 لكلدمن كنات الأرطن غير الماكول والملبوسن.وننا ستتميله عضن 
الناس من خلطه ببعض الأشياء وجعله في الفم ليس من الأكل عرفاً هذا إذا لم 
يكن من الأدوية وإلاًّ فقد تقدم حكمه في | مسألة 4]. فراجع وقد ذكر في بعض 
الكتب الطبية خواص واثار خاصة للحنظلء ولكن الظاهر عدم عدّه من 
الأدوية عرفاً. ومجرد وجود خواص وآثار للشيء لا يوجب كونه من الأدوية 
المتعارفة إذ ما من شيءٍ إلأوله خاصية وأثر. 

(1؟) لأنّه ليبس بأرض ولا ما تنبته الأرض وحمل الأرض ‏ في قوله 
(عليه السلام): «أو ما أنبتت الأرض» - على الغالب خلاف الظاهر. 

(70) وجه الجواز في الجميع إطلاق ما دل على جواز السجود على ما 


عدم جواز السجود على القطن 0-7 


(مسألة :)١8‏ الأحوط ترك السجود على القنب(2), 
(مسحالة 2065 لاا يجوز اللسجود على القطد(1', لكن يجور 


أنبتت الأرض ووجه الإشكال الجمود على صدق الملبوس عليها في الجملة 
مع احتمال انصرافه إلى الألبسة المتعارفة القطنية أو الكتانية ونحوهما لا مثل 
الخشب ونحوه. ومنه .يظهر حكم ما لو جعل قميصا أو قباء من الخشب مثلاً 
ومع الشك ,يصير من صغريات مسألة السجود على المشكوك وتقدم الجواز فيه 
غير مرة. 

(1) الظاهر عدم الجواز في هذه الأعصار. لشيوع صنع الثياب المتعارفة 
منه. فيجري عليه حكم القطن والكتان وهو نوع من الأخير على ما قيل. 

(19) على المشهور المدعى عليه الإجماع, لكونه من الملبوس - يالقوة 
القريبة ‏ عرفاً كما إنّ الحنطة من المأكول مع توقفها على مقدمات تصير بها 
مأكولا. 

وأما الأخبار الواردة فهي على قسمين: 

الأول: ما يدل على المنع. كحديث شرائع الدّين: «لا يسجد إلا على 
الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول. والقطن. والكتان»١١)‏ 

وفي رواية فضل قال: «قال أبو عبد . (عليه السلام): لا يسجد إلا على 
الأرض أو ما أنبعت إلا القطن والكتان»! "ا 

الثاني: ما يظهر منه الجواز كخبر داود الصرمى قال: «سألت أبا الحسن 
الثالث 2 السلام) هل مجوة ونان القن والكتا هن ور ا تقية فقال: 
جاتن »ا 

وعن ابن كيسان قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله 


14 لزسا نان يانه اسن امسا سه هسه وتو 


0 8 مهذب الأحكام اج 06 


عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة. فكتب إليّ ذلك 
ام 01 

وفيه: مضافاً إلى قصور سندهما -فإِنٌ علي بن كيسان مهملء وداود 
الصرمي لم ,يوثق ‏ إمكان حملهما على التقية لأنّ فرض السائل عدم التقية 
أعجّ من أن لا يكون الجواب مورداً لها بنظر الإمام (عليه السلام) لجواز أن 
يكون نفس السائل ممن يتّقى منه وذكر ذلك حيلة لاستكشاف رأي المعصوم 
(عليه السلام) ويجب على الإمام بيان الحكم بحسب ما يريد لا بحسب ما 
يفرضه السائل. 
جعفر (عليه السلام): إِنّا نتكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ 
قال: لا. ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطنا أو كتاناً»!"). 

فلا ربط له بالمقام. لظهوره فى مورد الضرورة ولا إشكال في الجواز 
حينئذ كما .يأتي في ١‏ مسألة ,كما إِنّ خبر ياسر الخادم: «قال مر بي أبو 
الحسن (عليه السلام) وأنا أصلّى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد 
عليه. فقال لي ما لك لا تسجد عليه؟ أ ليس هو من نبات الأرض»! ". 

أيضاً لا ربط له بالمقام. إلا بناء على أن يكون الطبري قطنا أو كتاناً منسوباً 
إلى طبرستان, ولكنّه مشكل, لاحتمال أن يكون سداه من النباتات ولحمته من 
القطن والكتان أو بالعكس وحينئذ يصح السجود عليه بلا إشكال. 

هذا مع أنه لو كان السجود على القطن جائزاً لاشتهر نصّاً وعملاً في هذا 
الأمر العام البلوى في زمان الصادقّين (عليهما السلام) لشدة الحاجة إليه, مع أنه 
قد اشتهر الخلاف فى زمانهما (عليهما السلام) بحيث عُذَّ ذلك من شعار الشيعة 
٠ 9 ٠ ٠ 7 1 ٠‏ 3 ون م ٠‏ 
فى كل عصر بحيث كانوا يعرفون بهذا الشعار فى كل طبقة عند غيرهم 
1 الوره ات ل نامي موا وفيا سعد فا هديك 7 
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من المذاهب. وأجمع فقهاوّهم على عدم جواز السجود على القطن والكتان 
مطلقاً. ومن ذهب منهم إلى الجواز -كما نسب إلى المرتضى فى الموصليات 
والفضرتاك ياقة أفى المع فى حملة من كني بلقن الماع عايد قل 
وجه بعد ذلك لما نسب إلى المحقق في المعتبر من الجواز على كراهة, وتبعه 
الكاشاني. لأنّ ظاهر الأول في شرائعه المنع. والأخير لا بأس بمخالفته 
للمشهور بين الفقهاء. إذ لا تكون أراؤه الشريفة عن تثبت من حيث ملاحظة 
الإسناد والإجماعات كما لا يخفى على من راجعها. فكيف يعتمد في مثل هذا 
الحكم على خبرين قاصرين في السند؟! وكيف يمكن أن يخفى ذلك على 
أصحاب الصادقين (عليهما السلام) الذين سئلوا عنهما عن كلّ ما يتعلق 
بالصلاة يمندوباتها فضلا عن شرائطها وموانعها؟! ولم لم يصدر عن الصادق 
(عليه السلام) الذي هو مؤسس المذهب خبر دال على الجواز لا سؤّالا من 
الرواة عنه ولا ابتداء منه. بل ورد منهما ما هو ظاهر ذ في المنع. لني صمح 
حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «كان أبي (عليه السلام) يصلّي على 
الخمرة يجعلها على" الللنقية و سعد علييا ٠‏ 

وصحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة, 
فأرظات عليه فلكة ذافن حضى :فسدله على البساطط ىم سد '". 

وفي صحيحه الأخير قال: سألته عن الرجل يصلّي على البساطء والشعر. 
والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس, 
وا تعطق ضاية الغضير وعدت على التتصي قلا يأ » ". 

فإنّ ظهورهاء بل صراحتها في عدم الجواز على البساط والطنافس مطلقاً 
حبّى لو كانا من القطن, أو الكثّان مما لا ينكر. 

وأمّا الجواز قبل النسجء والمنع بعده كما نسب إلى العلامة - في بعض كتبه 
هما بع الأقبان. ولعيو القحت صن الفداد ىقالته الفبتلاء )حاف 


انو اكانو 1 الزينا نا دنافة امع ابوايثها ضح عليه هديق اواو 1 


على شوو 6ه 


(مسألة :)7١‏ لا بأس ببالسجوه على قراب اللسيف, 


حيع: قال #دنزو كل قم م يكون غذاء الاناق فى متطليمة. اف مفسرية او 
ولس قاذ نعو ااذه غلينة: لذأ اللسفيول إلا ماكان مقثنات الأرض من غير 
ثمر. قبل أن ,يصير مغزولا. فإذا صار غزلاء فلا تجوز الصلاة عليه إل في حال 
وو 1 

قلا وجه له. لأنه خالف نفسه في التذكرة ولأنّ هذا الجمع ساقط. لسقوط 
ما دل على الجواز سنداً. وجهة. فلا وجه لتوهم المعارضة حتّى يجمع بينهما. 
وأمّا خبر التحف. فهو موهون بقصور السند والهجر. 

وأَمّا توهم: أنه يجوز السجود على البساط إن كان من القطن لأنْه غير 
ملبوس فعلا فهو فاسد جدّاً. لأنّ مادة القطنية مانعة بأىّ صورة تصوّرت, فهو 
مثل أن يقال: إن من العجين مثلاً إذا صنع جلد كتاب ويبسء يصح السجود 
عليه وبطلانه لا يخفى على أحد. 

وخلاصة الكلام: أنّ أخبار القطن. والكتان على فرض التعارض بينهما. 
فالجمع بينهما إِمّا بحمل أخبار المنع على الكراهة أو بحملها على ما بعد 
النسج. وما دل على الجواز على ما قبلها. أو يبحمل دليل الجواز على الضرورة, 
ودليل المنع على الاختيار. والكلّ باطل إلأ الأخير. بشهادة جملة كثيرة من 
الأخبار المتقدمة. 

() لأنهما من نبات الأرض غير المأكول ولا الملبوس, فيجوز السجود 
غليها ا واعواض 


5 وهات كانت تن ا رادها سع يه اه ع و 11 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: 5 و١٠.‏ 


حكم السجود على قشر البطيخ والخيار وعلى القرطاس 0 


الملايس المتعارفة(1, 

(مساألة ١؟):‏ يجوز السجود على قشر البطيخ. والرقي 
والرمان بعد الانفصال!؟) على إشكال!؟؟, ولا يجوز على قشر 
الخيار والتفاح ونحوهما!ة. 

(مسألة ؟): يجزز السجود على القرطاس وإن كان 
ةا من القطن, أو الصوف. أو الإبريسم. والحرير وكان فيه شىء من 
النورة(9' سواء كان أسيض. أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصقر أو أزرق 


ابن ولامع قير النكعارف ارقناء ومعرة صيعة التعفال :لبن الست 
والختر لأ يوب كوق ذلك لياشا كنا |" ضحة اشتعنال شرب عه ل 
يوجب كون التتن مشروباً ‏ ولا ريب في أنّ هذه الاستعمالات على نحو من 
الحينان والغناية كما لا يحخفى: 

(؟) لصدق أنْها من نبات الأرض وعدم كونها مأكول الإنسان. 

(07) لأنّ بعض مراتب بطن قشر البطيخ والرقي مأكول خصوصاً للصبيان, 
وأهل البدو. وأما قشر الرمان, فالشحم الرقيق منه مأكول للعامة. 

والغليظ منه والقشر الظاهر: غير مأكولء. فيمكن أن يكون مراتب هذه 
القشور كمراتب نخالة الحنطة. 

(:”) لصدق أَنْهما مأكولان عرفاً إذ السواد من الناس يأكلونها مع القشرة, 
بل قد ورد في الأخبار أكل الخيار مع القشرة. هذا مع الاتصال. وأما مع 
الانفصال وصيرورتها من الزبالة فالظاهر الجواز. كالنخالة لصدق كونها غير 
المأكول إن لم ينتفع بها في أكل الإنسان. 

(0) لإطلاق صحيح صفوان الجمال قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه 
السلام) في المحمل يسجد على القرطاس. وصحيح ابن مهزيار قال: «سأل 
داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة 
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عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز»!''. 

و صحيح ابن دراج عن أبِي عبد الله (عليه السلام): «أنّه كره أن يسجد على 
قرطاس عليه كتابه»!'. 

وإطلاقها يشمل جميع أقسام القراطيس. واحتمال التقييد ببيعض دون آخر 
لوآ ويه لف لادة مخالف للإطلاق والعرف. كما لاا وجه لااستصحاب عدم الجواز 
لو كانت مصنوعة مما لا يصح السجود عليه. لعدم إحراز بقاء الموضوع. بل 
العرف يراهما متغايرين ومقتضى الأصل الحكمى أيضا جواز السجود عليه 
بلقا الكل يكتر كل اما أنعت الوط أن جاده فررهما وتقق وه ذلك 
في الثوب المشكوك. 

1 و أما ما يقال: من عدم الإطلاق في ما دل على جواز السجود. لإجمال 
الواقعة في صحيح صفوان. وصحيح ابن مهزيار في مقام السؤال عن مانعية 
الكتابة. فليس في البين إطلاق من كلّ جهة يصح التعويل عليه ولذا قيد جمع 
جواز السجود عليه بما إذا اتخذ مما يصح السجود عليه. 

فاسد: أمّا أولاً: فإنّ الأدلة المجوّزة للسجود على القرطاس وردت في 
القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة وكانت أقساما وأنواعاً ولا ريب في ظهور 
الإطلاق في جميع أنواعه ما لم يكن هناك قرينة معتبرة على الخلاف. 

وبعبارة أخرى: يظهر من الأخبار أنّ لنفس القرطاس موضوعية. لجواز 
السجود عليهاء فلا ينظر إلى منشإه. 

وثانياً: التفات الإمام (عليه السلام) والرواة إلى أنّ القرطاس قد يؤخذ من 
النباتات. وقد ,يؤخذ من القطن والكتان والحرير. وسكوتهم سؤالاً وجوابا 
قرينة ظاهرة على التعميم. بل يكون تفصيل ذلك أولى من التفصيل بين 
المكتوب وغيره. فلم تعرض الإمام (عليه السلام) لذلك ولم يتعّض لما هو 
الأوجب عليه. 


و1 الويعا كل ساحن لاهن ابواتينا مععد شانت لواو 


عت هن ل يكن متلا ما بطع السكوة ةي 2001 
أو مكتوبا عليه(؟ ' إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود 
عليه كالمكاة النتحة ميخ الدحتان :و تهوه!"" .ركذ لأ ناس بالسهوة 
على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل. 

(مسألة 57): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من 
الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه 
لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان20",. وإن 


وتوهم: أنه مع كون الخاص مجملا ومرددا بين الأقل والأكثر ومنفصلاً عن 
العام يكون المرجع هو العام فيرجع في المقام إلى عموم لا يصح السجود إلا 
على الأرض أو ما أنبتت الأرض في مورد الشك. 

فاسد: إذ ليس الخاص مجملاً لا مفهوماً ولا عرفاً. نعم يمكن التشكيك 
لكنّه غير الإجمال المحاوري عند أبناءً المحاورة والمراد بالإجمال الذي له 
أحكام خاصة هو الثاني دون الأول وإلاً فلا يبقى مبين في البين إذ لا مبين إلا 
ويمكن التشكيك فيه. 

( كلّ ذلك لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. 

(0”) لأنّه حينئذ سجود على ما لا يصح السجود عليه. فلا يصح ومنه 
يظهر الحكم في المراوح جوازا ‏ مع عدم الحائل لأنّها مما أنبتت الأرض - 
ومنعاء لأنه حينئذ مما لا يصح السجود عليه. فلا وجه للتكرار. 

(8) البحث في هذه المسألة من جهات: 

الأولى: في عدم سقوط أصل السجود مع فقد ما يصح السجود عليه 
اختياراً. وهو من المسلّمات نصوصاً يأتي التعرض لبعضهاء وإجماعاً من 
المسلمين والضرورة الفقهية. 

الثاني: وجوب وضع الجبهة علىما لايصحالسجود عليه فيحال الاختيار 
هو أيضاً من المسلّمات. لنصوص مستفيضة في الجملة. وإجماع الأصحاب بلا 
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شبهة فيه ولا ارتياب. ففى خبر بياع القصب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام) أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلّى على الحصى 
فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم. ليس به يأس»!١".‏ 

وفي خبر أحمد بن عمر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل 
يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو ردائه إذاكان تحته مسح أو غيره 
مين ل سعف عليه فقال: باس يم 

وخبر فضيل قال: «قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يسجد 
على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به»( ". 

وفي خبر ابن .يسار قال: «كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل 
يسجد الرجل على الثوب يتقى به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره 
السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس يد»!؟. 

وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أكون في 
السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد 
على بعض ثوبك فقلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله 
قال: اسجد على ظهر كفك. فإِنّها إحدى المساجد»!6. 

وفي خبره الآخر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك 
الرجل .يكون في السفرء فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد 
ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال يسجد على 
ظهر كفه فإِنّها أحد المساجد»!١.‏ 

وفي خبره الآخر: «أنْه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلّي في 
حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال: يضع ثوبه تحت جبهته»!". 

وفي خبر ابن حازم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إِنّا نكون بأرض 


و11 الوساتل واه كان رادها منععه علد عو ا او 
لكا قات 71 لهات ناف ام ارو اها تسيحة عله كد يت ون 1و 
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باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ قال: لاء ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً 
قطناً أو كتانا»7١'.‏ 

وفي صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) 
عن الرجل يسجد على المسح والبساط قال: لا بأس إذا كان في حال 
التقية»! '. 

وفعله خير ان ضير 7 إلى غتر:القنسن الأشيا وود ل طلية العموتات 
مكل قوله (علية. السللاء)ديونا امن غبى حرف الله إل واقك أله لبق اشفار 
إليه»!؟. 

بعد شمول الحرمة والحلية للنفسية والغيرية. 

الثالثة: فى أنه هل يكون بينها ترتيب أو لا. مقتضى الأصل. والاطلاقات 
الواردة فى :مقام النياى عدمه بعد لفون أن ها ذكن فى الروانات يعن المسم 
والرداء والقميتهن والقوت: و نحو هاا من بات المقال» .ولكن يظهر من المستعد 
الإجماع على تقدم القطن والكتان. ويشهد له ما تقدم من صحيح ابن حازم, 
فيقيد بهما جميع الإطلاقات. ويظهر من خبر أبي بصير تأخير ظهر الكف عن 
النوب. ويشهد له الاعتبار أيضاً. لأنّ مقتضاه خروج المسجد عن بدن الساجد 
إل مع الاضطرار إليه بالخصوص. مع أنّ المسألة من صغريات التعيين والتخيير, 
ونسب إلى المشهور الأول لا الثانى. 

وأمّا التخيير بينه وبين المعادن, فلإطلاق خبري أبي بصير المتقدمين 
وخبر ابن عمار: «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على القار, 
قال له باس بو 

وخبره الآخر أيضاً قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في 
السفينة ‏ إلى أن قال يصلَّي على القير والقفر ويسجد عليه»! . 


1 الوهانلافة اق اواهها فيضة حلي لوف 
الى نا وجراف مرو ارزايها سه طايه عدو ال 1 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام . 
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لم يكبين سسحةد عبان السعاذن أو ظهركفه!١',‏ والأخواظ تقديم 
الأول 

(مسييالة 76 ايتيكرظ ان كمون ميا سحة عدلئة منينا يمكق 
تمكين الجبهة عليه. فلا يصح على الوحل والطية أو التراب الذي ل" 


المحمولين على الضرورة. فإِنْ إطلاقهما يشمل إمكان السجود على ظهر 
الكف كما إنّ إطلاق خبري أبي بصير يشمل إمكان السجود على المعادن 
خصوصاً فص الخاتم الذي لا يخلو يد مثل أبي يصير منه عادة. فيستفاد من 
الجمع بين الإطلاقات التخيير بينها. هذا لباب ما ينبغي أن يقال في المقام وأمّا 
الكلمات, فهي مشوشة ومضطربة راجع المطوّلات. 

(9) لما ظهر مما تقدم من التخيير بينهما. 

(0) لما مر من أن مقتضى المتفاهم العرفي خروج المسجد عن جسد 
المصلّى إلا مع الانحصار المحض بالنسبة إليه. مع أنّ المسألة من موارد 
التعيين, والتخيير ونسب إلى المشهور ذهايهم إلى الأول ولا ريب فى صلاحية 
ذلك للاحتياط. 

وقد يقال: بأنّ تقديم ظهر الكف هو الأحوط. لذكره في النصوص!'' بعد 
عدم التمكن من السجود على الثوب. 

وفيه: أن إطلاق خبر معاوية بن عمارا' الوارد في السجود على القير 
والقفر في السفينة المحمول على المثال والضرورة مع عدم ذكر الشوب فيه 
والظاهر أنه كان له ثوب يمكنه السجود عليه يشهد للسجود على المعدن حبّى 
مع وجود الثوب فهو أولى من هذه الجهة. 


.4014: تقدمت فى صفحة‎ )١( 


0 تقدم فى صفحة :0 11. 


اشتراط تمكين الجبهة على ها يسجد عليه 0 


تتمكن الجبهة عليه (2. ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على 
الطّين !21 ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته(21) للسجدة الثانية. 

وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها. ولو 
لم يجد إلا الطَّين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من 
غير اعتماد(44), 


)4١1(‏ للإجماع, ولأنّ السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 
ومع عدم التمكن لاا يصدق الوضع. بل .يكون من مجرد المشء. ولموثق عمار 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه 
ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض»! ١‏ وهذا الحديث موافق 
للقاعدة. 
متعالة: 

(400) بناء على أنّ السجود إحداث وضع الجبهة على ما يصح السجود 
عليه. وأما بناءً على أنه إحداث الهيئة الخاصة مع مباشرة الجبهة لما يصح 
السجود عليه فلا تجب الازالة والمسألة من صغريات الأقل والأكثر. لان 
إحداث الهيئة الخاصة معلوم يقيناء والزائد عليه مشكوك والمرجع فيه البراءة, 
ويأتى منه (رحمه الله) فى [ مسألة ])١‏ من (فصل السجود) الاحتياط فيه وهو 
ينافي الفتوى في المقام. فراجع. 

(88) لقاعدة الميسور. وظهور الإجماع. ومرتكزات المتشرعة. ومّن يظهر 
منه الاشكال ‏ فى هذه الصورة وإمكان الاكتفاء بالإيماء ‏ لعله أراد ما إذا 
تلطخ بالوحل وتضرّر به, فلا يكون خلافا في المقام, ويأتي حكمه في المسألة 
التالية. 


50 الإساتز عاتب ة امن الوايسكاق النفاب سد يف 
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(مسألة 55): إذاكان فى الأرض ذات الطَّين بحيث يتلطخ 
بهبدنه وثيابه فى حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومياً 
للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد(0. لكن الأحوط مع عدم 
الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدته وثيابه( ١‏ ومع الحرج أيضاً إذا 
تحئّله صحت صلات (/81). 

(مسأة 5؟):السجوه على الأرض أفضل من التبات 


(40) لسهولة الشريعة وسماحتهاء ولموئق عمار عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: ١اسألته:‏ الرجل ,يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن 
يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافاء قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع 
كما يركع إذا صلّى. فإذا رفع رأسه من الركوع. فليوّم بالسجود إيماء وهو قائم 
يفعل ذلك حتى ,يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم 000 

ومثله صحيح هشام بن الحكم' '' والمراد بقوله (عليه السلام) في الموثق 
«لا يقدر» عدم القدرة العرفية لا العقلية كما هو معلوم. فيشمل تلطخ الشياب 
ونحو ذلك مما لا يتحمله متعارف الناسء فيكون المقام نظير تبدل الطهارة 
المائية إلى الترابية عند الحاجة العرفية إلى حفظ الماء. 

(1]) لاحتمال أن يكون الحكم دائراً مدار الحرج. ولكن للحرج مراتب 
مختلفة تختلف بحسب الأشخاص والموارد وربما بتعيّن فى بعضها الجلوس 
لها. 

(40) لأنّ الحرج إِنْما يرفع الإلزام دون أصل الملاك وحينئذ. فيصح من 
حيث بقاء الملاك هذاء ولكنه لا كلية لهذه الدعوى خصوصاً مع وصول الحرج 
إلى مرتبة الضرر والاإضرار بالمال أو النفس. فيختلف الحكم باختلاف 
الخصوصيات والأشخاص. 


كنول القوائل راقن فاسن ابراك مكا الداك سدق 1 1 


السجود على الارض أفضل 0 
والقرطاس. ولا يبعد كون التراب أفضل من الحج (44). 

وأفضل من الجميع التربة الحسينية. فإنّها تخرق الحجب السبع 
تك إلى الأرضين البييه 53 


(18) لأنّ السجود غاية التذلل لحضرة المعبود جلّ جلاله. ووضع الجبهة 
على الأرض والتراب أبلغ في التذلل للّه عند أولي الألباب. ويشهد له دأب 
الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام) وعباد الله الصالحين حيث إن التعفير 
شعارهم ووسامهم حتّى مدحهم الله تعالى بقوله «سِيمًاهُم فِي وُجُوهِهمْ من أَثر 
السّجُودِ»!١'‏ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) «و أن يسجد على الأرض أحب 
إلى. فإنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من 
الأرضن فأنا نح لك نما كان رسول الله و1" . 

و قال (عليه السلام) أيضاً: «السجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في 
التواضع والخضوع للّه عرّ وجل»! ". 

(49) ورد ذلك في ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال: «كان لأبي عبد 
الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله. فكان إذا حضرته 
الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه. ثم قال (عليه السلام): إن السجود على 
تزنة أب عبد الله (عليه السلام) يخرق الحجب السبع»!؟". 

وعنه (عليه السلام) أيضاً: «السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) 
ينوّر إلى الأرضين السبع»!". 

ولا بعد في ذلك. فإنْ هذه التربة المقدسة رمز التفاني في إعلاء كلمة 
التوحيد وشعار العترة النبوية في إبقاء الرسالة والنبوة. ووسام الأسرة المحمدية 
)١(‏ سورة الفتح :51. 


1 الرماكل ايه لا مو ارواتها سفعه عليه عدية 2 
835 ) الومائل زاننه قوف اواسها عه عليه حديك 1 


© مهذب الأحكام /ج ه 


(صلوات الله عليهم) في التضحية في سبيل إنقاذ الشرائع الإلهية والشؤون 
0 أيدى الخونة. مع ما ورد أ أ كنبلاد ال ساني دبي يساتن 
قضية ادها تومضة سو رينافن العنة وير مني الويشيات 
الملائكة! ؟) ومجمع أرواح الأنبياء في كلّ ليلة نصف من شعبان!0. 

ثم إنّ قوله (عليه السلام): «تخرق الحجب السبع» أي يقبلها الله تعالى من 
دون أن بمنع عنه موانع القبول التي هي كثيرة نتعرض لها في معنى الارخلاص 
والخلوص. وأما قوله (عليه السلام): «ينور إلى الأرضين ين السبع» قد تكرر في 
الكتاب والسنة استعمال سنخ هذا التور قال تعالى: «يَوْمّ تَرَى ل 
َآلمُرْمنْاتِ يسعى 0 3 اضية '' وقوله تعالى : «نورّهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم»!" إلى غير ذلك مما هو كثير وقال : يتنا الأعظم فيما روى 
عنه الفريقان: «اتقوا فراسة المؤمن فِإِنّه ينظر بنور الله»!* ' وعنه (صلَّى الله عليه 
وآله) ونوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ‏ إلى أن قال - فإنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة 
القران كثر خيره ويضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل 
الدنيا»!؟) إلى غير ذلك مما هو كثير جداً بل مما لا يحصى. وهذا النور أجل 
من أن يدرك بالمشاعر الجسمانية التي انحصر شعورهم بدرك الأجسام الكثيفة 
ونعم ما قيل: 

وكيف ترى ليلى بعين ترئ بها سواها وما طهّرتها بالمدامسع 


)لزان متيو ارات المزار.صدوة د 

(؟) الوشائل بات لاامن ابواف المزار حديك: 15و16 

"لوس تل باسط ال دق ارالك الموا رديت 7 

(4) الؤها انناب اناهن ابواب الدوار عورم 0 

(8) الؤسائل نات لانن ازا المزان ديف : 

وو لد 

(/) سورة التحريم :/ 

(8) الوسائل باب: ا 050 .١‏ وراجع النهاية لابن الأثير ج: ١‏ 
ص :7/8 غ. 

ةا الوها نباك اهن ابواه قراءة القرا هن مختديق» 1 


5 


إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز 5 


(مسألة 7 إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح 
السجود عليه قطعها في سعة الوقت!'. وفي الضيق يسجد على ثويه 
القطن أو الكتان أو المعادن. أو ظهر الكف على الترتيب(1١0),‏ 

(مسالة 58): إذا سجد على مالا يجوز باعتقاد أنه مما 
يجوزء فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عزليه"" وإن كنان قيله 
حر حبهده إن أمكه 077 ف ل و ف ب إن 4ه حول يك الفامهة اكد ا قاد لمكيو ما عه ون 6 هك شاه وا 127 جوأ نك 1 1ه 4 


كما إِنّه أرفع من أن يرجع في شرحه إلى الكتب اللغوية. أو جملة من أقوال 
المفسرين. بل يختص درك مثل هذا النور بالإمام المعصوم. والملإ الأعلى أو 
من يشل :عن الر ذائق منطلناء وتحلى بالتشائل مسمدياء وفك اعبان أممين 
المؤمنين (عليه السلام) إلى بعض مقاماتهم في خطبة همام, فراجع وقد بسطنا 
القول في شرح هذا النور في كتابنا (مواهب الرحمن في تفسير القرآن). نسأل 
اللّه التيسير. 

(00) بل تنقطع. لعدم التمكن من الإتمام مستجمعاً للشرائط. هذا إذا لم 
يتمكن من تحصيله فى أثناء الصلاة بحيث لا يصب بها. لفوت الاستقبال 
والعوالاة وال فيسج له سهد عليه وتو فاته ولاش فاته 

(01) تقدم وجهه في [ مسألة 77] فراجع وذكر الحر والبرد فيما تقدم من 
النص من ياب المثال لمطلق العذر عرفاً. فيشمل المقام قطعاً. 

(09) لفوات المحلّ. فلا محلّ حتّى يتدارك. لأنّ اشتراط ما يصح السجود 
عليه فى خصوص سجدة الصلاة من الأمور الاختيارية الخارجة عن 
نكة الود ومع الشف :تقض الأضل المقى أيضا. لسندى السجود 
بوضع الجبهة على المأكول والملبوس وكل شيء لغة وعرفاً. بل وشرعاً أيضاً 
كما يأتي في سجود العزيمة نعم لو كان ذلك مقوّما لحقيقة السجود في الصلاة 
الاتيان به. لتبيّن بطلانه. 

(017) لاإمكان تحصيل ما يصح السجود عليه بلا محذور. 
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وإلا قطع الصلاة في السعة (0, وفي الى امو عن ها قيزه 391 إن 
أمكن وإلاً اكتفى به(01. 

(مساألة 5:59 يسستحب وضع الترب فى المساجد 
ومواضع الصلوات جماعة كانت أو فرادى (7). وتصير وققاً 
فيجري عليها أحكامه (04). 

(مسألة :)١‏ لا يجوز إخراجها من مسجد إلى مسجد آخر, 
أو من محل جماعة وضعت لها إلى جماعة أخرى57", إلا إذا أحرز 
أن الوضع فيه كان لأجل أنه من إحدى طرق الاتنتفاع بها لا 


هو 


(04) لعدم إمكان إتمامها مستجمعا للشرائط. بل تنقطع الصلاة حينئذٍ 

(06) تقدم في [مسألة ]"'١‏ فراجع. 

(61) لقاعدة الميسور بعد تحقق العذر والاضطرار وسقوط ما هو تكليف 
المختار ويأتي في فصل السجود في [ مسألة ٠١‏ ما له نفع للمقام, فراجع والله 


تعالى هو العالم. 
(00) لأنها تستعمل في أفضل العبادات. فيكون من المساعدة على 
الخيرات والطاعات. 


(08) لأنّه الظاهر من حال من يضعها فيكون من الوقف المعاطاتي. ومع 
الشك يجري عليها حكم الحبس. 
(09) لأنٌ الظاهر الاختصاص بذلك المحل أو المسجد الخاص. 


)٠8(‏ لإحراز الرضا حينئذ فيصح الانتفاع بها فى غيرها. 


(#) من إضافات سيدنا الوالد دام ظلّه إلى آخر الفصل. 


حكم النرب الموجودة في المساجد اي ل 


ومع الشك لا يجو ز!١أ".‏ 

(مسألة :)١‏ لو أخرجها أحد عن محلَّها وجب عليه ردها 
إليه. إلا إذا علم عدم خصوصية الوضع فيه. وإنّما وضع فيه لأنّه 
من إحدى طرق الانتفاع7١).‏ 

(مسألة 7" لو صلَى عليها في غير محلها مع العلم تبطل 
الصلاة7 21١‏ 

(مسألة ”"): لو غصبها وكانت معه فى الصلاة ولكن لم 
يسجد عليها وسجد على غيرهاء فالأحوط بطلان الصلاة(0. 

(مسألة 5"): يجوز وضع اثنتين منها إحداها على الأخرى 
النحجكرة مب !17 .قبعو لز الجاع السهلن ليا جور 


ف فا 


(1) للأصل بعد عدم إحراز الرضا. 

(11) لقاعدة الاشتغال في الأول. وأصالة البراءة في الثاني. 

(1) للنهي عن السجود عليها. والتصرف فيها حينئدٍ. فيكون من النهي في 
العبادة فتبطل, وكذا مع الشك ولا تبطل مع الجهل والنسيان, لعدم فعلية النهي 

(14) هذه المسألة مبنية على تعلق الغصب بالوقف وعدمه. فعلى الأولى 
تبطل لصدق التصرف في المغصوب حين الصلاة. كما مرّء وعلى الثاني لا تبطل 
وإن أثم. والأحوط الأول ويأتي التفصيل في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. 
ولو كسرها فالضمان مبنئّ على ذلك أيضاً. 

(10) للأصل بعد عدم تحديد خاص لذلك من صاحبها وإن كان الأولى 
ترك ذلك. 

(13) لعدم إحراز رضاء من صاحبها حينئذ بذلك. وكذا لو كانت 
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(مسألة ه"): لو خرجت عن صدق التربة عرقاً لا تخرج 
عن الوقف أو الحيس. إلا إذا صدق عليها القمامة عرفا(11١).‏ 

(مسألة *): يشكل اختصاص بعض المصلّين ببعض الترب 
لنفسه بأن يضعها في محل من المسجد لا يطلع عليه أحد غيره(14, 
ولكن لو فعل ذلك ثم صلّى عليها تكون صلاته صحيحة2117. 

(مسألة ا”): يحرم هتكها وتنجيسها("", ولا بأس بحكها 
وإزالة وسخها!١".‏ 

(مسألة 8): لو اشتبهت تربة متنجسة أو مغصوبة بين ترب 
وكان المصلّى واحداً وجب عليه الاجتناب عن الجميع. ومع التعدد 
يي ا 


إحداهما من شخص والأخرى من شخص آخر. للشك في رضى صاحب 
التربة التي جعلت تحت التربة الأخرى. 

(10) للأصل في الأول. وحكم العرف في الأخير. 

(18) لأنّ الظاهر أنّ المقصود من الوضع في المسجد - مثلاً ‏ أن يكون 
معرضا لاستفادة الجميع وأن يقدر كل من شاء على أخذها. 

(19) لوجود المقتضي وفقد المانع؛ إذ المقصود استعمالها في السجود في 
ذلك المحلّ وقد تحقق, فالإشكال إِنْما هو في الحكم التكليفي في الحبس 
ولكن الظاهر أنه يختلف باختلاف الموارد والأشخاص. 

)07٠١(‏ لأنها من الات العبادة ومحترمة عند المتشرعة. 

)١(‏ للأصل بعد كون ذلك من الإصلاح المحض. 

(77) لتنجز العلم الإجمالي في الأول بخلاف الأخير. لخروج كل واحد 
منهم عن مورد ابتلاء الآخر. وفي المسألة فروع أخر. 


حكم الترب الموجودة فى المساجد 00 

(فشعالة 85): مرق تسو قمعو نقا فين دون معنن القسيداء 
(عليه السلام) أو من سائر أقسام التراب. بل أو الحصى أو 
الحج 02١‏ 


(07) لأنّ الحكم في جميع ما تقدم إِنْما هو بحسب القاعدة. وهي تجري 
في الجميع بلا فرق. نعم, للتربة الحسينية أداب وشروط نتعرّض لها في كتاب 
الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى. 
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(فصل في الأمكنة المكروهة) 


و هى مواضح: 7 
(احدها): الحماء(١)‏ وإن كان 2 نهنا يتن أ لمسلخ مله عند 
(”) 
بعضهم ل 0 


(فصل في الأمكنة المكروهة) 


)١(‏ نصّاًء وإجماعاً قال أبو عبد الله (عليه السلام): في مرسل عبد الله بن 
فضل: «عشر مواضع لا يصلّي فيها: الطّين. والماء. والحمام والقبور ومسان 
الطريق. وقرى النمل. ومعاطن الايل. ومجرى الماء. والسبخ. والثلج»!'. 

و إطلاقها يشمل صورة النظافة أيضاً فيحمل موثق عمار عنه (عليه 
السلام) أيضاً قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام 
قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس»! '". 

على خفة الكراهة مع النظافة. 

)١(‏ للإطلاق الشامل له. ومنشأ التردد احتمال الانصراف عن المسلخ 
ولكنه باطل. 

(*) لاطلاق الحمام عليه عرفاً أيضاً. وما تقدم في موثق عمار من قوله: 





"لجستل ام تين اوانيسكاة النساى نعديك ويا 
01 لزان حال اناهن ارو انمه كان المضاء محت يك 


فى الأمكنة | ظ 
ال ل يي ات اي 


ولا بأس بالصلاة على سطحه(). 
(الثانى): المزيلة(0). 
(الثالث): المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك(23. 


في بيت الحمام» لا يوجب التخصيص. لكونه من كلام الراوي مع صحة 
إطلاق بيت الحمام عليه أيضاً. فيقال للحمام بيوت 6 بيك السناة بويت 
الماء. وبيت التنظيف. كما ورد في خبر ابن حمران!١)‏ مع وجود المناط فيه 
أيضاً وهو المعرضية لكشف العورة وسائر ما لا يناسب مقام العبادة. مضافاً إلى 
تفاوت مراتب الكراهة. فيمكن أن تكون في المسلخ أخف من غيره. 

(غ) لخروجه عن الحمام عرفاً. ثم إِنّه لا فرق في الحمام بين الحمامات 
القديمة والحديثة, لظهور الإطلاق الشامل للجميع, كما لا فرق في الكراهة بين 
أن يعيّن محلا للصلاة فيها أو لا. للإطلاق وظهور الاتفاق. نعم. لو جعل محلا 
فيها مسجدأبالخصوص لا يشمله الحكم. لخروجه عن الحمام موضوعاً 
وحكماً. كما لا فرق فيما ذكر بين صاحب الحمام وعماله وغيرهم. 

(0) لمنافاته لتوقير الصلاة. وفي النبويّ النهي عن الصلاة في المقبرة 
المزبلة!"). 

(7) لأنّه خلاف تعظيم الصلاة, ولقول أبي عبد الله (عليه السلام) في 
صحيح زرارة: «السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلَّي في ذلك المكان؟ فقال: 
إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاء فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ 
مبالة»! ". 

الشامل للسطح وغيره ولكن لو كان في أحد الأطراف مبال مخصوص له 





3) الإؤسائن اب امن ابراب اداته ا الهعاة حديف ١‏ 
(؟) كنز العمال ج: ؟ صفحة 4/ 
)لوست بات هن اوات[اللحايافك حديت: ١‏ 


(الرابع): المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع(". 
(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر (4. 
(السادس): بيت المسكر(3). 


باب لا يكره الصلاة في سائر الأطراف. للأصل بعد عدم شمول الدليل له. 

(0) لمنافاته للتوقير. ولما ورد فى المبال. وبيت الخمرء. والكنيف وغيره. 
علق رما تفده ند مها يعصلل ننه الاللمتنان بو ند المناط في كل ما يتنفر منه 
الطبع. مع أن الكراهة قابلة للمسامحة. 

(8) للنبويّ الناهي عن الصلاة في سبعة مواطن: «ظهر بيت الله والمقبرة, 
والمزيلة. والمجزرة, والحمام. وعطن الإيل. ومحجة الطريق»!١'.‏ 

و ظاهرهم الإجماع عليها في تلك المواطن. 

(9) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثق عمار: «لا يصلَّي في بيت 
فيه خمر أو مسكر. لأ الملائكة لا تدخله»!"). 

و يستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ مكان لا تدخله الملائكة. 

فروع -(الأول): لا فرق في المسكر بين المائع والجامد. كما لا فرق فيه 
بين كونه في إناء مغطاة أو مكشوفة, لظهور الإطلاق في الموردين كما لا فرق 
فيه بين المتخذ منه للدواء أو غيره. لظهور الاطلاق. 

(الثاني): الظاهر عدم الفرق بين كونه بسيطا أو مركباً مع غيره كما في 
جملة من الأدوية العصرية حسب ما يقال. نعم. إن صار مستهلكاً. فالظاهر 
عدم الكراهة. 

(الثالث): يشمل الحكم ما إذا صبغ شيء بمسكر وكان فيه أثره كما يشمل 


.)١5/1( كنز العمال ج: ؟ صفحة 8/ارقم‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: ١؟ من أبواب مكان المصلّىي حديث‎ 


(السابع): المطبخ. وبيت النار(١٠.‏ 


جميع العطور إذا كان فيه شيء من المسكر إلا مع الاستهلاك. 

(الرابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا كان في البيت شخص وكان معه 
مسكر. 

(الخامس:): لو كان دار فيها غرف وكان في أحدها خمر, فالظاهر شمول 
الحكم لجميع الغرف. لصحة إطلاق البيت على ما فيه غرف متعددة, مع كثرة ما 
ورد من التشديد في الخمر واهتمام الشارع بالتجنب عنه مهما أمكنه. 

(السادس): يختص الحكم بصورة العلم والعمد. 

(السابع): الظاهر شمول الحكم لما إذا صب الخمر في خا ولم يكن 


في إناء. . نعم, كى في المقنع : «لا يجوز أن يصلَّي في بيت فيه خمر محصور في 


ان 0 


ويمكن حمله على شدة الكراهة. 

ثم إنّ جملة من الفروع التي ذكرناها مبنية على الأخذ بإطلاق قوله (عليه 
السلام): «لا تصلّي في فك افيه حير أو ك0 

مع كثرة ما ورد من التشديد في المسكر كما تقدم ب ويحتمل الانصراف 
اق متصوض .نا اع العزف تقظ: ولكنتتمين الانتضرافنات المدوية الشسين 
المنافية. لظهور الإطلاق خصوصاً في الخمر. 

)0٠١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع في الجملة. ويؤّيده إمكان 
التشبه بعبدة النيران, مع أنّ المطبخ ممحضة للجهات الجسمانية. فلا تناسب 
الصلاة التى هي أجل المقامات الروحانية. 


الأأنى[ 9 الوسائل باس انين ابوا كان المطلى ديف الو 
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(الشامن): دور المجوس إلا إذا رشهائم صلى فيها ١١!‏ بعد 
الجفاف(2١.‏ 


)انها واجماعا: ٠‏ ففي خبر أبي لسعاي مداه (عليه السلام) 
قال: «لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلّى وفيه يهودىي أو 
فر 

ويدل على جواز الصلاة فيه بعد الرش صحيح عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله (عليه 00 8 «سألته عن الصلاة في بيوت المجوس. فقال (عليه 
السلام): رش وصلّ»! "ا 

ومثله صحيح أبي يصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة 
في بيوت المجوس فقال (عليه السلام): رش وصلٌ»!". 

)1١(‏ لم أقف في النصوص على ما يدل على الجفاف, إلا أن يدعى أنه 
المنصرف مما تقدم من النص مع أنه يكفي في الكراهة فتوى الفقهاء تسامحاً 
نعم, قد ورد ذكر اليبس بعد الرش في 15 الإبل ومرابض الغنم! 4 ثم إنه 
يحتمل أن يكون الرش لدفع الوسوسة:. أو زوال النفرة أو التعبد المحض. أو لغير 
ذلك مما يمكن أن تكون من الحكمة. 

فروع -(الأول): الظاهر من الصحيحين البيوت المختصة بالمجوس 
فيحمل خبر أبي أسامة عليهما. فلا كراهة للصلاة في مطلق محل فيه مجوسي 
كما كانت في المسكر. وإن احتمله في البحار جموداً على خبر أبي أسامة. 

(الثاني): قد ذكر بيت المجوسء. في الخبر ودور المجوس. في كلمات 


0 لمانا حافية ذهو انوات كان البعان ديف ١‏ 
كولوين ساي امن ارات كان العا دوق 1 
)زاجم الوساتل بات امن ابوات مكان التصلى ديف :1 


فى الأمكنة | 
رسيي 
(التاسع): الأرض السبخة!١١).‏ 
(العاثسر): كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف!/4). 


الفقهاء ولا يبعد التعدي إلى معابدهم أيضاً. وإن كان خلاف الأصل ولا بأس 
بها رجاء. 

(الثالث): لا يبعد التعدي إلى بيوت كل من حكم في الإسلام بكفره وإِنْما 
ذكرت الثلائة في الأخبار من باب الغالب فى تلك الأعصار. وإن كان الأولى 
قصد الرجاء. 1 

(11) على المشهور المدعى عليه الإجماع. وتدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ‏ في حديث - قال: 
«كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية»! '". 

و من التعليل يستفاد عدم الكراهة لو أمكن قرار الجبهة. ويشهد له خبر 
داود بن الحصين قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرّم الله الصلاة في 
السبخة؟ قال (عليه السلام): لأنّ الجبهة لا تتمكن عليها»' '". 

و نحوه خبر معلّى بن خنيس وغيرها "". 

)١14(‏ لبعدها عن رحمة الله تعالى. ولم أظفر على هذا العنوان في النصوص 
على ما تفحصت عاجلا. نعم, في خبر جويرية بن مسهر قال: «أقبلنا مع أمير 
المؤمنين عليئٌ (عليه السلام) من قتل الخوارج حتّى إذا قطعنا في أرض يابل 
وحضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين (عليه السلام) ونزل الناس فقال 
(عليه السلام): إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر مرّتين وهي تتوقع 
الثالثة. وهى إحدى المؤتفكات. وهي أول أرض عبد فيها وثن وإنّه لا يحل 
لنبيّ ولا لوصيّ نبي أن يصلّي فيها فمن أراد أن يصلّي فليصلٌ في أرض بابل 


0130" الإسائل ياف عمق ا واحومكان المصلى هد يدا باو 


(الحادى عشر): أعطان الإبل وإن : ت ورشت(06). 


حتّى ردت الشمس فصلّى علي (عليه السلام)' '. 

وفي خبره الآخر قال علي (عليه السلام): «إنّ هذه ارض معذبة لا ينبغي 
لنبىّ ولاه وص نبي أن يصلّي فيها. فمن أراد منكم أن يصلّي فليضل»7). 

أقول: لعل ترخيصه (عليه السلام) لغيره في الصلاة لأجل وجود المخالفين 

معه (عليه السلام). وإلاً فلا ريب في حسن التأسي به (عليه السلام). والظاهر 
عدم كون ذاك من مختصاته وعن المقنعة قال: «قال (عليه السلام): تكره 
الصلاة في طريق مكة في ثلائة مواضع: أحدها البيداء. والثاني ذات الصلاصل, 
والثالث طحنان»! . 

وفي موئق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلاة 
تكره ه في 3 مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش. وذات الصلاصل, 
وعنا نا 

و في موثقة الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً قال (عليه السلام): «لا يصلّ 
في وادي الشقرة. فإِنّ فيه منازل الجت»!"". 

ونحوها غيرها. 

)١6(‏ لاطلاق جملة من الأخبار منها خبر معلّى بن خنيس قال: «سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه. ثم قال: إن خفت 
على متاعك شيئاً فرش بقليل ماء وصلّ»!١).‏ 

ولخ موري علي 1 


ا الوسناتل اناهن ابوات مكان المصلّي حديث و 
8116 الوسائل باقن ابرافع كان الفعلى دوف 1و 
40 لمجال رات 1 من ابا كان المضان ديت ال 

)03 و(0) الساكل بات لأسن اواك مكان لهل ديك 4ق 


في الأمكنة المكروهة 2 


(الثانى عشر): مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر. ومرابض 
نا 
(الثالث عشر): على الثلج والجمد!"3". 


ومنها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الصلاة في أعطان الابل. قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه 
وانضحه ١!‏ ويستفاد من الذيل خفة الكراهة مع الرش, ومقتضى الإطلاق عدم 
الفرق بين وجود الإبل فيه حين الصلاة وعدمه. 

(11) للنص والإجماع. ففي موثق سماعة قال: «لا تصلّ في مرابط الخيل 
والبغال والحمير»! 0 

وفي موثقة الآخر قال: «سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض 
البقر والغنم. فقال (عليه السلام): إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس 
بالضلاة فيها: فعا مرايسن الخيل واليعال فلذها ". 

ويمكن الحمل على خفة الكراهة بالنضح بالماء بالنسبة إلى مرايض الغنم 
أيضاً. لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة 
في مرابض الغتم»! ؟). 

وخبر على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن معاطن الغنم أ تصلح 
الصلاة فيها؟ قال (عليه السلام): نعم, لا بأس»!"". 

ثم إِنّ المعاطن فسّرت في كلام أكثر أهل اللغة يمبارك الاابل حول الماء 
وظاهر كلمات الفقهاء التعبير بالنسبة إلى مطلق مواطنها. 

(10) نصّاً وإجماعاً. قال أبو عبد الله (عليه السلام) في مرسل الفضل: 


اونا تزراق» امن او ال سكان الاك متيف 
811511 ) الوسدا تلات الاامن أرواننة كان النصلى ديف او 1و اااي 


(الرائع عغشير): قرى السمل وأوديستها. وإن لم يكن فيها نمل 
ظاهر حال الصلةة(018), 

(الخامس عشر): مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها 
فعلا(؟١'.‏ تعم. لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية, ولا 


«عشر مواضع لا يصلّى فيها وعدّ منها الثلج»!١).‏ 

و في موثق عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي 
على التلج. فقال (عليه السلام): لا. فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى 
ل 3 

و في خبر الحسين ابن أبي العلاء عن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلَّي إل على 
الثلج»! ". 

و يستفاد منه حكم الجمد أيضاً. 

(18) على المشهور. بل عن الغنية الإجماع عليه؛ لمرسل ابن أبي عمير 
قال (عليه السلام): «عشرة مواضع لا يصلَّي فيها وعد منها قرى التّمل!؟). 

وقول أبي جعفر (عليه السلام): «هذا وادي النمل لا يصلّي فيه»(*). 

و مقتضى إطلاقهما الكراهة وإن لم يكن فيها نمل حال الصلاة. 

(19) لقول الصادق (عليه السلام): «عشرة مواضع لا يصلّي فيها - وعد 
منذا مرف لان 

وإطلاقه يشمل وجود الماء وعدمه. 


الزشاتل ناف مامه اوامكان النضان حديت 0 
1 الوعاتل :بات مو ابوانت كان ابعل 000 
01 رين :انيه ةمك اران اهما عسي مرف 1 
615 ال سانل ا 15 من ا براي مكان لمعا عدوت و 
(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مكان المصلي عرد 6 
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في محل الماء الواقف!""). 

(السادس عشر): الطرق وإن كانت فى البلاد مالم تضر 
انان : (11اررن] لادرسيف ويطلك 11 

(السابع عشر): في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو رات 1 


(١١؟)‏ لجملة من الأخبار: 


منها: قوله (عليه السلام): «لا تصلّ على الجادة وضدل على ال 


المحمول على الكراهة إجماعاً. 
ومنها: قول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا تصل على الجادة واعتزل على 
جانبيها»! '. 


وقير ذلك دفن الروايات» 

)١١0(‏ لأنْها من المشتركات بين الناس وتحرم مزاحمتهم في غير ما 
وضعت الجادة له. فتكون الصلاة منهيّاً عنها والنهي في العبادة يوجب الفساد. 
ويأتي التفصيل في كتاب الأحياء. 

(1) لخبر ابن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن 
الرجل هل يصلح له أن يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لا 
يصلح له أن يستقبل النار»! "". 

وعن الساباطي ‏ في حديث قال: «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو 
حديد قلت: أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم. فإن كان فيها نار 
فلا يصلّي حتّى ينحيها عنقبلته. وعن الرجل يصلَّي وبين يديه قنديل معلّق فيه 


.0 و(5)الوسائل باب: ارات مكان المصلي حديث :8 و‎ )١( 
١: اويا ل اف عمق ادات فكاة الصم حديف‎ 18 


(الشثامن عشر): فى مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير 
فرق بين المجسم وغيره. ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق 
الصورة والتمثال. وتزول الكراهة بالتغطية(2). 

(التاسع عششر): بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له9). 


نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلَّي بحياله»١).‏ 

وهما محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين غيرهما. 

ثم إن مقتضى الأصل والجمود على النصوص عدم الكراهة في الإضواء 
الكهربائية ولا يبعد خروج النيران الكهربائية أو الحرارة الكهربائية كما في 
المدافي: الكهربائية بعد ما ورد فى حكمة الكراهة من التقبيه بعبدة النيراك/" 
أ لم يعهد من أخد الدناةةاللاضواء الداع 

(1) نصّأًء وإجماعاً. ففي صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر (عليه 
السلام) أصلّي والتمائيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال (عليه السلام): لا. اطرح 
عليها ثوباء ولا بأس يها إذا كانت عن يميتك أو شمالك أو خلفك أو تحت 
رجلك أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ»! ". 

و إطلاقه يشمل التام والناقص ما لم يخرج عن صدق التمثال عرفاً. 

فروع - (الأول): مقتضى الاإطلاق شمول التمثال للمجسمة وغيره وقوله 
(عليه السلام): «أو تحت رجلك» صرربح في التعميم. 

(الثاني): الظاهر شموله للصور المعهودة في هذه الأزمان أيضاً. 

(الثالث): لا فرق بين تمثال الإمام (عليه السلام) وغيره والبالغ وغيره 
والرجل. والعراة: 

)١0(‏ لخبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «و سألته عن 


)١(‏ و(5)الوسائل باب: لانن الوا مكان المصلى حديث :" و6. 
ا لوس نل نانع اق او التدسكان الضات حدديف 1 


في الأمكنة المكروهة 07 


(العشرون): مكان قيلته حخائط ينزه 8 بالوعة يبال فيها أو 
كنيف. وترتفع بستره وكذا. إذا كان قدامه عذرة!١‏ '. 


(الحادى والعشسرون): إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح 


البيوت يكون فيها التمائيل أ يصلَّي فيها؟ قال: لا»7١).‏ 

وقد ورد مستفيضاً أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال. ومقتضى الاطلاق 
عدم الفرق بين أن تكون في أي جهة من جهاتهاء فعن النبئٌّ (صلّى الله عليه 
وأله) قال جبرئيل (عليه السلام): «إِنا لا ندخل بيتا فيه كلب. ولا جنبء ولا 
تمثال يوطأ»(). 

و التقيبد بقوله (عليه السلام): يوطأ. لبيان الفرد الخفئّ. فيشمل غيره 
بالفحوى. 

(11) لما عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن المسجد ينرٌ حائط قبلته من 
بالوعة يبال فيها. فقال: إن كان نرّه من البالوعة فلا تصل فيه, وإن كان نزّه من 


غير ذلك فلا يأس»! ". 
وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «إذا ظهر النرٌ من الكنيف وهو 


في القبلة يستره يشيء»! ؟. 


وعن ابن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم في الصلاة 
فأرى قدامى فى القبلة العذرة قال: تنم عنها ما استطعت ولا تصلّ على 
الجواد»(0). 


50 لمات نا اناهن ارواسيكان امعان اديت ا 

8 لوجاك ناض "لمن أبوات سكا الفضاك عديت ٠‏ وخيره: 
16و 81 الومائل ناض يرا هن ابوات مكان المصنان دو ان 
3 الوقائل بانهه اام أبوامكان المصلى تحديت١.‏ 


22 مهذب الأحكام /ج ه 


أو نقتش شاغلء بل كل شيءٍ شاغل (""". 
(الثانى والعشرون): إذا كان قدامه إنسان مواجه له(24). 
(الثالث والعشسرون): إذا كان مقابله باب مفتو ح(13). 


وعن بعض التعدي إلى مطلق النجاسة ولا بأس به رجاء. لأجل توقير 
الصلاة وتعظيمها. 

(0") لما في خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت في 
الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال: لا. قلت: فإن كان في 
غلاف؟ قال: نعم»! .١‏ 

وعن ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح 
له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنْه يريد قراءته. أو في المصحف, 
أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها»! "". 

و يستفاد منه كراهة كلّ شاغل وكلٌ ما عُدَّ نقصاً في الصلاة وتوجهاً إلى 
غيرها سواء كان بالمشاعر الحسية ‏ كالسمع والبصر ونحوهما - أو بالمشاعر 
المعنوية كالفكر والخيال ونحوهما. 

(1) نسب ذلك إلى المشهورء واعترفوا بعدم العثور على دليل لفظي له. 
واستدلوا عليه بأنّهِ إذا كان وجود التمثال موجبا للكراهة, فذو المثال بالأولى. 
وبأنّ ذلك من الشواغل أيضاً فيكون نقصاً في الصلاة. 

(19) نسب ذلك إلى جمع وليس في البين حديث ولو ضعيف يدل 
عليه. واستدل بأنّه من الشواغل. وبأنّه خلاف ما يأتي في [ مسألة '] من 
استحباب السترة. وفيه: أَنْه لا دليل على كون ترك كل مستحب مكروها ولكن 


1 الزسات لعاف اين كان الاي عونت ان 1 
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(الرابع والعشسرون): المقاير'* ). 
(الخامس والعشسرون): على القير ١7‏ ). 
(السادس والعشرون): إذا كان القبر في قبلته7"'. وترتفع 


الكراهة قايلة للمسامحة, ويمكن أن يُعَدّ ذلك نقصا في الصلاة فيشمله ما تقدم 
من خبر أبن جعفر. 

:© اجماعا ونكا, فقن ديت النثاهق::ونهى رشول الله (ضلى عليه 
وآله) أن يصلّي الرجل في المقابي»0", 0 

(1) للإجماع. ولقول أبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ رسول الله (صلّى الله 
عليه واله) نهى أن يصلّي على قبر, أو يُقعد عليه أو بق ليه 7'. 

(؟") لقول أبي جعفر (عليه السلام): «و لا تتخذ شيئاً منها (القبور) قبلة, 
فإنٌ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن ذلك»1 ". 

وعن الرضا (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم ,يتخذ القبر 
قبلة»!4). 

وفي النبويّ «الأرض كلّها مسجد إلا الحمام والقبر»!*'. 

المحمول ذلك كلّه على الكراهة, لأخبار نافية للبأس عن الصلاة بين 
القبور مطلقاً: 

منها: صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن الصلاة بين القبور 
هل تصلح؟ فقال: لا بأس يه»١.‏ 

وللستفيضة الدالة غلى العلا خلك قبور الأنمة عله السام" 


1 لزان ياك امن ابزانيو كان العا مدي 

05 لرسات ناب3ا ين اراييكان اليضان د 0 

انو قانو 53 المساتل راب 5 امن ابو اتمكان المضلى ديت :اولان 1 
أاراجع الوسائل بأبن» »من أبواب مكان المصلي.. 


بالكاتر 31 
(السابع والعشرون): بين القبرين(2") ا 520000000طغ' 


فلا وجه لما عن صاحب الحدائق من القول بالحرمة. وفي الجواهر: إِنّه 
خارق للإجماع. / 

(790) لظهور الإجماء. مع أنه المنساق من الدليل صورة عدم الحائل ثم إِنّ 
لاتخاذ القبر قبلة احتمالات: 

منها: المعاملة معه معاملة الكعبة المقدسة بالصلاة إلى أىّ جزء منه ولو 
مستديراء ولااريب فى حرمته. 

ومنها: جعل الكعبة قبلة وجعل القبر أيضاً قبلة مشاركة مع الكعبة واسطة 
بين المصلّي والكعبة وهو أيضاً تشريع حرام. ولكن لو صلّى مستقبلاً للكعبة 
تصح صلاته وإن أئم للتشريع. 

ومنها: كون القبر قدام المصلّي مع عدم البناء على اتخاذ قبلة غير الكعبة 
المقدسة, والمنساق من الاتخاذ أحد الأولين فتبقى كراهة الصلاة إلى القبر مع 
عدم اتخاذه قبلة بلا دليل, مع أنه يمكن أن يقال إِنّ سنخ هذه النواهي إِنْما كان 
في زمان ضعف عقائد المسلمين بالشرك وعبادة الأصنام. وأمّا بعد أن استقرت 
المعبودية المطلقة للّه وفي الله جل جلاله فيشكل الشمولء ويدل عليه قوله 
(صلّى الله عليه وآله) الذي رواه الفريقان: «نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فوووا 

فإنّ منه يستفاد أمور. 

(”) للإجماع الذي استظهره العلامة (قدّس سرّه) وليس في البين خبر 
يدل عليه. نعم. لفظ بين القبور ورد في موثق عمار. فإن حمل على الجمع 
المنطقي يشمل بين القبرين أيضاً فقد روى عمار في موثقة قال: «سألته عن 


7: من أبواب الذبح كتاب الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


في الأمكنة المكروهة 00 
من غير حائل97". ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين7١".‏ وإذا كان 
تع لبورو ا يد 0 أحدهما في جهة اليمين أو السسار, والآخر 
في جهة الخلف أو الامام!"١‏ . وترتفع أيضاً بعد عشرة أذرع من كل 
جهة فيها الق 000 


الرجل يصلّي بين القبور؟ قال (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه 
0 لقبور | إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة ة أذرع من خلفه,.عشرة 
أذرع عن يمينه. وعشرة أذرع عن يساره. ثم كل إن شاء»("). 

5 لأنُه المنساق من الأدلة, والمتيقن من الإجماع على فرض ثبوته. 

(1) لتحقق الخروج بذلك عن البينية عرفاً. 

(00) للخروج بهما عن البينونة عرفاً. نعم, لو جعل الحائل من جهة 
الخلف تبقى كراهة الصلاة إلى القبر بحالهاء ولا ربط لها بكراهة البينية المنتفية 
بالحائل. 

(") لما تقدم في مو ثق عمار. 

فروع -(الأول): مقتضى الأصل عدم الكراهة في الصلاة على السراديب 
المصنوعة في هذه الأعصار بنحو خاص التي تملا من الموتى بعد الشك في 
شمول الأدلة لمثلهاء وكذا بالنسبة إلى الصحن والرواق للإمام (عليه السلام) 
وأولاد الأئمة. للأصل والسيرة من العلماء وغيرهم. وصحة دعوى الانصراف 
عنها. ل القبور في غرفة خاصة فلا بأس بالصلاة في سائر غرف 
ذلك المحلّ حتَّى الغرفة الفوقانية التي تحتها القبور. 

(الثانى): لا فرق في القبر بين المعمورة والمخروبة, والجديدة 
والمندرسة, إلا إذا خرج عن صدق القبر عرفاً. ومقتضى الإطلاق الشمول 
لمقابر الكفار أيضا. 


1 الرماقل بان ادن باسكا المصاى ديت 0 


(الثامن والعشرون): بيت فيه كلب 17 غير كلب الصيد(*6). 
(التاسع والعشرون): بيت فيه حا 
(الثلانون): إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها(6). 


(الثالث): لا تكره الصلاة بين الأموات ما لم يقبرواء للأصل والإجماع. 

(9) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) قال: إن جبرئيل (عليه السلام) قال: إِنّا لا ندخل بيتاً فيه 
كلبء ولا بيتاً فيه صورة إنسان. ولا بيتاً فيه تمثال»!١.‏ 

وفى خبر محمد بن مروان عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «قال رسول الله 
(صلّى لله عليه وآله) إِنّ جبرئيل أتاني فقال: إِنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا 
فيه كلب ولا تمثال جسد. ولا إناء يبال فيه»! "". 

وتتجوهياغيرهها ريدت بالعليل كراهة العتلاة فى كل صل الا دخا 
الملائكة, وهي كثيرة منها الأسواق بل قد ورد أنْها محل الشياطين. 

(40) لانصراف الأخبار عنه بعد جواز بيعه وإمساكه ونقله وانتقاله مع 
وروده في خبر الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يصلَّي في دار فيها 
كلب إلا أن يكون كلب الصيد ‏ الحديث )1 ". 

(1]) لعدم دخول الملائكة بيتا فيه جنب. كما في خبر جبرائيل (عليه 
السلام)! ؟! وتكره الصلاة في ما لا تدخله الملائكة كما تقدم. 

(1]) لما ورد في موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا 
يصلَّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد الحديث 0(0). 


لكاو )واو )لئسا تلنات: “انق ابوات سكان المضلى حديث :0 وو 5 
)اومان بنانية لقن اروات مكان لبعد عدوت 


(الواحد والثلانون): إذا كان قدامه ورد عند بعضهه!6. 


(الثاني والثلاثون): إذاكان قدامه بيدر حنطة أو شعير (84. 


وعنه (عليه السلام) عن آبائه عن عليئٌ (عليه السلام) قال: «لا تخرجوا 
بالسيوف إلى الحرم. ولا يصلّينَ أحدكم وبين يديه سيف. فإنّ القبلة أمن»(١).‏ 

ويستفاد من التعليل كراهة الصلاة فى كلّ محلّ لا تكون قبلته أمناء لأ 
بمب كان 1 

(45) ذكره في ذخيرة العباد. وعن جمع من الفقهاء المحشين له 

تقريره.يمكن التعليل بأنّه شاغل, وكلّ شاغل مكروه. 

(4]) لخبر ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «و سألته عن الرجل 
هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه وضع 
مروحة ويسجد عليها؟ قال (عليه السلام): لا يصلح له إلا أن يكون 
مصضطراع!"). 

و في آخرعنه قال: «و سألته هل يصلح أن يصلّي على البيدر مطين عليه؟ 
قال (عليه السلام): لا يصلح» ". 

ونحوهما غيرهما. هذا بعض الكلام في الأمكنة المكروهة. ويمكن 
إنهاؤها إلى أزيد من ذلك. 

ثم إِنّه ينبغي التنبيه على أمور : 

الأول: ما تقدم من الأخبار وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أنها محمولة 
على الكراهة لقرائن خارجية أو داخلية, كما تقدم في الألبسة المكروهة. كما 
لا وجه للبحث عن سند تلك الأخبار لبناء الكراهة على التسامح ما لم تبلغ 


30اةالفناتل ماه امن ابو سكا الماك عدو 
80 الوينا تل ناديد نامع انوا كان النساى بخدوة 0و0 


المسامحة إلى التسامح فى الدّينَ وأحكام رب العالمين. ومعنى الكراهة فى 
العبادة نقص الثواب والمرجوحية الخارجة عن ذات العبادة:, إذ لا يمكن أن 
تكون العبادة مرجوحة بذاتها لتقوّمها بالرجحان الذاتي كما هو واضح. 

الثانى: للكراهة مراتب متفاوتة شدة وفنا يكن أن يكون بعص ما 
ذكر أشد من البعض الآخر وتفصيله يحتاج إلى مجال واسع. 

الثالث: لا كراهة فى جميع ما مر مع الجهل بالموضوع أو النسيان أو 
الاضطرار. لارتفاع الحرمة فيهما فضلاً عن الكراهة. ويثبت مع الجهل بالحكم, 
لدعوى الإجماع على عدم كونه معذورا مطلقاً. 


(فصل في مستحبات المكان في غير حال الصلاة)” 


وهى أمور: 


(الأول): سعة المسكن(١).‏ 


(فصل في مستحبات المكان في غير حال الصلاة) 


)١(‏ لنصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد الله: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من سعادة 
المرء أن يتسع منزله»!١".‏ 

وقوله (عليه السلام) في الصحيح: «من السعادة سعة المنزل»! "". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام): «من شقاء العيش ضيق المنزل»! ". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): 
اللشوّم في ثلائة أشياء: في الدابة» والمرأة. والدار. فأمّا المرأة فشؤمها غلاء 
مهرها وعسر ولادتها. وأمّا الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقهاء وأمّا الدار 
فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها»! ؟. 

إلى غير ذلك من الروايات والسعة من الأمور الإضافية يكفي فيها صدقها 
العرفي. 
(:) من إضافات سيدنا الوالد _دام ظلّه إلى آخر الفصل. 


كانو[ ؟) لأساف اتدانفو اروات النشا كك وين 12 
نو 1 الوسائل رات عن ابواني السنا ويف 1 
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(الثالث): تنظيف البيوت من نسج العنكبوت7". 
(الرابع): إغلاق الأبواب و تغطية لوال 


(1) لقول أبي جعفر: «كنس البيوت ينفي الفقر»!١".‏ 
و عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر ابن عثمان: «كنس الفناء 


علب الو 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن مروان: «غسل الإناء وكنس 
الفناء مجلبة للرزق»7". 


() لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ابن القداح: «نظفوا بيوتكم 
من حوك العنكبوت فإنّ تركه في البيت يورث الفقر»! ؟". 

بل يكره تركه, لقول رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «بيت الشياطين من 
بيوتكم بيت العنكبوت»(0). 

(5) لقول رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) في خبر جابر: «أجيفوا أبوايكم, 
وخمروا آنيتكم. وأوكوا أسقيتكم., فإنّ الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاءٌ 


الحديث 2١0‏ 
وعن أبى عبد اللّه فى خبر سماعة: «أغلق بابك فإن الج يطان لي بف 
١ 5‏ عه 
بايأ» '. 


وعنه (عليه السلام) في رواية أبي خديجة: «لا تدعوا أنيتكم بغير غطاء 
فإنّ الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق فيهاء وأخذ منها مما فيها ما شاء»!". 


انو كول الومناتل نامة تمن وات الفبما كا عدي او او 
)وال الومنا نااك امن زان المها دم عدف الى 
ىق زه الوه نات امن ابواته الها قو سد يةه انو ةو 
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(الخامس): مسح الفراش عند النوم ولو بطرف الثوب والدعاء 
بالمآثور(”. 

(النسانتن ): الو ليمة لمننتى مسكنا والدهاء بالمات 20 

(السابع): ينبغى أن يكون فيه خضرة وماء جار يا!". 

(الثامن): أن يجلس الداخل حيث يأمره صاحب البيت(4. 


(0) كما في خبر السكوني عن جعفر بن محمد. عن أبيه (عليهم السلام) 
قال: «قال النبئّ (صلّى الله عليه وآله) إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه 
بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما حدث عليه. ثم ليقل: اللهم إن أمسكت نفسى فى 
منامي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصّالحين»! 00 

(1) كما عن السكوني. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: «قال رسول الله: من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه 
المساكين ثم قال: اللهم ادحر عنّي مردة الجنٌ والإنس والشياطينءبارك لي في 
بنائي. أعطي ما سأل»0"). 

(0) لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر ابن عبد الحميد: «ثلاثة 
يجلون البصر: النظر إلى الخضرة. والنظر إلى الماء الجاري. والنظر إلى الوجه 
اللنية »7 . 

(8) لقول أبى عبد الله (عليه السلام): فى خبر مسعدة بن صدقة: «إذا دخل 
لمكم حل : الدال سالك لامي حي رار باعي ارول كا عات 
الرضل اعرف بعورة ببعه من الذاخل عليه , 


0 اسان عالت ا سرع اراي الغينا كم د يفا 
(؟ الوشائل اي ةلمن اراق المباكن عدف 
() الوسائل باب: 7 من أبواب المساكن حديث :”:. 
9 الوسائل اف اهن انواتك لفيا كن جديف» 


5-2 


5-2 
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(التاسع): التسليم على الأهل عند الدخول وإلآ فعلى نفسه(). 

(العاشر): التسسهية وقراءة االاخلااص عند الخروج من 
المندل(١).‏ 

(الحادى عشر): أن يدخل في البيت في الشتاء يوم الجمعة 
ويخرج منها في الصيف يوم الخميس!١١.‏ 


() لما عن عليٌ (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: «إذا دخل أحدكم 
منزله فليسلم على أهله يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن له أهل فليقل: 
السلام علينا من ربنا وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله فإنّه ينفي 
الفقر»7١).‏ 

)٠١(‏ لقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر ابن الجهم: «إذا 
خرجت من منزلك في سفر أو حضرء فقل: بسم الله آمنت باللّه وتوكلت على 
الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فتلقاه الشياطين فتنصرف وتصرف 
الملائكة وجوههاء وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله وامن به وتوكل عليه 
وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»!'). 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر ابن عطية: «من قرأ قل هو الله 
أحد حين يخرج من منزله عشر مرّات لم يزل في حفظ الله عرّ وجل وكلاءته 
حتّى يرجع إلى منزله»! "". 

وتكفي واحدة أيضاً لأنّ التعدد من ياب تعدد المطلوب. 

)1١(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «كان النبئّ إذا خرج في الصيف من 
بيته خرج ,يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل 


10 الوضبائل ناج اهن ابواك الصيها كه دورش 1 
110 الوه تنام قا موا انن النساكم عديف: 1ن 0 


ز[ز[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[0[|'[|[أذأذطن0* “20131 


(الثاني عشسر): حسن الجوار("3). 
وهناك مكروهات بالنسبة إلى المساكن وهى أمور: 
(الأول): ضيق المسكن!١1".‏ 


.)١(»ةعمجلا‎ 7 

والظاهر أنّ ليلتهما بحكمهما. بل هو مروي أيضاً! "". 

)سا واستماعا من المسلعين: ا :هومن العقلاء كانة وسيل عدليه 
نصوص مستفيضة : 

منها: فى حديث المناهى: «ما زال جبرئيل ,بوصينى بالجار حتى ظننت 
أنه 00000 1 ْ 

ومنها: ما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله) ما امن بي من بات شبعانا وجاره جائع. قال: وما من أهل قربة 
يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة»! ؟". 

ويأتي تحديد معنى الجوار في الوقف. وفي الوصية. وغيرها. ولا ربب في 
كون الدور الملاصقة من الجار شرعاً. وعرفاً. ولغة. وفي بعض الأخبار إِنّ حدّه 
أربعون دارا من كلّ جانب!''.وهذا يسير من كثير مما يتعلق بمستحبات 
المساكن. 

(11) لما تقدم من قول رسول الله: «الشوم في ثلائة ‏ إلى أن قال وأما 
الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها». 

وقول أبي جعفر ‏ على ما مر : «من شقاء العيش ضيق المنزل». 


الزمًا وان رتسو اراب الباكع حديق او 
5 اوبات بانع اهن الوا العم عه ف 
)الوهائل عانب 4م داواي العفرة حديث ١‏ 
(8الوما نا عاب شاهن اواك اشر عدي 


22 مهذب الأحكام اج ه 


(الثاني): تصوير البيت بالصور!* '". 
(القجالث )رمع ينداء البيت ا كدر سن مسيعة درم او تمان 37 
ويستحب أن تكتب أية الكرسى مع الزيادة(١),‏ 


)١5(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر المدائني: «لا تبنوا على 
القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت, فإنٌ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كره 
وللن 1 
تصوير ذوات الأرواح حرام. وحينئذ فلو فعل أحد هذا الحرام يكره الاييقاء في 
البيت: 

)١6(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: «ابن بيتك 
سبعة أذرع فما كان بعد ذلك سكنته الشياطين. إِنّ الشياطين ليست في السماء 
ولا في الأرض وإِنّما تسكن الهواء»!"". 

و فى الصحيح عنه (عليه السلام) أيضاً: «إذا كان سمك البيت فوق سبعة 
أذرع أو قال ثمانية أذرع كان ما فوق السبع أو الثمان محتضرا»' ". 

والمحتضر أي تحضره الشياطينء وعنه (عليه السلام) أيضاً «إنّ الله عر 
وجل وكل ملكا باليناء يقول لمن رفع سقفا فوق ثمانية أذرع: أين تريد يا 


فاق . 
ثم إنّ المنساق من لفظ الذراع فى الأخبار ذراع اليد إلا مع القرينة على 
الخلاف. 


(11) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) فى خبر محمد بن إسماعيل: «إذا 


13 الورسائل نافيا مع اروان الدقن كيف 
اومان نات من ابوابه السيا كه حفيفة :1 وك 
40 ونين ةل ام ةمق ا وزاك لفيا كن عد ا 


(الرابع): مست القمامة في الميت(2)017. 
(الخامس). البناء من الأموال المشتبهة(16). 


كان البيت فوق ثمانية أذرع فاكتب في أعلاه آية الكرسي» ١!‏ 

وفي خبر أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شكى إليه 
رجل عبث أهل الأرض بأهل بيته وبعياله. فقال: كم سقف بيتك؟ فقال: عشرة 
أذرع فقال: اذرع ثمانية أذرع ثم اكتب أية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة 
كما تدورء فإنّ كلّ بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع: فهو محتضر»!". 

)١07/(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حديث اي : «لا تبيتوأ 
القمامة في بيوتكم واخركوها تهارأء فانها مقحد الشيطان»! "ا 

وعنه (صلَّى الله عليه وذ «لا تؤوا منديل اللحم في البيت, فإِنّه مربض 
الشيطان, ولا تؤوا التراب خلف الباب. فإنّه مأوى الشيطان إلى أن قال -: وإذا 
بلغ أحدكم باب حجرته فليسحٌ. فإنّه يفر عنه الشيطان, وإذا دخل أحدكم بيته 
فليسلّم, فإنّه تنزل البركة وتؤنسه الملائكة ‏ الحديث )!4 ". 

(16) لما عن أبي عبد الله (عليه 2 في الصحيح: «من كسب مالا من 
غير حلّه سلّط عليه البناء والماء والطين»07. 

وعن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «إِنْ الله عرّ وجل جعل من 
أرضه بقاعا تسمّى المرحومات أحبٌ أن يدعى فيها فيجيب. وإنّ الله عر وجل 
حمل :دن ارهد قاع مضق الققماك ناذا كني رد مالا من عقني داه 
ساط :عليه بعفة متها فأنفقه قنيا»! 7 


1ن 1) الوسا تل نات من ابوانه الفنا كا حديف :1 
لكلاو"( 1) الوسائل بايذ هن ابوات المينا كن عديف: 1و 
فاو[ الإساتا تاما ين اواك الفا كن ديف او 
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(اللسادس): النوم فى بيت ليس له بياب ولا سترء وفى بيت 
وحده حتّى مع الباب والستر7؟١‏ إلا مع الضرورة أو مع ذكر الله 
ووجود القرآن! كلد 


والمراد به الأموال المشتبهة. وأما المحلامة. فلا يجوز التصرف فيها 

(19) لما عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنّه كره أن ينام في بيت ليس 
عليه ياب ولا ستر»!'". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلّى 
على قبر, أو بال قائماًء أو بال في ماء قائم, أو مشى في حذاء واحد. أو شرب 
قائماً أو خلا في بيت وحده وبات على غمر. فأصابه شيء من الشيطان لم 
يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض 
هذه الحالات ‏ الحديث )('). 

وعنه (عليه السلام) أيضا: «إن الشيطان أَشدٌ ما يهم بالإنسان حين يكون 


ود 


وعن أبي الحسن عليه السلام) قال: «لعن رسول الله ثلاثة: الآكل زاده 
وحده. والراكب في الفلاة وحده. والنائم في بيت 0000 

)٠١(‏ لموئق سماعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يبيت في بيت وحده؟ فقال: إِنْي لأكره ذلك وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس؛ ولكن 
يكثر ذكر الله في منامه ما استطاع»!*". 


وقال علئّ بن الحسين (عليه السلام): «لو مات من بين المشرق 
() الزمنائل نان لاهن انوا العا كن هدي 


لانو لانو 11 رماتل ام اين واف المماكه عدو او وما 
40 الوجاتن يانه مو ااءوات السيا كن حديف» 1 
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(اللسابع): البناء فوق الكفاف واتخاذالأثاث أكثر من 
الحاجة(١".‏ 
(الثامن): أن لا يدخل بيتا مظلما إلا بضياء!؟). 


والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي»!١.‏ 

وأمّا قول الصادق (عليه السلام) لهشام: «الصبر على الوحدة علامة قوّة 
العقل»!"). 

فمحمول على الاجتناب عن شرار الخلق لا الذين يستفاد منهم المعارف 
الدينية. فلا ربط له بالمقام. 

)١١(‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «كلّ بناءً ليس بكفاف, فهو وبال 
على صاحبه يوم القيامة»! ". 

وعنه (علية العلا ) أيضا: دمن وى قو ها متكنيه كلت حتملة ينوه 
القيامة»(؟). 

و في صحيح حماد قال: «نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى فراش في دار 
رجلء فقال: فراش للرجل. وفراش لأهله. وفراش لضيفه. وفراش 


للشيطان»! 8 
والظاهر نه مثال لكل ما يحتاج إليه الإنسان. وقد أ ستثنى ثياب المرأة عن 
الكراهة. 


(؟١١)‏ لجملة من الأخبار: 
منها: قول النبيت (صَلّى الله عليه وآله): «إنّ الله تبارك وتعالى كره أن 
)١(‏ و(١)الوسائل‏ باب: “اميم واف العياكن دي 


اللاي 11 الراك 1ه سو ازاك الفساكن حديف 1 
0 الرهانل باب امن ابوات السياكع حديت 11 


29 مهذب الأحكام اج ه 


(التاسع): أن يبيت على سطح غير محجر!"". 
(العاشر): مجاورة جار السوء!2"). 
(مسألة :)١‏ لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس!(9 وإن لم 


يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار»! ١‏ 

(71) للنصوص: 

منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام): «نهى رسول الله أن يبات على 
سطح غير 0000 

وغيره من الأخبار. 

)١1(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام): من القواصم التي تقصم الظّهر جار 
السوء إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها»! . 

هذا قليل من كثير مما يتعلق بالمساكن. ويأتي التعرض لجملة منها في 
المحالٌ المناسبة لها إن شاء الله تعالى. 

)١0(‏ لأنها إن كانت موضوعة لعبادة الله تعالى تكون كالمساجد. وبطلان 
عبادتهم لدينا لا يوجب زوال عنوان معبد الله تعالى عنها. هذا مضافاً إلى 
الن ص الإجماع, ففى صحيح العيص بن قاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن البيع والكنائس يصلَّي فيها؟ قال (عليه السلام): نعم. وسألته هل 
يصلح بعضهما مسجدا؟ فقال (عليه السلام): نعم»! ؟". 

وفي خبر حكم بن الحكم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - 


0 الوساتل باتة انن ابواي العا كو ديف :0 
1 الوما نا عات لاعن ارات الخيننا كد و 

6 الوسائل امه قرس انراق النقرة عليه 

(8) الإسائل باه لمن ابواف كان العمل دوت ا 


جواز الصلاة في البيع والكنائس 2 


لوقن 1 "ايبوان كان معن عمي اذن معن امندلها كنتيات مناحد 


وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ‏ فقال: صلّ فيها قد رأيتها ما أنظنها!! 
قلت: : أ يصلّي فيها وإن كانوا يصلّون ن فيها؟ فقال (عليه السلام). أما تقراً القرآن 
قل كُلَ يَعْمَلُ عَلى شاكلته فَرَيُكُمْ أَعْلَمُبِمَنْ هُوَ أَمْدئ سَيِيلاً صلّ إلى القبلة 
وغربهم»! 0 

وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن علي (عليهم 
السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع, والمسجد 
أفضل»7"). 

ويظهر منه الفضل أيضاً. وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «سألته عن 5 في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال (عليه 
السلام): 5 عا 

ويظهر من هذا الخبر ارتفاع الكراهة في بيوت المجوسي أن رش 
أيضاًتساوى الجميع في الكراهة قبله وعدمها بعده. فما الوجه في كراهة الصلاة 
فيها قبله دون البيع والكنائس؟ 

قلت: العمدة في الكراهة ف بيوت المجوس خبر أبي أسامة المتقدم! ؟". 

وهو نص عله البأس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني فيكون في 
معايدهم بالأولى. 

(1؟) لظهور هذه النصوص في عدم الكراهة فيهماء بل ثبوت الفضل 
للصلاة فيهماء كما مر. وأمّا خبر عبد الله بن سنان المتقدم فيمكن حمله على 
استحباب الرش جمعا بين الأخبار المطلقة الظاهرة في عدم الكراهة مطلقاً. 


50 الوعناتل رامل امن ابوات مكان المضان ديت 7 
(#اأتؤاز) الوجاتل ناب امن أبوانت سكان المسلى حنييف 1 و11 
(؛) تقدم فى صفحة :٠//غ.‏ 


مهذب الأحكام اج ه 


اننا : 070 

(فسييالة :ال تياس حا لفلةة بئات تيون اديه 
(عليهم السلام) ولا عن يمينها وشمالهاء. وإن كان الأولى الصلاة 
عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السللام)297). 


ونسبة عدمها كذلك إلى الاجماع. كما في المنتهى. 

(70) لأنّها من التحريرات المطلقة للعبادة. كما في المساجد. والأحوط 
ترك هتكها وتنجيسهاء بل تطهيرها إن تنجّست بما فيه الهتك. 

(1) استفاضت النصوص على جواز ذلك. كما في الجواهر وغيره: 

منها: ما فى صحيح الحميري قال (عليه السلام): «و أما الصلاة فإِنّها خلفه 
ويجعله الامام. ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدم ويصلّي عن 
يمينه وشماله»(١).‏ 

وفي بعضها الأمر بذلك كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في حديث طويل قال: «أتاه رجل فقال له: .يا ابن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) هل يزار والدك؟ قال (عليه السلام): نعم. ويصلَّي عنده. وقال: 
يصلّىي خلفه ولا يتقدم © 

فهي مستثناة من كراهة الصلاة إلى القبر ما لم يتخذ قبلة. على فرض 
ثبوت الكراهة. 

ثم على فرض تعميم الكراهة, فالصندوق والضريح الشريفان من الحائل 
الرافع للكراهة. إلا أن يقال بِأنْهما من التوابع من هذه الجهة أيضاً لا من الحائل. 
وعلى أي تقدير لا كراهة فيما زاد على مقدار طول القبر المقدس من زيادة 
الصندوق أو الضريح. وقد تقدم مزيد بيان لذلك. فراجع. 


0 الزما نان امن اواو سكا الصا دوف 


استحباب السترة للمصلى 
-20ة2ة2ز1 1 12 ز1ز1ز <1<<ذز< < < < < |||[||[|أأأأ ا 

(مساألة 0 يسسس حا أن يجعل المصلى ببن بذيه 717 
إذا لم يكن قدامه حائط أو صف(" للحيلولة بينه وبين من يمد بين 


(19) نصّاً وإجماعاً ففيى صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«كان طول رحل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ذرعاً فإذا كان صلّى وضعه 
نين خاذينة. تمتك يلد قفو يقر تين باناية»! ١1‏ 

وفي صحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «كان رسول الله 
(ضلئ الله عليه واله) يجعل العنزة بين بديه إذا ا 

و في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) قال: 
«قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين 
يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا.ء فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد 
فليخط في الأرض بين يديه»7). 

و في خبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى الله عليه 
وآله) وضع قلنسوة وصلَّى إليها»! ؟". 

والظاهر أنّ الترتيب من باب الأولوية لا التقييد الحقيقي, لأنّ القيود 
المذكورة في المندويات من باب.الأفضلية وتعدد المطلوب, كما ثبت في محله 
وسنه اخلد السلام) - أيضاً ‏ في صحيح أبي بصير: «لا يقطع الصلاة شيء لا 
كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيءء وإن كان بين يديك قدر ذراع 
رافع من الأرض فقد استترت. والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين 
يديك ما تتقي به من المارء فإن لم تفعل فليس به بأس, لأنّ الذي يصلّى له 
المصلّي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه. ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها!6). 

() لعدم المعرضية العرفية للمرور معهماء وفي قوله (صلَّى الله عليه 


انور و و الرماتل ناب امو اواف مكان المصلى ديفا نأو 1و8 
4 لسن راب قن واد كاز الدمات ديف نا 


يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً(١".‏ وكذا 
ذاكا وبقنال تحص اضر ١‏ 7 نو كس :نيديا صر ا جيل كوف 
تراب. بل يكفي الخط”!'". ولا يشترط فيها الحلية والطهارة!64. 
وهى نوع تعظيم وتوقير للصلاة. وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق 
والتوجه إلى الخالق. 

(متحيالة 5): يستحب الصلاة في المسساعد !70 واشنيا 


وآله) في خبر السكوني المتقدم: «بأرض فلاة» إشارة إلى عدم استحبابها مع 
العذاد و المع 

)١(‏ لإطلاق ما تقدم فخ إل حبان: 

(؟”) وهو المنساق من الأدلة أيضا. 

(") لورود ذلك كلّّه فيما تقدم من الأدلة, وقد ورد الكومة من التراب في 
خبر محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام)!١'‏ والظاهر أنْها من باب 
المثال فيحصل بالسبحة والعصا ونحوهما. 

(:”) للأصل وإطلاق الأدلة. بل لو خاط خيطا على السجادة بقصد 
السترة. فالظاهر كفايته ويمكن استفادة ذلك من الخط كما هو فى خبر 
السكونى, وكذا لو كسر طرف السجادة بقصد السترة. 1 

ثم إن مقتضى ظواهر الأدلة كون السترة من الأمور القصدية, ولكن لا يبعد 
تحققها قهرا أيضاً فمن كان غافلاً بالمرة عن الستر ووضع عصاءه فوق 
سجادته تتحقق به السترة وإن لم يقصدها. ويجوز أن يكون شيء واحد طويل 
سترة لجمع من المصلين. ويصح وقف شيء لأن يتستر به. 

(5") بضرورة من الدّين ونصوص مستفيضة من الفريقين فعن أبي سعيد 
الخدري عن النبئّ (صلَّى الله عليه وآله) قال: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا 


1 الؤساتن نات اسن ابواسوسكاة النول عدف 


ج23 ع 6ت اللبب7 ير را لطر ع 1 الي ا سمب نام وسار ١‏ 411 اشيم 4 


المسجد الحرام!١‏ ". فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة!"", ثم 
ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله عرّ وجلء ورجل قلبه متعلق 
بالمسيحد | كر ننه من يعون لد رورجلان كانا: فى طاعة اند مد بوتا 
فاجتمعا على ذلك وتفرقا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته 
امرأة ذات حسب وجمالء فقال: إِنّى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حبّى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه»!١).‏ 

وفي خبر الأصبغ عن عليٌ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «كان يقول 
(عليه السلام) من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في 
الله. أو علماً مستطرفاً. أو آية محكمة, أو يسمع كلمة تدل على هدى. أو رحمة 
منتظرة. أو كلمة ترده عن ردى, أو يترك ذننا شقن اف حنات! 1 

و في مرسل عليّ بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مشى 
إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى 
الأرضين السابعة»! ". 

(1”) بإجماع المسلمين, ونصوص مستفيضة. ففي صحيح الثمالي عن أبي 
جعفر (عليه السلام) أنه قال: «من صَلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل 
لله منه كلَّ صلاة صلأها منذ يوم وجبت عليه الصلاة, وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن 


نعوت» ' 0 


370/0 لجملة من الأخبار: 
منها: خبر الفقيه قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «الصلاة في 
مسجدي كألف صلاة فى غيره إلا المسجد الحرام, فإنّ الصلاة في المسجد 


30 الوشائل انهه امن واي احكاء المساعد حديت» : 
() الومائل تاي "امن ابوات احكاء الساسن حديت 1 
(9الوساتق ناى» لمن ابزات احكاء الما عد ديف 
(4) الوسانل يات #فمق انوات احكاء المماهه عدوت ١‏ 


ا مهذب الأحكام اج ه 


مسحد الثية (أضلى الله عليه واله) و الملاة فيه تتطدل عفميرة لا 147 
ومسحد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة( '), والمسجد الأقصى وفيه 


الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي»! '". 

وفي خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) عن 
آبائه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): صلاة في 
مسجدي هذا تعدل عند الله عشرة الاف صلاة فى غيره من المساجد إلأ 
المسجد الحرام؛ فَإنّ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة»7). 

وعن أبى ذر عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فى وصيته له قال (صلّى 
السليهر ال ديا أبا ذر صلاة فى مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة فى غيره 
من العيناجد الآ التستحد الخ 7 وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف 
صلاة في ا 

و الاختلاف محمول على اختلاف المصلّين وحالاتهم وتوجهاتهم. 

(8) لما تقدم. وقد مر وجه الاختلاف أيضاً. 

(9") إجماعاً ونصوصاً: 

منها: خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام): «صلاة في 
مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد»! ؟'. 

و مثله خبر القلانسي!”! وقد ورد في فضله أخبار كثيرة: 

منها: أنه روضة من رياض الجنة». 

ومنها: «أَنّه م فيه ألف نبىّ وسبعون بي( . 


30( )الؤسائل باب 07 من ابواب أحكاء المساجد هديك :و6 
(/8) الوسائل بانع مدع ابرانب اجكاء الفاسة نيف ا 
وله نوكا الوساتنناف» كامن ابوات احكاء السواحه ديف اذى لو او 


شه اع لسوت الاالاء” 
الفطلة ونه تعد حمسا وعشسرين. ومسجد السوق وفيه تعدل اثني 


ومنها: «أنّه لو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً ‏ أي مشياً على 
البق الرحاي ا 

(40) للإجماع والنصوصء ففي خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن 
علةٌ(عليه السلام) قال: «صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة. وصلاة في 
المسجد الأعظم مائة صلاة. وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة, 
وصلاة فى مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة. وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة 
واحدة»! 0 

و المراد بالمسجد الأعظم مسجد الجامع. 

(81) لأخبار متواترة في موارد متفرقة: 

منها: موئق حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتخذ مسجداً في 
بيتك» 00 

وفي موثق عبد الله بن بكير عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «كان علي (عليه 
السلام) قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغيرء فكان إذا أراد أن يصلّي 
من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه. ثم يذهب إلى ذلك البيت 
فيصلّى»!4). 

ونحوه موثق عبيد بن را وفي خبر مسمع قال: «كتب إلى أبو 
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9 الوعاتلنانى: قة هن ارات احكاء العيناسه عدوت ١‏ 
و6141 الوتاتل بان ككس واب احكاء المساحد ديف 01 


0 مهذب الأحكام اجحه 
وأن لا يجري عليه أحكام المسجد!!2. والأفضل للنساء الصلاة في 
بيوتهنٌ. وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيق 5750 


عبد الله (عليه السلام): إِنّى أحب لك أن تتخذ في دارك مسجداً في بعض 
بيوتك, ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين ثم تسأل الله أن يعتقك من النار وأن 
يدخلك الجنة, ولا تتكلّم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي»7١.‏ 

اقول وقد ادرككا حنها من الدلجا بدو الضالتدين كانوا مقية ين يلك 

(؟؛) للأصل لأنّ اتخاذ محلّ خاص للصلاة أعم من تحقق عنوان 
المسجدية التى لها أحكام خاصة _من حرمة التنجيس ووجوب التطهير ونحو 
ذلك إذ كل ذلك تتوقف على فك الملك بعنوان المسجدية. والمفروض عدم 
تحقق ذلك. 

ثم إِنّه وردت فى مسجد الفبهلة! ‏ وفعضد الفيك! "١‏ وسعد وا 
فضائل كثيرة. ولكثى لم أجد ما يدل على زيادة فضل الصلاة فيها على سائر 
المساجد المتعارفة, كما إِنْي لم أظفر يما شاع من الصلاة ليلة الأربعاء 
بالخصوص في مسجد السهلة. وإن ورد فيما بين ا لكن في حاشية 
الجواهر: «سيّما إذا كان ذلك ليلة الأربعاء. لما في بالي بعض الروايات لم 
تحضرني الاآن». 

(89) للنصوص والإجماع: 

منها: قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «صلاة المرأة وحدها في بيتها 


(1)الوشائلنات: : 14 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 
0 جع الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام المساجد . 
جع الوسائل باب: ٠٠‏ من أبواب أحكام المساجد . 
)5( 0 جع الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام المساجد . 
(6) الوسائل باب: 5 هن آبوات أخكاء المساعن عتدريى: ". 


كفضل صلاتها 5 الجمع وعشرين ور 

وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «صلاة المرأة 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في الدار»! "". 

وفي خبر يونس بن ظبيان عنه (عليه السلام) أيضاً: «خير مساجد نسائكم 
البيوت»7 "). 

والمراد بالمسجد: المسجد الذي يمكنها الصلاة فيها عرفاً. سواء كان 
مسجد السوق أو القبيلة أو الجامع أو مسجد الحرام أو النبوي. للإطلاق الشامل 
للجميع. فعلى هذا لو كانت امرأة من أهل الكوفة مثلاً وأمكنها الصلاة في 
مسجد الكوفة بسهولة وصلّت في بيتها تكون صلاتها في بيتها أفضل من 
صلاتها في مسجد الكوفة, وهكذا. 

فروع -(الأول): ثواب الصلاة فى مسجد الحرام والنبوي وسائر المساجد 
يشمل الزيادات الحاصلة فيها في كل عصر. لتعلق الحكم على عنوان 
المسجدية وهو قابل للزيادة بحسب الأعصار. مع أنّ الزيادة حصلت إلى زمان 
الصادقين (عليهم السلام) ولم يستنكروا ذلكء بل أقروا الناس عليه, بل ورد أن 
تخطيط إبراهيم (عليه السلام) المسجد الحرام كان أوسع بكثير ففى صحيح 
جميل بن دراج قال: «قال له الطيار ‏ وأنا حاضر .: هذا الذي زيد هو من 
المسجد؟ فقال (عليه السلام): نعم, إِنْهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل 
(عليهما السلام)»! ؟". 

وفي بعض الروايات: إِنّ خط إبراهيم (عليه السلام) كان إلى المسعى'”. 
ومقتضى الإطلاق عدم تحديد الثواب بحد خاص من المكان وقدر معيّن منه 
بعد تعلق الحكم على عنوان المسجدالحرام, فكما يجري جميع أحكام المسجد 


انوا 9ن 9) الوساتن ام اهو ادانع احكام الما عد سيق وين او 
(8(315) الرصائل ناماه 06 من ابوات احكاء المماحت حتدية او 
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من وجوب التطهير. وحرمة التنجيس وغيرها على ما زيد فكذلك الثواب. مع 
ألم الأشبيب: لسعة وحية انه تفال : 

(الثاني): يعم الثواب جميع أمكنة المسجد وإن كان الأفضل في المسجد 
الحرام الحطيم ‏ وهو ما بين الحجر الأسود وياب البيت الشريف, وكذا المقام 
والحجر. وفى المسجد النبوى الروضة. والأفضل فى سائر المساجد المكان 
الدع حكتر عه السياكة بالنمييةا إلى كنود أو الفكان الذى ان تنه ستضو م اد 
فق يتلق خلؤة: كمقامات فسعت الكوقة والسهلة ونتحوهها ولق آزافت العمراة 
الصلاة اس و يزيد ثوابه على سائر أمكنة المسجد ومع 
ذلك صلّت في بيتها تو نى ذلك الثواب الذي قصدته مع الزيادة. 

(الثالث): لا فرق في بيت المرأة التي تكون صلاتها فيه أفضل بين أن 
يكون ملكاً لها أو لزوجها أو لغيره. وبين أن يكون إجارة أو تبرعا سواء كانت 
مدة الإإجارة قصيرة أو طويلة, كلّ ذلك للإطلاق الشامل للجميع. فعلى هذا 
الزائرة التي تتشرف لزيارة المشاهد المشرفة تكون صلاتها في البيت الذي 
وردت فيه أفضل من صلاتها فى الرواق. أو المسجد الحرام. ولكن لو خالفت 
وصلّت في المسجد تؤة نى ثواب الصلاة في ذلك المسجد وإن نقص عن ثواب 
الصلاة في بيتها. لظهور الأدلة في أنّ التحديد بالنسبة إلى الأفضلية لا أصل 
الثواب. ولا فرق في صلاتها بين الفريضة والنافلة المرتبة وغيرهاء بل إتيان 
النوافل والصلوات المندوبة أفضل حتّى للرجل على ما يأتي في ختام (فصل 
في جميع الصلوات المندوبة). ولا فرق بين كون المسجد التي تريد أن تذهب 
إليه محلاً لصلاة الجماعة أو لا. ولا بين أن تكون جارة المسجد أو لا. للإطلاق 
الشامل اجبو 

(الرابع): مقتضى الإطلاق أفضلية صلاتها في بيتها عن إتيانها الصلاة 
العو 0 الل" جماعة على اللنياء "3 


0 الوفائل راسد امن اراك خبلاة العماطة حديث 1 


استحباب الصلاة في مشاهد الأثمّة(ع) 0 


(مساألة ه): يستحب الصلاة في مشاهد الأكمة (عليهم 
السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بل 
هي افتشل ين المساجر !64), بل قد ورد في الخير أن الصلاة عند 
علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة(40). وكذا يستحب في روضات 
الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد. بل الأحياء منهم 
أيضا (55). 

(مسألة ”): يستحب تفريق الصلاة في أمناكين متتعدةة: اتسين 


(5]) ففي موثق ابن أبي عمير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إِنّىي 
لأكره الصلاة في مساجدهم. فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبىّ 
أو وصييٌ نبئّ قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحبٌ الله أن يذكر فيهاء فأدٌ 
يها الفريضة والقوافل :واقضن عا قاتاق» 7 

وحيث إن أوصياء خاتم الأنبياء أفضل من غيرهم من الأنبياء والأوصياء 
يستلزم ذلك أفضلية مشاهدهم الشريفة من سائر المساجد التي بنيت على 
دمائهم. 

(45) ذكر ذلك في نجاة العباد. وفي كتاب تحفة العالم. ونسب إلى 
الصدوق في كتاب مدينة العلم. 

(1]) لأنٌ شرف المكان بالمكين. وفضله بفضل من حل فيه وهذا من 
مرتكزات ذوي العقول في الجملة فيرون لمقامات العلماء والصلحاء والأولياء 
من الفضيلة والشرف ما لا يرون لغيرها ولا اختصاص لذلك بملة دون أخرى, 
بل .يعم جميع الملل والأديان في كلّ زمان ومكان بالنسبة إلى ذوي فضلهم 
وصلاحهم في ملتهم. 


الزسنا نباي مق ابررات: احكاء لاجد عد ييف 
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له يوم القيامة. ففى الخبر: «سأل الراوي أبا عبد الله (عليه السلام) 
يصلّي الرجل 53007 أو يفرقها؟ قال (عليه السلام): «لا بل 
ها هنا وها هناء فإتها تشهد له يوم القيامة». وعنه (عليه النجادم): 
«صلُوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كل بقعة تشهد للمصلَّي عليها 
يوم القيامة». 

(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلَّى فى غيره لغير علَّة 
كالمطر قال النبن (صلى الله عليه وآله): رلا صلاة لجار المسجد إلا 
سجرن وين ل دح ملدون زا سر لمم ره 
مشاريعة ومشاورته 77و ومناكحته ومجاورته. 

(مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلَّى 
فيه. ويكره تعطيله, فعن أبي عبد الله عليه السلام): «ثلاثة يشكون 
إلى الله عرّ وجل مسجد خراب لا يصلَّى فيه أهله. وعالم بين جهال. 


(40) لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «رفع إلى أمير المؤّمنين (عليه 
السلام) بالكوفة أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في 
المسجد فقال (عليه السلام): ليحضرنٌ معنا صلاتنا جماعة, أو ليتحولنٌ عنا ولا 
يجاورونا ولا نجاورهم»! 0 

و عنه (عليه السلام): «إِنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنأ في مساجدناء فلا 
يواكلوناء ولا يشاربوناء ولا يشاوروناء ولا يناكحونا ولا ياخذوا من فيئنا شيئا. 
أو يخضروا معنا ضلاهًا جماعة وإِنْي لأوشك أن أمر لهم بنار تشعل في 
دورهم, فأحرق عليهم أو ينتهون قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم, 
ومشاربتهم ومناكحتهم حثّى حضروا الجماعة مع المسلمين»!"". 


(أكانو )) الوساتل يات امن ابوات احكاء الساعن حدوة الى 1 


استحباب كثرة التردد الى المساجد 0 00 
ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه». 

(مسألة 9): يستحب كثرة التردد إلى المساجد. فعن النبٌِ 
ان ا عه و ال من عل ل لبس تي ل 
خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات». ْ 

(مسألة :)0١‏ يستحب بناءً المسجد وفيه أجر عظيم قال 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله 
بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلوُ 
وزبرجد». وعن الصادق (عليه السلام): «من بنى وسكا عن الله له 
بيتا فى الجنة». 

(مسألة 5ه الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في 
صيرورته مسجدا بأن يقول: (وقفته قربة إلى الله تعالى) لكن الأقوى 
كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن البانى, 
فيجري عليه حيتئذ حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة!64). 1 


(48) لجريان السيرة على المعاطاة في المساجد وأجزائها وآلاتها قديماً 
وحديثاء مع أنْها مطابقة للقاعدة إلا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل على 
الخلاف في المقام إلأ دعوى الشهرة والإجماع على اعتبار الصيغة فيهالاعتماد 
عليهما في مقابل الاطلاقات والعمومات الشاملة للمعاطاة في الوقف مشكل, 
ولا فرق في ذلك بين كون الوقف من العقود أو من الاإيقاع. لجريان السيرة على 
النعاطاة فيد.على كل من التقديرين ونته رظهر بوعة الاختعاط فتى اجيراء 
لصيغة, وعلى فرض اعتبارها لا دليل على تعيين لفظ خاص. فيكفي كلّ ما له 
ظهور عرفي في الوقف مطلقاً. 
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(مساألة ؟7١):‏ الشضاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط 
مسجداً دون البناء والسطح وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً 
أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً فالحكم تابع 
لجعل الواقف والبانى فى التعميم والتخصيص 57؟, كما إِنّه كذلك 
الشنة إلى حموة الفسليين: اررطائفة ون اغرى على االاقري 0ق 


(9:) كلّ ذلك لاطلاقات أدلة الوقوف. وعموماتهاء وأنّ الوقوف على 
عطست نا نواقنها اهلها 

(50) للإطلاقات. وأصالة عدم اعتبار قيد خاص. ولأنّ الوقوف على 
سيب :ما :يواقفينا أهلها: 

واستدل على بطلان التخصيص بوجوه: 

الأول: أنه خلاف المتيقن من الأدلة. وفيه: أنّ الدليل ليس لبيا حمّى يقتصر 
فيه على المتيقن. بل هو لفظي يوخذ بعمومه وإطلاقه. 

الثانى: منافاة الخصوصية للمسجدية. وفيه: أنه أول الدعوى وعين 
المدّعى. 

أنّ الأول لم يبلغ حدّ الإجماع حتّى يعتمد عليه. والثاني لأجل أنّ ما بني 
من المساجد فى الإسلام بنى عاماء فحصل الارتكاز من ذلك ولا اعتبار بمثله. 

الرابع: أن الوقف من التحرير. ولا يُتصوّر التخصيص فيه. وفيه: أنه مناف 
لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم التى هى من القواعد العقلائية الممضاة 
شرعاً. نعم, دل فى العتق بعض الأدلة على عدم التخصيص فيه وذلك لا يستلزم 
جريانه في جميع موارد التحرير, مع أنّ التخصص التكويني حاصل قهراأ, 

س و ع 

المح لعدم الابتلاء من جهة كثرة المساجد في كلّ محل والله العالم. 


ما يتعلق بتخصيص المساجد روه 


(قشجحبالة :)١#‏ سمهي تلمعمين المسسحة اذا سرف عيلن 
الخراب!١؟‏ وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه. بل الأقوى جواز 


فروع -(الأول): بناءً على بطلان التخصيص لو خصص في المسجد. فإن 


كان بنحو وحدة المطلوب يبطل أصل الوقف وإن كان بنحو تعدد المطلوب 
يبطل التخصيص ويصح الوقف, والظاهر هو الأخير إلا إذاكانت قرينة فى البين 


على الأول. 
(الثاني): التخصيص تارة : بأشخاص خاصة كأهل التقوى مشلا 5 
وأخرى: بزمان خاص كاليوم - مثلاً ‏ دون الليل. وثالثة: بعبادة خاصة 


كالصلاة مثلاً دون باقي العبادات. ورابعة: بأهل مكان خاص كأهل القرية فقط 
متلا ومقتضئ: الأضل وإطلاق أن الوكوق على سب ما يوقنها 0 عد 
الجميع. 

(الثالث): لا ربب فى أنّ الرياء فى الوقف مسجدا كان أو غيرها موجب 
لبطلانه, فيبقى الملك باقيا على ملك مالكه. وهل يعتبر القربة في تحققه أو لا؟ 
تسب الى المشهون الأول ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه من عقل أو نقل, 
فمقتضى الأصل عدم اعتباره في تحقق الوقفية, بل ولا في الأجر والثقواب 
أيضاً إذ التبرعيات مطلقاً خيرات وحسنات وهما من موجبات الثواب ما لم 
يقصد الرياء. فإنّ من عمل مثقال ذرة خيراً يره. وإنّ الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. وعلى هذا يشكل بطلانه بالرياء لأنّه إِنْما يوجب البطلان فيما 
تقوّم بقصد القربة ولم يقم دليل على تقويم المسجدية بذلك. 

(الرابع): هل يجوز جعل البناء فقط مسجداً دون الأرض أو لا؟ الظاهر 
هو الأخيرء لعدم معهودية ذلك بين الناس وانصراف الإطلاق عنه. 

(01) نصّاً. وإجماعاً. فعن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ الله إذا 
أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لو لا الذين يتحابون بجلالي» ويعمرون 
مساجديء ويستغفرون بالاستفا رد لأنزلت عذابي»! 0 


(0)الؤسائل نات: من ابواب أحكاء اليستاجد هديك :0 
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تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس(05). 

(00) كلّ ذلك للأصل. ولأنّه حينئذ إحسان محضء وما عَلَى المُحسنِينَ 
مِنْ سَبيل» ولسيرة المسلمين قديما وحدينا. ولخبر ابن سنان!'' عن أبي عبد 
41( عليه اللعاذة ) تاك ممه يتولة وإ رول اهاسني هليه واله )ني 
مسجده بالسميط ثم إِنّ المسلمين كثرواء فقالوا. يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
نزيد فيه, فقال: نعم. فزيد فيه وبناه بالسعيدة. ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا 
رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم, فأمر به فزيد فيه وبنى جداره 
بالأنئى والذكر. ثم اشتد عليهم الحر. فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
لل فال تعره كام يه :اتيت :فيه من دوع اللنفل قي رديت عايه 
العوارض والخصف والإذخرء فعاشوا فيه حثّى أصابتهم الأمطار. فجعل 
المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيّن. فقال لهم 
رسول الله: لا عريش كعريش موسى فلم يزل كذلك حّّى قبض (صلَى الله 
عليه وآله) وكان جداره قبل أن يظَلّل قامة ‏ الحديث -». 


)رمات اع وكين وان العكاة الموااعه حديف 1 


ؤ ؤز ز 1 [ؤزؤز ز 2 ز 2ة 2 213 
(فصل فى احكام المساجد ) 
(الأول): يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب057. بل الأحوط ترك 


(فصل فى أحكام المساجد) 


(0) على المشهورء واستدل له تارة: بأنّ التزيين بالذهب من أجلى 
مظذاهر الذئيا وبيوت اشاعفاكن أخل من عع بنصلة الذقيا واخرف:يائه 
البراف. .وق الكة انه بردهة: ورا بعة #«مفدلة من الكلقيا ن اداسف مكل ما روص 
«إنّ من أشراط الساعة زخرفة المساجد»!'٠.‏ 

و«أنّ النبىّ (صلّى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة حتّى أمر بالزخرفة 
0000 

والكل مخدوش إذ الأول استحسان محض. والثاني لا موضوع له مع 
الغرض الصحيح كتعظيم الشعائز. والثالث لا وجه له في مقابل الأصلء. وما دل 
على تعظيم الشعائر. والأخير قاصر سنداً ودلالة. نعم. حيث إِنّ تزيين البيوت 
بالذهب من صنع الجبابرة والمترفين. ومما يوجب الترغيب إلى الدنيا الدنية لا 
يناسب ذلك بيوت الله التي وضعت للترغيب إلى الآخرة. ولا تناسب الدنيا 
بوجه. بل لا بد وأن يكون «عريشا كعريش موي مع ما ورد من «أن الله 
جعل الذهب في الدنيا زينة النساء»! *' فتجلّ المعابد أن تشبّه بهنّ وهذا المقدار 


.479: صفحة‎ ١ سنن البيهقي ج‎ )١(١و‎ )١( 
1 الوا لكات :دقهق أيزات اجكاء !لوده حدوع‎ )( 


11 ويه اتناس 2 عو انوا نان النقدات بعد يف 


61 مهذّب الأحكام احهة 

نقشه بالصور(02), 
(الشاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراياً ولم يبق 
آثار مسجديته ولا إدخاله فى الملك ولا فى الطريق. فلا يخرج عن 


مه 


المسجدية أبرا(00, وتبقى الأحكام من حرمة تلجيسه ووجوب 


يكفى في حصول الاطمئنان بالحكم. 

(08) نسب إلى المشهور الحرمة فيه أيضاء سويد المناقشة 
فيها واستدل أيضاً بأنّ التصوير مطلقاً مرجو-. ففى المسجد يكون بالأولى. 
وبخبر عمرو بن جميع قال: : «سألت آنأ اعبت اثه عليه السلام) عن الصلاة في 
المساجد المصوّرة فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم. ولو قد قام 
العدل لرأيتم كيف ,يصنع في ذلك»!'". 

وهما كما ترى لا يدلآن على الحرمة خصوصاً مع ضعف سند الأجسير 
ولذا ذهب جمع إلى الكراهة. 

(06) لاستصحاب المسجدية, وإجماع الفقهاء. وسيرة المتشركعة. واقتضاء 
وقف مثل المسجد التأبيد ما دامت السماوات والأرض, والظاهر أنّ الحكم 
كذلك في جميع معابد أهل الملل والأدريان في مللهم وأديانهم كما إِنّ الظاهر 
عدم الفرق في ذلك بين الأراضي المفتوحة عنوة وبين غيرهاء وتبعية الأرض 
للآثار فى الأولى ورجوعها بعد زوال الأثر إلى ملك المسلمين إِنْما هو فيما إذا 
لم يكن الأثر مبنيا على التأبيد والخلود وإلاً فتكون الأرض تابعة لهذه الجهة 
التأبيدية. فيحدث فيها حق الله تعالى وهو غير قابل للزوال ما دامت الأرض 
موجودة. فلاموضوع 0 الأرض يعدزوال الآثار إلى المسلمين لفرض بقاء 
حق الله بل حق المصلين فيها وانتفاعهم ولو لم يكن إلا أصالة يقاء هذا الحق 
لكفى. 


()الوعائل ياب ة اهن ابوات احكاء الفناجد ديف 





حي رارك عه 


احترانه !1 9 تضرف آلاته في تعميره وأن لم يكين شعترا تضرف سن 
بيخ 011 وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف 
القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر 047 


(الثالث): يحرم تنجيسه(05) ا ا ”5 


وتوهم: أنه مردد في المفتوح عنوة بين ما هو باق قطعاً. أو زائل كذلك, 
فلا وجه للأصل. 

مردود: يما ثبت في محلّه من صحة الاستصحاب في مثل المورد. فراجع. 

(61) لأنّ هذه الأحكام تابعة لبقاء الموضوع والمفروض بقاوه. فينطبق 
الحكم عليه قهراً. 

(00) أما صرفها في تعميره مع الاحتياج, فلأولويتها عرفاً إن لم يوجد 
متبرع بما يحتاج إليه وإلاّ فالظاهر جواز صرفها حينئذ في مسجد آخر. وأما 
صرفها في مسجد آخر مع عدم الاحتياج, فلأنه أقرب إلى الوقف. ولدوران 
الأمر بين التعطيل والبيع والصرف في مسجد آخر والأخير هو المتعيّن ولا أقل 
من احتماله. نعم, لو احتاج المسجد إلى تبديل الاته بشيء آخر يحتاج إليه. 
فالظاهر تقدمه على الصرف في المسجد الآخر. 

(0) لأنّهد حينئذ من إحدى موارد جواز بيع الوقف ويأتي تفصيله في 
كتاب البيع والوقف إن شاء الله تعالى. 

(09) بضرورة المذهب إن لم تكن من الدّين. وفي النبويّ «جتبوا 
مساجدكم النجاسة»!١.‏ 

وفي الخب رأ ') تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد». 


7و( الؤمائل باب 1 من اباي احكاء النسالجن حديقه» او 
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وإذا تنجس يجب إزالتها/ 2١١‏ فورا(١١.‏ وإن كان في وقت الصلاة مع 
سعته(1١2.‏ نعم مع ضيقه تقدم الصلاة!١).‏ ولو صلى مع السعة أثم 
لكن الأقوى ضنة لان 151 

ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطء(19) 
للإزالة وإ كان في بسفة لوكا يشكال عو د51 وز يناس 
بإدخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من 

(10) إجماعاً. ولقوله تعالى: : (إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ قلا يَقَرَيُوا آلْمَسْجِدَ 
الحرام» 0 

بضميمة عدم الفصل بين المشرك وغيره من النجاسات والمسجد الحرام 
وغيره من سائر المساجد. 

(11) لظهور الإجماع على الفورية. وتقدم في 1 مسألة ؟] من كتاب الطهارة 
(فصل يشترط في صحة الصلاة) ما يتعلق بالمقام. فراجع. 
ريب في لزوم تقديم الأول. لكونه أهمٌ. 

(31) لأهمية الصلاة حينئذ من الازالة إجماعاً. 

(14) أما الإثم. فلترك الواجب عمداً. وأما صحة الصلاة, فلما ثبت في 
محلّه من أنّ الأمر بالشىء لا يقتضى النَّهى عن ضده. 

(10) لعدم منافاة إتمام الصلاة للفورية العرفية كما هو الغالب فى نوع 
الصلوات. 

(13) بل لا يجوز مع عدم المنافاة للفورية العرفية وتقدم منه (رحمه الله) 
الفتوى بعدم الجواز في مسألة من (فصل يشترط في صحة الصلاة) ويأتي منه 


جواز أخذ الكنيف مسجداً 0 
العذرة البايينه 17 ميقاذ. 
وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط 
وجوبها(19). والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن وإذااكان جتباً 
وتوقف الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها. 
بل يؤّخرها إلى ما بعد الغسل57أ). ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة 
إلى الازالة1*”, 
(مسألة :)١‏ يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التى 
لبها النول والسارة وتحدوقا بيدا لابوا مويل عليه 
التراب النظيف. 


(رحمه الله) استظهار عدم الجواز في فصل عدم جواز قطع الفريضة (مسألة ؟. 

(11) تقدم وجهه في [ مسألة ؟] من فصل يشترط فى صحة الصلاة من 
كتاب الطهارة فراجع. 

(18) لعدم القدرة التي تعتبر في التكليف مطلقاًء وتقدم ما يتعلق بوجوب 
الاعلام في كتاب الطهارة فراجع. 

(19) لأنّ العذر الشرعى كالعقلى. ولكن تجب المبادرة مهما أمكن. 

)7١(‏ لعمومات بدلية التيمم عن الطها زه اللحائنة العامة لتقام أمظ ولا 
مانع في البين إل دعوى أن دليل فورية الإزالة إنما هو الإجماع والمتيقن فيه 
غير المقام مع الشك في شمول دليل البدلية له. والأول مردود لعموم معقده. 

و الثاني لعموم دليلها. هذا إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الغسل. وأما 
إذا كان مساويا أو كان زمان الغسل أقصر يجب الغسل والإزالة فورا. وتقدم في 
أحكام النجاسات ما له نفع في المقام فراجع. 

)7١1(‏ إجماعاً. ونصوصا: 

منها: خبر الحلبي قال لأبي عبد الله (عليه السلام): «يصلح المكان الذي 
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كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجداً؟ فقال: نعم. إذا ألقى عليه من التراب 
ما يواريه فإنٌ ذلك ينظفه ويطهره»!'' وإطلاقه يشمل صورة بقاء عين النجاسة 
في الباطن. فيكون المراد بالتنظيف والتطهير بالنسبة إلى الظاهر فقط. وفي 
0 الصدوق: «سئل أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن بحت قد كان عحفا 
زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال: إذا نظف وأصلح فلا بأس»!". 

وبمكن أن يستفاد منه وجوب التطهير أولاً : ثم يناع المسجد. وعن أبي 
الجارود قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون خبيثاً ثم 
ينظف ويجعل مسجدأ؟ قال: يطرح عليه من التراب حثّى يواريه. فهو 
أطهر»! '. 

وعن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن 
عدا على العنارة بسحا“ 

وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليه السلام): «أنْه سكعل 1 
يصلح مكان حش أن يتخذ مسجداً؟ فقال: إذا ألقي عليه من التراب ما يواري 
ذلك ويقطع ريحه فلا بأس, وذلك لأنّ التراب يطهره وبه مضت ا" 

و عن ابن سنان عنه (عليه السلام) أيضاً: «عن المكان يكون حشا زمانا 
فينظّف ويتخذ مسجداء فقال (عليه السلام): ألق عليه من التراب حمّى يتوارى 
فإ ذلك يطهره إن شاء الله»27. 

وظهور إطلاق هذه الأخبار في المدعى مما لا ينكر. 

وأشكل عليه تارة: بِأنّ المراد بالتنظيف في كلام السائل إِنّما هو التطهير 
الاصطلاحي. وكذا المراد بالإصلاح في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفر (عليه السلام): «سألته عن بيت كان حشاً زماناً هل يصلح أن يجعل 
مسجدا؟ قال (عليه السلام): إذا نظف وأصلح فلا يأس»!" 


تنو ؟) الوسائل باص انتم ابوات الحكاه القبناع هديك انو 
(5) و( ]) و (0) و (1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث :و5 و 6 و 4. 
(/9) الؤشائل باب االامن آبوات احكاء المفاضه عديف :7 


عدم جواز إخراج الحصى من المسجد 2 
ل ل ل ااا سس سملا1 فلي ل 
ولا تضرٌ نجاسة الباطن في هذه الصورة!؟"' وامن كان لا يجوز 
تتحيسة فقن ستائز المتقانات7", كدق الأحوط إزالة التتحاسة أولا اد 
جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاه (04. 
(الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه7*" وإن فعل رده إلى 


وأخرى: بأنّه يمكن أن يكون ذلك بعد تحقق الاستحالة فتطهر حينئذ لا 
محالة. 

وثالثة: أَنّه يمكن أن يكون المراد جعل المسجد خصوص السطح الظاهر 
من التراب دون الجميع. 

وفيه: أن جميع ذلك خلاف ظهور الإطلاق, كما لا يخفى. وكلّ ذلك من 
التشكيك الموهوم, بل قد نسب إلى الأردبيلي (قدّس سرّه) عدم حرمة تنجيس 
باطن المسجد. 

وقد يقال: بأنّ ما يدل على حرمة تنجيس المسجد إنْما هو فيما إذا 
عرضت النجاسة على المسجد. فلا يشمل العكسء, وحينئذٍ يكفينا في المقام 
نفس الاطلاقات الأولية المرغبة إلى اتخاذ المسجد من دون حاجة إلى دليل 
خاص فوردت الأدلة الخاصة مطابقة للقاعدة لا مخالفة لها وهو حسن لا بأس 
به. 

(77) لما تقدم من النصوص. 

(7/) للإطلاق. والاتفاق الدال على الحرمة. 

(/) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط. 

(70) الحصى إما جزء من الوقف. أو أتي بها في المسجد لغرض كالسجود 
عليه مثلاً. أو من القمامة, أو مشكوك في أُنّْها من أي الأقسام. 

والأول حكمها حكم سائر أجزاء الوقف. فلا يجوز أخذها وإخراجها من 
المسجد. لأدلّة حرمة التصرّف في الوقف ويجب ردّها إليه إل مع استغنائه 
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عنها. فيرد إلى مسجد آخر. كما تقدم. 

و أما الثانى: فإن أحرز أنْها وقفت لمسجد خاص فحكمها حكم القسم 
الأول. وإن لم يحرز ذلك بل علم أَنّها وقفت للسجود عليها في المسجد مطلقاً 
وكان وضعها في مسجد خاص من ياب إحدى المصاديقء فلا ربب في عدم 
جواز أخذها لفرض كونها وقفا وإن أخذت يجب ردها إلى محلها أو مسجد 
آخرء لفرض كونها وقفت للوضع في المسجد دأ مسجد كان - والظاهر أن 
هذا القسم هو مراد الفقهاء من تعرضهم لهذا الفرع. 

وأما الثالث: فلا ريب فى استحباب إخراجها للنصوص الدالة على 
استحباب إخراج القمامة من المسجد. كما يأتي. 

واما الرايع: فمقتضصى الأصل جواز إخراجها وعدم وجوب ردها إن لم 
تكن قرينة في البين على أَنّها من أحد الأولين. 

وهناك قسم خامس وهو ما إذا علم أنْها ليست من القسم الأول بل وقفت 
للسجود عليها في المسجد. ولكن ترددت بين كونها وقفت لمسجد خاص أو 
لمطلق المساجد. ومقتضى الأصل عدم وجوب الرد إلى المسجد الأول لو لم 
تكن قرينة على الخلاف. ويجوز الوضع في مسجد آخر. فلا يجوز أخذه. 
للوقفية. ويجوز الوضع في أي مسجد شاء لأصالة البراءة هذا حكم المسألة 
حمنب الآضول العملية: 

وأما الأخبار: 

فمنها: خبر الشحام قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخرج من 
المسجد حصاة؟ قال (عليه السلام): فردها أو اطرحها فى مسجد»!''. 

ويمكن تطبيقها على القسم الأخير. 

ومنها: خبر معاوية بن عمار: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنْي 


(/ؤ) الد جا ئل افيه امن ابؤات احكاء النساعن عدية: 1 


ما يتعلق بالدفن في المسجد 2 
.- ا 6 3 





ذلك المسجد أو مسجد آخر١١".‏ نعم. لا بأس بإخراج التراب الزائد 
المجتمع بالكنس أو نحوه!). 
(الخامس): لا يجوز دفن الميت ل ا ل 


(عليه السلام): بئس ما صنعت, أما التراب والحصى فرده»(١'.‏ 

و يمكن كونه من القسم الأول فلا ربط له بالمقام. 

ومنها: خبر محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): يقول 
لكاي لكحد أن الخدم تر فاغول الكفة يوان اخيدامن (لنرشينا 


(5 
روو! 0 


ولا يمكن التمسك به للوجوب. لأنّ لفظ لا ينبغي أعمٌّ منه. 

ومنها: خبر وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «إذا أخرج 
أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإِنّها تسبئح»! ". 

وهو قاصر سنداً ودلالة بقرينة التعليل عن إفادة الوجوب. ولذا ذهب جمع 
من الفقهاء إلى استحباب الرد إل فى مورد اقتضت القاعدة ردها. 

(11) ظهر مما تقدم أن إطلاقه ممنوع كإطلاق ما مر من الأخبار. 

(70) إجماعاً ونصّاً. ففي خبر سلام بن غانم عن الصادق عن آبائه (عليهم 
السلام) أنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال: «من قمّ مسجدا كتب الله له 
عتق رقبة, ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عرّ وجل له كفلين من 
رحمته» 

و في خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم قال: «قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب 
ما يذرٌ في العين غفر الله له»!*. 


3 () الوداتل باتدنكة اين واب احكاء السناعذ عديت :1ن 
() الإسائل باى: اهن ابوا احكاء الساحد حدوف 1 
3311 الرعنائل ياه الاين ارات احكاء الساعد ديف ا 


في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث. بل مطلقاً على 
الأحوط (94, 


ومراده (قدّس سرّه) بعدم البأس نفى الحرمة لا الجواز يالمعنى الأخص. 
(04) استدل عليه تارة: بأنّ تنجيس باطن المسجد كظاهره حرام. والدفن 


مستلزم لانفساخ الميت وهو ملازم للتنجيس. 
وفيه: أنه أعم من المدّعى إذ ربٌّ ميت لا ينفسخ. ومع الشك فمقتضى 
الأصل عدمه. 


وأخرى: بالإجماع. وفيه: أنّ بلوغ الفتاوى حدّ الإجماع مشكلء. بل 
ممنوع., كما في الجواهر. 

وثالثة: بأنّه إشغال للمسجد بما لم يوضع له. وفيه: أَنّه عين المدّعى. مع أن 
الدفن لا يلازم إشغال الناس عن العبادة. وعلى فرضه يقيد بعدم ذلك. 

ورابعة: بالسيرة بين الإمامية, بل المسلمين على عدم الدفن, مع أنّ فتوى 
جمع من أعيان الفقهاء وإرسالهم (قدّس سرّهم) له إرسال المسلّمات الفقهية, 
وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات وحكي عن النهاية الذي هو متون الأخبار - 
مما يوجب الاطمئنان بالحكم والظاهر أنّ السيرة في سائر الملل أيضاً كذلك 
فلا يدفنون موتاهم في معابدهم. 

وأما ما ورد في دفن الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في المسجد والأنبياء 
(عليهم السلام) بين الركن والمقام. وبنات إسماعيل (عليه السلام) في الحجر, 
فذلك كله قضية في واقعة لا وجه للتمسك بها لإجمالهاء مع أن دفن الصديقة 
الطاهرة لم .يثبت كونه في المسجدء وما ورد في بعض الأخبار من دفن جمع 
من الأنبياء بين الركن والمقام ودفن بنات إسماعيل لم يثبت كونه بعد 
المسجدية, إذ من الممكن عروض المسجدية بعد الدفن, مع أنه لا وجه لقياس 
الناس بالمعصوم (عليه السلام) وإسماعيل واله الذين كانوا سدنة البيت الحرام, 


مستحبات المسجد 22 


(السحاذسن ا .سععم و مييق التاتن في الدشيول:الن السناعة: 


وكم فرق بين من هو منرّه عن الآثام والأدناس. وبين سواد الناسء, فلا وجه 
للقياس. 

ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الكلمات عدم الجواز ولو مع الأمن من 
التلويث, ومنه ,يظهر وجه الاحتياط. 

فروع -(الأول): لو جعل محلا خارجاً عن المسجد حين وقف المسجد 
لا بأس بالدفن فيه. في أيّ مكان من المسجد كان ذلك المحل. كما إِنّه لو 
عد ل السظلع الظااهر عن الا رض ممما دون راطنواة#قالظ هر جموا الدذن :فى 
باطنها. 

(الثانى): لا فرق فيما ذكر بين أن يجعل للمدفون أثر ظاهر من علامة قبر 
أن نكما تسمل السراديب التصفوغة همت الأرص اوشم الأنوات فيها: نف 
لا بأس بعروض المسجدية على القبر حتى مع العلامة البارزة وكون الميت قد 
دفن جديداء لصحة دعوى الانصراف عنه. ولا فرق في ما مرٌ بين المساجد 
المعمورة المخرورة: 

(الثالث): لو دفن في السيضه عمد أن :ووجي التبدن م وكذا بيب النبقن 
فى صورة الجهل والنسيان ما دام البدن باقياً. لحرمة الإحداث والإبقاء. ما لم 
يلزم الهتك فلا يجب حينئذء لأنّ المتيقن من الأدلة غير هذه الصورة. والأحوط 
أن حكم أعضاء البدن كتمامه. 

(الرابع): لو اشترط واقف المسجد أن يدفن في المسجد يشكل صحة 
الشرط من جهة المخالفة للسنة. إلا أن يقال بأنّ المتيقن من الحرمة غير هذه 
الصورة. 

(الخامس): لو شك في موضع أنه مسجد أو لا مقتضى الأصبل جواز 
الدفن فيه إن لم يكن أصل موضوعي في البين يدل على كونه مسجداً. 


237 مهذب الأحكام اج ه 


والتآخّر عنهم في الخروج منها!؟". 
(السابع): يستحب الإسراج و0 ونتيية لامر والابتداء في 
دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى657, 5117770 


(79) لما في الخبر المروي في الفقيه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«جاء أعرابي إلى النبئّ (صلّى الله عليه وآله) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير 
بقاع الأرض فقال له رسول الله (صلَى الله عليه وآله): شد بقاع الأرض 
الأسواق - إلى أن قال: ‏ وخير البقاع المساجد. وأحبّهم إلى الله أولهم دخولا 
وآخرهم خروجاً منها»! '". 

وقريب منه خبر جابر عن أبِي جعفر (عليه السلام)!"". 

(6) لقول النبئّ (صلَّى الله عليه وآله): «من أسرج في مسجد من مساجد 
الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك 
المسجد ضوء من ذلك السراج»! ". 

ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان المسجد معموراً أو لا. لأنّه 
توقير للمسجد وتعظيم له. كما لا فرق بين ما إذا كان الإسراج لدفع الظلمة أو 
لتعظيم الشعائر. 

)8١(‏ لخبر سلام بن غانم عن آبائه (عليهم السلام) أنَّ رسول الله (صلّى الله 
عليه واله) قال: «من قي مسجداً كتب الله له عتق رقبة ومن أخرج منه ما يقذي 
غيناً كتب لاخر وحل له كفلين عن يقي !8 

(؟6) لقوله (عليه السلام): «الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك 


)بو( ؟) الوسائل ناب »لامو ابواتك احكاء المساحه حديت ١‏ و" 
(0*) الوسائل انيه ؟ امن ابواب أحكاء المتاجد ديف 
(1) الوسائلناي»ء من بوانت اخكاء المساجد ديت 


وب لكت 0 م 
وأن يتعاهد نعله() تحفظا عن تنجيسه. وأن يستقبل القبلة ويدعو, 
ويحمد الله ويصلّي على النبى (صلى الله عليه وآله). وأن يكون على 
طهار 64 

(اشامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول. وهي 


البضن :31 مكلك :وبالتسرى اذاي 

(81) لخبر ابن القداح عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه 
السلام) قال: «قال النبئّ (صلّى الله عليه وآله): تعاهدوا نعالكم عند أبواب 
مساجدكم»! '. 

وقد فسّر قوله تعالى: <خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدِه بذلك أيضا!". 

(64 لقول أبي جعفر (عليه السلام): في خحبر العلاء بن الفضيل: «إذا 
دخلت المسجد وأنث تريد أن تجلس قلا تدخله إل طاهراً. وإذا دخلته 
فاستقبل القبلة ثم أدع الله وسله وسمٌ حين تدخله. واحمد الله وصل على النبيّ 
(صلَّى الله عليه وآله)!. 

مع أنّ كلّ ذلك مما قام إجماع الإمامية؛ بل المسلمين على استحبابه. 

(5) إجماعاً ونصّاً. ففي حديث أبي ذر قال: «دخلت على رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) وهو في المسجد جالس, فقال لي: يا أبا ذر إنّ للمسجد 


9 


تحية, قلت: وما تحيته؟ قال (صلَى الله عليه وآله): ركعتان تركعهما ‏ 


الع يع 1611 


90) الووائل داف من انوات احكاء العداقة تحد يت 1. 
(؟) و(")الوسائل باب: 1" من ابواب احكام المساجد حديىث ١١‏ و3. 
(1) الوسائل بان امن اباي احكاء السدا جد ديع 
(6) الوضائل ناميه لاهن ارزات احكاء الستاجد حديف 1 


ويخذى عتها الضلوات الواغتة او المحفة 617 
(التاسع): يسس تحب التطيب و لعتفوخ الشثياب الفاخرة عيد التوجه 
إلى المسحد !41 


(87) لإطلاق ما مرّ من الخبر وظهور تسالم الأصحاب عليه. والظاهر أن 
ذكر الركعتين في الحديث من باب المثال فيجزي ركعة الوتر أداء وقضاء. كما 
يجزي أكثر منها كصلاة الظهر مثلاً كذلك. 

فروع (الأول): لو دخل في المسجد وصلاة الجماعة قائمة يدخل في 
الجماعة ويجتزي بها عن التحية. 

(الثانى): لو كان غافلاً عن صلاة التحية وصلَّى صلاة فريضة أو نافلة, 
فالظاهر تحقق التحية فليست متقوّمة بالقصد دائماً. 

(الثالث): الظاهر اعتبار الفورية العرفية فيها. فلو دخل المسجد وقرب 
إقامة صلاة الجماعة وصبر حتّى قامت فدخل فيها يجزي عن التحية مالم 
يثاك القونرية الفرقيق..ولكق لق تغلل بين #خولة. والغئلاة وكا متفعد مده 
فالأولى قصد الرجاء إن أراد التحية. 

(الرابع): يجوز إتيانها حال المشيء ويجوز إتيانها جالساً أو مركباً من 
الجلوس والقيام. أو مركبا من المشي والقيام والجلوس. كما في سائر النوافل. 

(0 تيسن والاتسعاة قال تعاق» «خذ وا ريتك عند كل 
وك 11 


9٠ 
ل‎ 


وفي خبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ علي 
بن الحسين (عليهما السلام) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خرٌ 
ومطرف خرٌّ وعمامة خرٌّ وهو متغلف بالغالية, فقال له: جعلت فداك في مثل 


7١: سورة الأعراف‎ )١( 


مكروهات المسجد )6 


(العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب المسجد (88), 
(الحادى عشسر): يكره تعلية جدران المسني: 010 ورفع المنارة 


| (٠ة8)‏ 
« رهط يل مك و1 هذ وو افا مد بالق تيه امإف ل لاد كر قر اكرول 3 7 ايه خفهه و ف مو وردى اهل إن لكر 20 


هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) أخطب الحور العين إلى الله عدّ وجل)(). 

ومثله غيره. 

(68) لقول النبئ (صلّى الله عليه وآله) في خبر أبي إبراهيم: «قال رسول 
الله (صلّى الله عليه وآله) ‏ في حديث - واجعلوا مطاهركم على أبواب 
مدا كي 

ولأنّه أقرب إلى النظافة. وأن لا يدخله غير المتطهّر. هذا إذا كان المراد 
بالمطهرة محلّ الوضوء فقط. وأما إن كان المراد به محل البول فقط. أو بيت 
الخلاء. فيحرم أن يكون في داخل المسجد.ء لما مر من حرمة تنجيسه ظاهراً 
وباطناً. مع أنه هتك لا يجوز من هذه الجهة أيضاً وكذا إن كان المراد خصوص 
محل الوضوء وكان جعله في ذاخل المسحد مسعلوماً لجس المسجد أو كان 
فيه ضرر بالنسبة إلى المسجد أو المصلّين فيه. 

(89) لما عن جمع من الأصحاب التصريح بها. ومخالفته للسنة الفعلية 
لأنّ حائط مسجد النبئّ (صلّى الله عليه وآله) قامة, ولمواظبة السلف على ذلك 
ولما ورد من النهي عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية. وأَنّ الزائد 
مسكن الجن والشياطين' '' ويكفي ذلك في الكراهة القابلة للمسامحة. 

(40) لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (عليهم السلام): «إِن 
)١(‏ الوسائل باب: 1؟ من أبواب أحكام المساجد حديث:١.‏ 

(1) الوسائل باب: 0" من ابواب احكام المساجد حديث :5. 
(") الوسائل باب: 0 من ابواب المساكن . 


ونقشها بالصور(37ا) غير ذوات الأرواح, وأن يجعل لجدرانها شرف(؟١)‏ 


عليّاً (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها. ثم قال: لا ترفع المنارة 
إل مع سطح الفسئن ١!‏ 

ولأنّهد معرض للتطلع في الدور. وإطلاق الحديث يشمل هذه الأعصار التي 
لا يذهب أحد إلى فوق المنارة للأذان وغيره. 

)١1(‏ للخروج عن خلاف من حرّم النقش بالصور مطلقاً. كالمحقق في 
الشرائع. ولإطلاق خبر ابن جميع قال: «سألت أيا عبد الله (عليه السلام) عن 
الصلاة في المساجد المصوّرة فقال: أكره ذلك. ولكن لا يضركم ذلك اليوم, ولو 
قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك»!"أ 

(؟4) لما عن النبئٌ (صلّى الله عليه وآله): «ابنوا المساجد واجعلوها 


وعن علي ١ع‏ (عليه السلام): «إنّ المساجد تبنى جماً لا تشرف»!. 

والشرف ‏ يضمٌ الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء ‏ مثلثات, أو 
مربعات تبنى في 08 السور أو القصر. ويظهر مما روى عن على (عليه 
السلام): «رأى مسجداً بالكوفة قد شرف فقال: كأنّه بيعة»!0. 

أنّ وجه الكراهة التشبّه ويمكن أن يكون ذلك من الحكمة لا العلة 
المنحصرة. 

فروع -(الأول): الظاهر أنّ الشباك من الحديد أو الخشب أو غيرهما الذي 
يعمل على السطح, لعدم سقوط أحد ليس من الشرف المكروهة. 

(الثاني): لو احتيج إليها لغرض صحيح. فمقتضى الإطلاق بقاء الكراهة 


(10)الوسائل تاب 6 من ابوات احكاء الساكه عديف: 1 
(؟) و (") و (]) و (0)الوسائل باب: فلن ابوات احكاء المساحد حديث :١و0‏ و51. 


وهات المسجد 
فكر يفك 


وأن يجعل لها محاريب داخلة!"). 
(الثاني عشر): يكره استطراق المساجد!2؟) إلا أن يصلّْى فيها 


إلا أن يدّعى اداه عنه حينئذ. 


(الثالث): مقتضى الأصل عدم الكراهة في غير المساجد من سائر 
الأماكن, ولو شك في كون شيء من الشرف المكروه. فمقتضى الأصل عدم 
الكراهة. 


(91) نسب إلى المشهورء ومستندهم ما عن علييٌّ (عليه السلام) في خبر 
طلحة بن زيد: «أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها فى المساجد ويقول: كأنئها 
مذابح اليهود»7١).‏ 1 

و ما عن الجعفري: «إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في 
الفمتين 0 

ولا بد من حمل الخبر الأول على الأخير. لأنّ فعلهم وقولهم (عليهم 
السلام) واحد وهي حجرة خاصة تعمل لصلاة الإمام فيها تحفظأً له عن 
اغتياله. فلا تشمل مثل المحاريب المكشوفة التي تكون في مسجد الكوفة, 
وكذا المخاريب البارزة التي تكون مثلها ولو كانت تحت السقفء أو في داخل 
الجدار. والمسألة بحسب القاعدة من موارد الأخذ بالقدر المتيقن والبراءة في 
غيره بعد إجمال الدليل ووجود القدر المتيقن فيه. 

(45) لقول النبئٌ (صلَّى الله عليه وآله) في خبر المناهي: «لا تجعلوا 
المشاعه طرق حت تضلوا فيها ركتيق»! 1 

(1) الوساتلببات: لاسن ارات أحكام العاجد دوت 


[؟امسعدرك الوقائل انب #اعاين ابزات اعكاء اللياهة ديه ١‏ 
(#) الزساتل بات امن ابواف احكاء النناجد حديخ ١‏ 


ركعتين. وكذا إلقاء النخامة والنخاعة(59' والنوم إلا لضرورة!231, 


(10) لحديث المناهي: «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن التنخع 
في المساجد»!'". 

وعنه (صلَّى الله عليه وآله): «إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي 
العلدة من النان اذا اتقيضت :وجيت 

و في مرسل الفقيه: «رأى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) نخامة في 
المسجد. فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكهاء ثم رجع القهقهرى, 
فبنى على صلاحه»70 ). 

(93) على المشهور. واستدلوا بأئه خلاف تعظيم المسجد وتوقيره 
ومعرض للحدث. ولما عن زيد الشحام: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول 
لله عرّ وجل «لأ تَقْرَبُوا آلصّلة وأنْتُمْ شكارئ» فقال: سكر النوم»!؟). 

بناءً على أنّ المراد المساجد التي هي مواضع الصلاة. ولأنّ المساجد 
وضعت للعبادة وهذا المقدار يكفي للكراهة بناءً على المسامحة. وأما صحيح 
ابن وهب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام: 
ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) قال: نعم. فأين ينام الناس»!". 

و صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في النوم 
في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبئّ (صلَّى الله عليه 
وآله) والمسجدالحرام قال: وكان يأخذ بيدي فيبعض الليالي فيتنحّى ناحية ثم 


1 الووائل باك "من ابوات احكاء التساهه عدف 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب احكام المساجد حديث :". 
() الوسائل باب: 71 من أبواب قواطع الصلاة حديث .١:‏ 
(؛) الوسائل باب: 0 من أبواب قواطع الصلاة حديث .١:‏ 

4 الوساتل مس١‏ من اراي السبا حك حدويف 1 


مكروهات المسجد ل 
ورفع الصوت إلا فى الأذان ونحوه("١".‏ وإنشاد الضالة(14) وخذف 


يجلس فيتحدث في المسجد الحرام, فريما نام هو ونمت. فقلت له في ذلك 
تفال إلما ركره أن ماء فى لبعد العرام الذي كام على عنهة رسيول الله 
(صلَّى الله عليه وآله). فأما في هذا الموضع فليس به بأس»!'. 

فترخيص لا ينافي الكراهة. مع إمكان الحمل على الضرورة ويمكن حمل 
الثاني على تأكد الكراهة في المسجد الحرام الذي كان على عهده (صلَى الله 
عليه وآله). 

(910) لوصية النبي: (صلَّى الله عليه وآله) لأبى ذر: «يا أبا ذر الكلمة الطيبة 
مدق ركز خاو ححطنها إلى السلاة صدقة يا أبا:ذرمن عاب داع اله 
وأتسيح عما زة ماهد نكاد قزابددمى الله الحنة فقث كنت يعر ساعد 
الله؟ قال (صلَّى الله عليه وآله): لا ترفع الأصوات فيها ولا يخاض فيها بالباطل 

لا يشترى فيها ولا يباع. واترك اللغو ما دمت فيهاء فإن لم تفعل» فلا تلومن 
بوم القيامة لذ نفسك»7). 

وأما استثناء الأذان ونحوه. فللسيرة. وأما رفع الصوت بالصلوات, 
فللسيرة أيضاً ولاطلاق دليل رفع الصوت به الغير القابل للتقييدا "". 

(18) لحديث المناهي قال: «نهى رسول الله أن ينشد الشعرء أو تنشد 
الضّالة فى المسجدة»!؟. 

اقل حرطل الفقية: : «سمع النبي (صلَّى الله عليه وآله) رجلا ينشد ضالة في 
الخد فقال: :قو لوا انه لذ راد الله عليك: فانها لقي هذا نيت 0 


(1) الؤسائل بات85١‏ هن ارات النتاجد عديت ١‏ 

9 وات انين انام اروات أحكام المساجد يت 

() راجع الوسائل باب: 79 من أبواب الذكر . 

(؛) و(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام المساجد حديث :”و ؟. 


22 مهذّب الأحكام /ج ه 
العهضى!7""وقراءة الأشهار(* ١‏ غتين المتواعظ:وتخوهاء والميغ 


ويستفاد من التعليل أمور كثيرة كما لا يخفى. وعن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في مرسل الفقيه: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؛ ورفع 
أصواتكم. وشراءكم. وبيعكم, والضالة والحدود والأحكاءم»!١'.‏ 

ومكله قيره: 

(49) لما رواه السكوني عن جعفر, عن آبائه (عليهم السلام): «أنّ النبىّ 
(صلَّى الله عليه وآله) يصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد. فقال: ما زالت 
تلعن حتّى وقعت ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا: 
بع 0 قا لهو ادف 07 

٠‏ لقول النبئّ (صلّى الله عليه وآله): «من د ينشد الشعر فى 
اي فرق إشفاك إثنااتصبيت اللسائفد للقر و1" ْ 
وأما استثناء المواعظ ونحوهاء فللسيرة. ويدل عليه صحيح ابن .يقطين أنه 
«سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إنشاد الشعر في الطواف. فقال (عليه 
السلام): ما كان من الشعر لا بأس به منه فلا بأس»/؟) 

وعن ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الشعر يصلح أن ينشد 
في المسجد؟ فقال (عليه السلام): لا بأس»!"". 

المحمول على ما فيه غرض شرعي أو عرفيء وفي صحيح ابن مسلم عن 
أبي جعفر (عليه السلام): «بينا رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ذات ,يوم بفناء 


0 الوسائل باب: لاهن ابوات احكاء التساحوحديف 2 

(:) الخذف: بالمعجمتين هو أن يوضع الحصاة على بطن الإبهام ويرمى بالسبابة. 
(1) الوسائل باب: ١1‏ من ابواب احكام المساجد حديث:١.‏ 

(الوجائل .ياف ١14‏ من ابواك:احكاء المشاجد عدوف .١ ١‏ 

41 الوساتن نافنة #اقاسن واب انرا سيف 

(6)الوسائلناقة ١5:‏ فن ابواب احكاء الساحد هديفت 


والغراء 137 و الكل في أمور الدنيا(؟ 3 ا 121000 


الكعبة إذا أقبل عليه وفد فسلَّموا عليه. فقال رسول اله (صلّى الله عليه وآله): 
مَن القوم؟ قالوا: وفد بكر بن وائل فقال (صلَّى الله عليه وآله): وهل عندكم 
علم من خبر قس بن ساعدة الأيادي؟ ‏ إلى أن قال (صلّى الله عليه وآله): - 
هل فيكم من يحسن شعره؟ فقال بعضهم: سمعته يقول: 
في الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائر 
لها :رابك فيو اود ا التموية. “لسن ابسحا مهادي 
ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الماضي إلئّ ولا من الباقين غابر 
أيقنت أني لا محالة حيث ‏ صر القوم صائر 
الحديث(١).‏ 
وعن الصادق (عليه السلام) «جاءت فاطمة (عليها السلام) إلى سارية في 
المسجد وهي تقول وتخاطب النبي (صلَّى الله عليه وآله): 
قد كان بعدك إنباء وهنبظقَ كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إِنْا فقدناك فقد الأرض وابلهوااختل قومك فاشهدهم ولم تغب 
الحديث 1 
ولو أردنا أن نذكر الأشعار التي أنشدها الأئمة (عليهم السلام) في المسجد 
أو أنشد لديهم فيها لطال المقال ولم .يسع المجال. 
)٠١١(‏ لما تقدم في قول الصادق: «و شرائكم». 
(؟ ٠١‏ للمرسل: «يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد. فيقعدون 


)١(‏ و()البحارج ٠‏ ص 00 من الطبعة الحجرية. 


اام مهذدب الاحكام /اجه 
واتمعل لتب 579 اقينامة العيووو و ا مكاذها عاذ الت 10 
والعرافقة وسيل التنميف وكغلقه :في الققيلة !2 "لأ نودخول هين أاكتل 
البصل والثشوم ونحوهما مماله رائحة تؤذي الناس ٠١١‏ وتمكين 


حَلقاً ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم, فليس للّه فيهم حاجة»!١).‏ 

)٠١*(‏ لأنه خلاف التوقير وموجب للتنفير. وفى صحيح ابن مسلم: «كان 
أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى»!". 

٠١ 5(‏ لما تقدم من قول أبي عبد الله (عليه السلام): «و الضالة والحدود 
والأحكام». 

والمراد بالأحكام القضاء والمرافعة. 

٠١ 6(‏ لما في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام): «نهى رسول الله عن 
سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال: إِنْما بني لغير 
للج 

وعن ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن السيف هل يصلح 
أن يعلق فى المسجد؟ فقال: أما فى القبلة فلاء وأما فى جانب قلا 
أت »(4) ١ ١ ١‏ 
باس . 

)٠١7(‏ لحديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام) قال: «من أكل شيئاً من 
العوذيات ربعيا فلا قزري الحسعن 1 . 

وقد ورد في الثوم روايات أخر ا 


(1) الوسائل باب» لآ من ابراك احكاء السناسد حديت + 

(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث :4. 

() الوسسائل يبه #اامح ابواف احكاء المسا حت ديك ١‏ 

(4) الوسائلياب+ مق ابوات احكاء المماسن عدي 1 

(0) و (1) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب احكام المساجد حديث :1 و 5. 


الأطفال والمجانين من الدخول فيها!"١.‏ وعمل الصنائء(8١1,‏ 
وكشف العورة والسرّة والفخذ والركية(1١١),‏ وإخراج الريه! "١١‏ 


0٠١00‏ لما تقدم في قول أبي عبد الله (عليه السلام): «جنبوا صبيانكم 
ومجانينكم مساجدكم». 

)٠١8(‏ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «نهى رسول 
الله (صلّى الله عليه وآله) عن سلّ السيف في المسجد وعن بري النبل فى 
المسجد قال: إِنّْما بني لغير ذلك». 1 

ومن التعليل يستفاد التعميم لكل صنعة وعدم الاختصاص ببري النبل. 

)٠١9(‏ لما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كشف السرة والفخذ 
والركبة في المسجد من العورة»! '". 

والظاهر عدم الفرق بين وجود الناظر وعدمه. وأما كشف العورة. فمع 
وجود الناظر المحترم تحرم ومع العدم تكره. 

)0٠٠١(‏ لأنّه خلاف التوقير, مع أنه لا يقصر عن أرياح الفم الموّذية 
كالثومالبصل ونحوهما. وبقيت مكروهات أخر من أرادها فليراجع المطوّلات 
وفقنا الله تعالى للعمل بذلك إذ العلم لا أثر له إل مع الاقتران بالعمل. ثم إِنّ ما 
تقدم من النواهي محمولة على الكراهة جمعا وإجماعاً. 

فروع -(الأول): الظاهر كراهة غير البيع والشراء من سائر المعاوضات, 
لقوله (صلّى الله عليه وآله) فيما تقدم: «إِنْما بني لغير ذلك». وقوله (صلَى الله 
عليه وآله) فيما سبق أيضاً: «إِنّما صنع المساجد للقرآن». 

(الثاني): كر اهة تمكين الصبيان إِنْما هو فيما إذا لم يكونوا مؤدبين ياداب 


(1)37الؤضالل اف لاقو او ات ا غكاء امسا عد كد يت 1 


20 مهذب الأحكام اج ه 


(مسألة ؟١):‏ صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى 

١ ,)0١١(دحسملا‎ 

(مسالة "): الأفضل للرجال إتيان النوافل فى المنازل 
والفرائض في المساجد7؟١١).‏ 


الشرع. كما هو الغالب - وإلا فالظاهر عدم الكراهة,. بل الظاهر رجحان 
تمرينهم على المساجد. 

(الثالث): الظاهر أنّ كراهة القضاوة إِنْما هو فيما إذا استلزمت الخصومة 
ورفع الصوت كما هو الغالب في المتخاصمين. وأما مجرد الحكم فقط مع عدم 
الخصومة في البين وعدم رفع الصوت,. فلا كراهة فيه لأنّه نحو عبادة. ويشهد 
له المقام المعروف لأمير المؤّمنين (عليه السلام) المشهور بدكة القضاء في 
مسجد الكوفة. 

(الرابع): لا فرق في كراهة دخول من أكل البصل والثوم في المسجد بين 
أن يكون فيه أذ أو لا. لإطلاق بعض الأخباء؟١).‏ 

(الخامس): يظهر من بعض الأخبار أن نفس الجلوس في المسجد 
مستحب ولو من دون الاشتغال بشيء من الصلاة والقرآن والذكر والدعاء. 
كقول النبي (صلَّى الله عليه وآله): «من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله 
له بيتا في الجنة»!"". 

وقول علي (عليه السلام): «الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في 
الجنة, لأنّ الجنة فيها رضى نفسي والجامع فيها رضى ربّي»! ". 

)1١11(‏ تقدم ما يدل عليه في 1 مسألة ؛] من الفصل السابق فراجع. 

(؟١١)‏ لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «كلّ ما فرض الله (عرّ وجل) 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث :؟. 
(؟) و() الوسائل باب: "من أبواب أحكام المساجد حديث :؟ و1. 


تفضيل صلاة المرأة في بيتها 22 


عليك فإعلانه أفضل من إسراره وكل هنا اكنان تطوعاً قاسرار: أفضل من 


إعلانه»(١).‏ 
وعنه (عليه السلام) أيضاً: «و الله العبادة فى السر أفضل منها فى 
العلانية»!'. 


وعن النبئّ (صلَّى الله عليه وآله): «أعظم العبادة أجراً أخفاها»! ". 

وتقيد مثل هذه الأخبار بالخبر الأول ويدل على ذلك روايات أخرى!, 
ويشهد له الاعتبار أيضاً. لأنّ الشيطان مكار وقلّ من يأتي بالمندوبات في 
الجلاء أن لا يخالج نفسه الرياء إلا مع عصمة الله تعالى والله العالم. 

والتعمد: له :ردك العالمية. 


1 الوسائن ناى: قافن ارواب التسشعقين الاكاة حديت 1 
لكاتو ا الوضائل باضه اانقم انوا ستددة القباذات معديف و 
(4)الوسائل باق من ابرات احكام المساجد: 


مني يي ل 


فهر ست الجزء الخامس من كتاب مهذب الأحكام 


الموضوع الصفحة 
كتاب الصلاة 

تعديم 0 

فضل الصلاة 0 

تنبيهات وفيها: عدم ابوت الحقيقة الشرعية 0 وما يتعلق بالنزاع بين 

الصحيح والاعم الإجزاء اعم من القبول. للصلاة اطوار من الوجود 1 


(فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها) 
الصلوات الواجبة ا 0 
الصلوات اليومية 111 00 
النوافل وأهمها الرواتب اليومية 111111 1 000 
فروع وفيها: اختلاف النوافل في الفضل وأفضلها نافلة الفجر جواز الاقتصار 
على بعضها دون بعض. كراهة التكلم بين نافلة المغرب. استحباب عدم التكلم 


بن ناذه الشرت وتافلعها) 1[ ذ 1[ 000010 
أعداد النوافل اليومية في غير .يوم الجمعة 00 
أعداد النوافل في يوم الجمعة 1 
سقو جعقن النوافل فى اسفن ا 0000000 
فروع وفيها: استحباب قضاء النوافل التي تسقط السفر. سقوط نافلة الظهرين 
في أماكن التخيير. حكم ما لو نذر نافلة الظهرين مطلقاً. سقوط نافلة الظهرين 
في السفر عزيمة أو رخصة ما يتعلق بصلاة الضحى 1 


يجب إتيان النوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر م 


20 مهذب الأحكام اج بن 


استحباب القنوت في جميع الصلوات ا 
استحباب صلاة الغفيلة وكيفيتها م 0 
استحباب صلاة الوصية ا 500 
تنأكد المحافظة على الصلاة الوسطى 500000 


خوار اتناو التوائل كالسا معطلا وعد ركهين هن جاو من بركفة واجند# من قياء 0 


(فصل فى أوقات اليومية ونوافلها) 


تقديم أمور وفيها: علامات الأوقات من الأمور التكوينية. عدم انعدام التور 
والظلمة من حول الأرض. معنى الوقت الاختصاصي وأنّْه على قسمين .. 4" 


وتنك كليو ين 900 
الوقت الااختصاصى للظهر ع ا م ا 
الوقت الاختصاصى للعصر 1000 
ندء وقك المغرب واشهاثه 51000 
القت الاشعضاصى المغرب 000 
وق العتررب:واليماء المقطر له 
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الفهر ست 
ا ل 0 


رؤ ١ 60١‏ 
سنوت تأغيز الحضر هن الظور::والعقاء :عن العشرت 0100 
حكم ما لو قدم الأخرى على الأولى سهواً 0 
ما يتعلق بالعدول يي لي ل م ل 
في ضيق الوقت يقدم العصر على الظهر 10 
لآ يجوة الندول :هق السايقة إلى اللاحقة وحجون العكبين 00 
حكم ما إذا كان مسافراً وقد بقيي من الوقت أربع ركعات فنوى الإقامة . . 87 
استحباب التفريق بين الصلانين 000 


فروع وفيها: استحباب التفريق فيما إذا لم يزاحمه أهم التفريق مندوب نفسي. 
في كفاية سجده السهو, وقضاء الأجزاء القلسية للتفريق اشكال. عدم كفاية 
الأذان والإقامة للتفريق. لا فرق في تحقق مسمّى التفريق بين أن يكون في 


مكان واحد أو متعدد ا ل 
وقت فضيلة صلاة العصر 0 
استحباب تعجيل الصلاة في وقت الفضيلة وما كان اقرب إلى الفضيلة كان 


انشعات الفلين سبلا 5 ابم م ل 


قاعدة من أدرك م ل وه لف وو ا لوم ا اا ا 
(فصل فى أوقات الرواتب) 
وقت نافلة الظهر ا 


ما يتعلق بتقد.يم نافلتى الظهر والعصر 0 
فروع وفيها: يجوز تقديم النوافل لغرض اخرويّ أهم. جواز تقديم نافلتي 
المغرب والعشاء. حكم ما لو دار الأمر بين التقديم والتاخير, لا يستحب 


الإعادة مع التقديم. في صورة التقديم يصح قصد الأداء والتعجيل 0000 
نافلة .يوم الجمعد وما يتعلق بها 1 
وقت نافلة المغرب والعشاء ل و ا 
وقت نافلة الصبح 00 0 0 1700 


فروع تتعلق بنافلة الفجر ا 


استحباب إعادة نافلة الصبح بعد النوم و ا د وميك الل 
وقت نافلة الليل 00 0 اا 
فضيلة السحر اا ااا 10111 1 0 
موارد تقديم صلاة الليل ا ا ا اا ا ا 
قضاء صلاة الليل افضل من تقديمها م و ام اوت ا ا ا 
إذا قدّمها ثم إنتبه في وقتها ليس عليه الإعادة و 0ه مج لد الي ا ١‏ 


ما يتعلق بطلوع الفجر في أثناء صلاة الليل 1 000 
فروع وفيها: جواز الاقتصر في نافلة الظهرين والليل على بعضها يصح الاتيان 
بركعتي الشفع والوتر وترك بقية صلاة الليل. يصح التفريق في صلاة الليل كيف 


ما اتفق ل ع ع فا 
قد انور كن نه سلةة اللدل م “ا 
أذاك عاذ الل برضت الذعوات الواودةقها وفضة تاها درن الدعوات .12 
موارد الاستثناء عن إتيان الصلاة فى أول الوقت 0000 
ابشعباتالتمعيل :فى قمباء الفرانش م و ا 
وضوب تأخير الفئلا: لذوى: الحمة ريصيل التعدنات ا ل 
حكم إتيان النافلة في وقت الفريضة ا 
جواز إتيان النافلة لمن عليه فائتة ا 
دا تعلق باقاق النافلة الحنذورة ف بوقث الفريظة والكلام فى النذر ومتعلقة رين :16 
تقسيم النافلة إلى المرتبة وغيرها وحكم إتيان النوافل المرتبة في الأوقات 
الخمسة 0 
فروع تتعلق بإتيان النّوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة ١‏ 
(فصل فى أحكام الأوقات) 
تحب الفلم يدخول الوقك وله مو د العباذة قبل دخوله ال 
الاعتماد على شهادة العدلين في دخول الوقت ا ما 


كفاية الوثوق على أذان العارف العدل ل ا ا 


ما يتعلق بشهادة العدل الواحد ا ا 
حكم ما إذا كان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلّى 0 
إذا قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلَّى ثم تبيّن وقوعها بتمامها أو 
بعضها في خارج الوقت 1 0000 
إذا عمل بالظن الغير المعتبر لا تصح صلاته وإن دخل إلى الوقت فى أثنائها ١‏ 


ما يتعلق بالرجوع إلى الظن مع عدم التمكن من تحصيل العلم ١6.000‏ 
إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في الصلاة وفي الأثناء تبدل يقينه بالشك . ١١‏ 


إذا شك بعد الدخول في الصلاة أنه راعى الوقت أم لا م 0 
الشك في الوقت بعد الفراغ من الصلاة وأقسامه وا و ١‏ 
حكم ما لو خالف الترتيب ودخل في العصر قبل الظهر لك 
إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة 00 
حكم العدول في قضاء الفوائت 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
قاعدة عدم جواز العدول بالنية في أثناء عمل إلى آخر ةا 
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العدول من الحاضرة إلى 
الفائتة و0 ”0 1232# 
إذا اعتقد فى أثناء العصر أنه ترك الظهر ا 
فتن الخلاول يي بر ل ل 0 


وجوب القضاء فيما إذا مضى الوقت الاختصاصى وطرأ العذر الشرعيٌ ولم 
يأت بالصلاة والكلام في سعة الوقت للصلاة وخندها أذ هي مع 
المقدمات 00 
حكم ما إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ا و اط م ل 1/1 
إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ثانياً ولم يتمكن إلا من صلاة واحدة.. ١7‏ 
حكم ما إذا بلغ الصبئّ في أثناء الوقت 000 


فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على أقلّ الواجبات 0 
إذا أدرك ركعة من الوقت أو أزيد يجب ترك المستحبات ا 0 


لو شك فى أئناء صلاة العصر فى أنه أتى بالظهر أم لا ا 
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(فصل في القبلة) 
تق القلة 000ص يي يي ل 
لك يدخ تي ادن دعر انعاهدل: فى القيلة ا او او د ا 
وجوت ابتقبال عين الكسة ل السسد ا 
أمور تتعلق بالاستقبال ا ا 00 
يكفى المحاذاة العرفية للاستقبال. ولا يعتبر اتصال الخط ما 
تنبيهات تتعلق بالمحاذاة بعض ما يتعلق بالهيئة ١‏ 
اعتبار العلم بالمحاذاة ومع عدمع فالمرجع العلامات المفيدة للظن ١9.٠.0.000‏ 


مارهاي سعرة البقدات ابكان تعصيل ابلك 100 
مع عدم إمكان تحصيل الظن .يصلي إلى اربع جهات ا 0 


الأمارات المحصلة للظن بالقبلة كثيرة اا 
(الأول): الجدي. تختلف العلامة بحسب اختلاف الأمكنة 0000000 


(الثانى والثالث): السهيل والشمس م ا ل ا 
(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال سرع و ا ا 


(الخامس): الثريا ا 1 1 1[ذ[1[ذ1[ 1[ 1[ ا 
(السادس): المحراب الذي صلّى فيه معصوم 0 
(السابع): قبر المعصوم ا 1[ ااا 
(الثامن): قبلة بلد المسلمين 1[ 1 1[ 0000 
يجب الاجتهاد في تحصيل القبلة ولا يكفي الظن الضعيف مع إمكان تحصيل 
القوي ا اا ااا د01 اا 
ما يتعلق باجتهاد الأعمى ل 
لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إلا إذا أفاد الظن 0 
حكم ما إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين 100000000 
إذا انحصرت القبلة فى جهتين وجبت الصلاة إليهما 000000 
لا يجب التحوّي لصلاة أخرى إذا حصل له الظن بالقبلة 0001000 
حكم ما إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها اليا 


يجوز اقتداء أحد المجتهدين المختلفين فى القبلة بالآخر امم ل ا 


الفهر ست 


حكم ما إذا لم يدقر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بالقبلة د 
فروع وفيها: لا قضاء لما ضاق الوقت عن إتيانها من الصلوات من ياب المقدمة 
العلمية. ولا فرق في الضيق بين كونه بالاختبار أو عدمه. لو عجز عن الاتيان 


لمانع آخر غير ضيق الوقت م 0 
ما يتعلق بالصلاة إلى الجهات الأربع سواه انمه ب او ا 11017 
لو كان :عليه ضلاتان قهل معنب إنبانيننا قى الجينات؟ ا 
حكم من كان عليه صلاتان وكان وظيفته التكرار 0 
من وجب عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت القبلة وضاق الوقت عن إتيانهما 5 
من صلّى إلى الجهات ثم علم أو ظن بالقبلة ا 0 
جريان حكم الظن بالقبلة والتكرار إلى الجهات في كل ما يعتبر فيه الاستقبال. . 

إذا هئ من ينون الفههن عن القبلة ا 000011 

(فصل فيما يستقبل له) 
يجب الاستقبال في مواضع: (الأول): الصلوات الواجبة بالأصل أو بالعرض, 
والنافلة مع الاستقرار ل 
فروع وفيها: استحباب إتيان النافلة في حال الاستقرار والاستقبال لا فرق في 
إتيان النافلة فى حال المشى بين الابتداء والاستدامة 0 
لذفوق فى التافلة بين 'قوات: الأسباب وغيرها 0 
لا تسقط سائر الشرائط في خال عدم الاستقرار. حكم الصلاة في الأمساكن 
المقدسة عند كثرة الازدحام, ما يتعلق بقبلة الراكب 00000 
كيفية الاستقبال فى الصلاة اا 0 
(الثانى): حال الاحتضار ا م 
(الثالث والرابع): حال الصلاة على الميت وضعه حال الدفن 00000 
(الخامس): الذبح 0 
يحرم الاستقبال في حال التخلي. يستحب الاستقبال في موارد ويكره في 
مواضع ب يي يي 00 
(فصل في أحكام الخلل) 


لو أخلّ يالاستقبال عالماً بطلت صلاته. وتكليف من أخلّ به جاهلا . . 
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حكم ما لو التفت في أثناء الصلاة إلى الخلل ومن كان منحرفاً إلى اليمين 


واليسار 


حكم الذبح والنحر غير القبلة 120101 
إذا دفن الميت إلى غير القبلة 5000 


تكن 


(فصل في الستر والساتر) 

تقسيم الستر إلى قسمين: ر 

1١‏ يعي سر التورعين مطلقاً عن كل مكلت الأ قيمنا استع م 
يجب على المرأة ستر تمام بدنها وموارد الاستثناء 200 000 
مقتضى الأصل عدم جواز كشف المرأة عن بدنها مطلقاً ا را 
فيما يجب لها الستر عن المحارم 0 
ما يتعلق بالشعر الموصول بشعرها والحليّ مع ستر البشرة 1 
حكم النظر إلى العورة في المرآة والماء الصافي م د لجو وا م 2 11 
لا يشترط فى الستر ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة 0 
)١(‏ الستر حال الصلاة 0 00 
قينا يهب :غلى الرحال سعره خال الضلاة ام د نو وسو وم وم قر 
فيما يجب على المرأة ستره في حال الصلاة وتفصيل المسألة فى ضمن فروع .... 0؟؟ 
لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما فى الباطن 00 
إذا كان ناظر مع الريبة يجب على المرأة ستر وجهها 0000000 
ما يتعلق بوجوب ستر المراة رقبتها حال الصلاة 0 000000 
حكم الأمة حال الصلاة والموارد التي تفترق مع الحرة ود 1 ١11‏ 
الصبية الغير البالغة كالأمة ا ل و ل 
لا فرق في وجوب الستر بين أنواع الصلاة وتوايعها 000000 
يشترط ستر العورة فى الطواف ١‏ 
حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة 0 
إذا نسى ستر العورة فى الصلاة ا ا امن مرا ان ا 0 
لو سي ب ور ب سو ده /اه " 
هل يجب الستر عن نفسه؟ لودع وني ماف اح امي ا و ا مسن 0 1 


البق وإ للد يبيرق ءة تي 


يجزي في الستر الواجب كل ما يمنع النظر بخلاف الستر الصّلاتي .... 709 
حكم الستر الصّلاتي في حال الاضطرار اواو مسن و ا ا 0 114 


(فصل فى شرائط لباس المصلي) 

وهي أمور: ْ 

(الأول): الطهارة 000000001 ا 
(الثانى): الاباحة ا ااا ا ا ا ا 
بطلان الصلاة في الغصب وحكم الجاهل به 15 1 00000000 
لا فرق في الغصب بين المنفعة والعين وما تعلق به حق الغير ا 
ما يتعلق بالثوب المصبوغ بالمخصوب 6[ ز[ة[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ 1 0001 00 
حكم ما إذا أجبر الغير بخياطة ثوب أو لم يعط أجرة المستأجر أو خيط بخيط 
مخصوب ا ا ا ا ب0001 0 0000 اا 
إذا غسل الثوب يماء مغصوب ل ل 
تصح الصلاة في المغصوب إذا أن المالك للغاصب أو لغيره والكلام في إطلاق 
إذنه واو اال وا اا و ا او ات يا الاي لا ويه ا با لاد د واي ارا 
المحمول المغصوب إذا صدق التصرف فيه يوجب بطلان الصلاة ل ع 
حكم الاضطرار إلى لبس المغصوب إذا تذكر الغصبية أو علم بها في أثناء 
الصلاة ل ا و ل اي ا 
حكم ما إذا استقرض ثوباً وكات من نيته عدم الأداء و ا 
إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة وصلى فيه الام 
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان د ااه الأكل والكلام في ميتة 
ما لا نفس له ا ا[ 000 
المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى مسا ابا بارا جو و 5117 
التنبيه على أمور: 

(الأول): ما يتعلق بأصالة عدم التذكية ا 
(الثاني): لا موضوعية ليد المسلم 0 
(الثالث): لا يعتبر ضمان البايع في يد المسلم مسا موقط انو و وا 


(الرابع): لا فرق بين أنحاء أسواق المسلمين وفرقهم ا ا اي ل 


حكم الجلد المطورح في أرض المسلمين 0 0 
ناماخة قو بيت الكافر أو محيول: الخال م 
اكات خوء فين اجزاء الميعة فوجنت لبظلان القيلاة 00000000000 
حكم ما إذا صلّى في الميتة جهلا ا لسرا 
المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره تصح الصلاة فيه لم" 
(الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا .يؤكل لحمه ا ا 
فروع وفيها: حك لتك ذي اصود أجزاء ما لا يؤكل لحمه ببدنه أو ثوبه. كما 
لأ فرو يق ان يكو لعز :هيه الاصلية اوضار همهو فا ا ا 
بظلان الصلذة لو حمل سعيواناً الا يؤكل لحمه 0000008 0 0 0 
لا يأس بالصلاة في الشمع والعسل ونحوها من فضلات هذه الحيوانات . 7814 
اسن بالصلاة في فضلات الإنسان مثل الشعر والعرق والوسخ 0000000 
لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ا 
استثناء الخز الخالص مما لا يؤكل لحمه دون المغشوش 000 
فرعان:جواز الصلاة في جلد الخز.حكم الخز الموجود في هذهالعصور . 

جواز الضلاة فى الستحاب ااا 0 
ما يتعلق بالسمور والقاقم والنفك والحواصل ل 
000 حل تكو كوماون الما كول ولي 0 


شك فيغر الكو هه ا 0 70 


مع المصلي ااا 
حكم ما لو صل في غير لمأكول جهلا أو نيا 0 0 000000 0 
عدم الفرق فيما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض 1 
(الخامس): ان لا يكون من غير الذهب للرجال ل ل ل 
حرمة لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة باذ فواق :نين ا فسا فقت 248" 
لياس يبحمل الدعية وقد الأسنان ااا 
جواز لبس الذهب للنساء والصبيان ا ااا 0 


لا بأس بالصلاة في المشكوك كونه ذهباً 0 


الفهرست 


2000 /ا 65 
حكم الصلاة فيما لو جهل بالذهب أو نسي م 
لا يأس باستصحاب الذهب فى الصلاة وكون قاب الساعة منه رس 
لا فرق في حرمة اللبس بين المرئئّ وغيره 01010 
لا بأس بافتراش الذهب وحكم التدثر به ا ا 


فروع وقبها: صضحة الضلاة لو ات الذهي: يده او وقعه على لباسة البلاتين 
ليس مسن الذهب. حكم النظارة والحزام والساعة من الذهب. لو اعتقد بالذهب 
وصلّى ثم بان الخلاف. حكم الاضطرار والتقية إلى لبس الذهب 1 


(السافقى])ذ ان أكون خريرا خض الخال وعكو يلاه العااة:قد عي ان 
يحرم لبس الحرير على الرجال في غير حال الصلاة إلا لضرورة فتصح 
الصلاة فيه يو 1 
خواز لبن الخرير للتساء والكلشى والصلاة فيه م 
لا بأس بالحرير الممتزج يغيره وبالكف به 0 
لايأس بالمحمول من الحرير وإن كان مما يتم فيه الصلاة 00100 
ل باس عي الملبوس فين الخرير كالافتر امن 0 
فروع وفيها: حكم الحزام والرباط من الحرير. لو شك في شيء أنه من 
اودر 00000 ا ا ااا 
حواة لنبين الخرير السيتاعن 1 اا ل 
لذ يعوو حمل النطانة من الخرنى كن ليهو لبس القوب الذى اح يفيه 
تور ا ا ا 0 
لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف .... ١714‏ 
ما يتعلق بجعل الابريسم حشواً بين الظهارة والبطانة 0 
لا يأس بعصابة الجروح والقروح ونحوها من الحرير. جواز لبس الحرير لمن 
كان قملاً ل 1 
حكم الصلاة في الحرير جهلاً أو نسياناً اي ا 
يشترط في الخليط مما تصح فيه الصلاة ا ب و ا 


الذوب الحرير الممتزج بغيره إذا ذهب المزج لا يجوز الصلاة فيه الاسم 
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إذا شك في أن الخليط مما تصح الصلاة فيه 1 000 
إذا شك في شيءٍ أنه حرير محض أو مخلوط. الشوب الابريسم المفتول 
بالذهب يا ل ل 
حكم الاضطرار إلى لبس الحرير ا 0 010 
إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات ا 
لياس لمن الصمة الحرين اا 
بحب تعصيل السات ولو ييذل المال اس 
يحرم لباس الشهرة 1[ [1[ز[ [ [ ا 000 
فروع وفيها: حكم ما لو صار لباس الرجل للمرأة متعارفاً. لو صار لباس الزهد 
والتقوى لياس الشهرة. شمول الحكم للأدوات مثل الساعة وغيره 00006 
حكم ما إذا لم يجد المصلّى ساتراً أصلاً وكيفية صلاته ا عاسم 
اذااوجوساترا لأجدعوريه: و ا 0 
كيفية صلاة العراة يي يي م ا م ل 
تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا احتمل وجود الساتر فى آخره اكيم 
إذأ كان عن معوياة عله يأب اعدهما ذهب ام بحري والاكر تعس وكتدالد 
علم بأن أحدهما طاهر والآخر نجس 0 
المضلى مسثلقيا ل" باس أن يكون فزافتة ذهيا أو لجنيا لي 
إذا لبس ثوياً طويلاً وكان طرفه الواقع على الأرض حريراً 8 
حكم الصلاة في الثوب الذي يستر ظهر القدم كالجورب ونحوه 0 
(فصل فيما يكره من اللياس حال الصلاة) 

وهطى أمور: 

(الأول): الثنوب الأسود عدا ما استثنى ل 
(الثانى): الساتر الواحد الرقيق .... 48م 
(الثالث والرابع): الصلاة في السروال وحده والاتزار فوق القميص ءوس 
(الخامس»: التوشح ا اي ا 


(السادس): فى العمامة يدون الحنك والسدل او او و و ا 1001 


الل ا اي ا و #” 


و0006 
(السابع): اشتمال الصماء ب ل يي ال 
(النامن): التحزم ا ل 0 
(التاسع): النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة ايع اا مو و1 
(العاشر): اللثام للرجل 001011 0 اا 000 
(الحادي عشر): خاتم عليه صورة 1 10030010 
(الثانى عشر): استصحاب الحديد البارز ل وم ام 8 6 
(الثالث عشر): لبس الخلخال للنساء 0 
(الرابع عشر): القباء المشدود بالزور 0 
(الخامس عشر): الصلاة محلول الأزرار ا و 1 
(السادس عشر): لباس الشهرة 66 00115 0[ ؤ[ |[ |[ اا 
(السابع عشر): ثوب ذو تمائيل ل 
(التاسع عشر): الثوب الممتزج بالابريسم ا ل 
(العشرون): ألبسة الكفار وأعداء الدّين ا 
(الحادي والعشرون): الثوب الوسخ اد اناق عن ل عه وا 
(الثانى والعشرون): السنجاب ا 1 
(الثالث والعشرون): ما يستر ظهر القدم ف ا و ا 8 
(الرابع والعشرون): الثوب الذي يوجب التكبر بي ل ل 
(الخامس والعشرون): لبس الشيخ ما يلبسه الشبان م ل ا 
(السادس والعشرون): الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدياغ ممم 
(السابع والعشرون): الصلاة في جلد الحمار ام ونا اام اي 105 
(الثامن والعشرون): الثوب الضيق م ل ل 
(التاسع والعشرون): الصلاة مع الخضاب حم م 138 
(الثلائون): استصحاب الدّرهم 1011 1 
(الواحد والثلائون): إدخال اليد تحت الثوب 1 
(الثاني والثلائثون): الصلاة مع النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه 0 
(الثالث والثلاثون): الثوب الذى فيه وبر الأرانب يي ا م ا او 11 


(الرابع والثلائون): الصلاة معقوص الشعر متي و 4 الاو ايه ا ا ارا ا ال ل 1 0 


سس 
ر »+66 ٠١‏ 


(الخامس والثلائون): الصلاة في ثوب فيه بول الفرس أو الحمار . .. . 
(السادس والثلائون): أن تصلي المرأة عطلاء ا 


(فصل فيما يستحب من اللباس) 


وطي أمور: 


(أحدها): العماة ا ااا 151 
(الثانى): الرادء 0000 ش(((5”5 
(الثالث): تعدد الثياب 5ط 
(الرابع): لبس السراويل ا 5100 
(الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو الكتان 00 
(السادس): أن يكون أبيض 0000/00 ش11 
(السابع): لبس الخاتم من العقيق 1000 
(الثامن): لبس النعل العربية 00 


(التاسع): ستر القدمين للمرأة 50ص 
(العاشر): ستر الرأس فى الأمة والصبية 1200100 


(الحادي عشر): لبس أنظف ثيابه 000171 
(الثانى عشر): استعمال الطيب 1500 
(القالت عضر )مس نا بين السرة والكة 000000 
(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها 5100000 


(فصل في بعض ما يتعلق باللباس فى غير حال الصلاة) 
وهطي امور: 


(الأول): يستحب التجميل 50 1/1 
(الثانى): يستحب إظهار النعمة ا 0000 
(القالك) عب تزنين العمل لكيه الفسل 00 
(الرابع): أن .يواظف على نظافة الثياب 00000000 
(الخامس اخيو لبنسا كل زمان لبانن هلد 000 
(السادس): لا بيأس بتعدد الثياب 9100000 


(السابع): أن يكون الثوب أبيض ومن القطن والكتان 00 
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(الثامن): استحباب التواضع في الملاب ا اا 00 
(التاسع): استجادة الحذاء ا ا ا ا ا ا 
(العاشر): استحباب ابتداء لبسه باليمين عكس الخلع ا الس 
(الحادي عشر): لبس السراويل من قعود ااا 
(الثانى عشر): استحباب الدعاء بالمأئور عند لبس الثوب الجديد والتسمية عند 
خلفه. ا ا م ل 
(الثالث عشر): استحباب التبرع بكسوة المؤمن م 
(الرابيع عشر): استحباب لبس الخاتم 0 
(الخامس عشر): استحباب أن يكون الخاتم فى اليمين 1 م لا 
ا ا 1 1 ا 
(السابع عشر): التختم بالياقوت والزمرد والفيروزج 10000700 
(الثامن عشر): تأكد استحباب استصحاب العقيق فى حال السفر لاس 
(التاسع عشر): كراهة التختم في السبابية ال فح 51 
(العشرون): لا يجوز ان يمسح الإنسأن يده بثوب غيره ل ل اا 
(فصل في مكان المصلّي) 
تعريف المكان 00000 00 1 


يي ا 5-7 
ما يتعلق بحق السبق ل ا ل وي ا ا ل ا ل ل 
فرعان حق السبق غير مقيد يزمان. صحة إسقاط حق السبق 101 
بطلان الصلاة في المغصوب مع العلم والعمد دون الجهد والنسيان. لا فرق بين 
النافلة والفريضة فى اعتيار الشرط ب يت ال ا 
إذاكانت الأرض مباحة, ولكن فرش عليها فرش مغصوب 100 
حكم ما إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته مغصوب 5-9 المتصوّرة 
فيه ل 1 
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بطلان الصلاة نعلى الدابة المخصوبة نفسها أو سرجها هه م ا 
ما يتعلق ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغخصوب يق 
إذ صلّى في سفينة مغصوبة نفسا أو بعض أجزائها 00000 
ما يتعلق بالصلاة على دابة. خيط جرحها بخيط مغصوب ا ا 1 1 
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغخصوب قبو ةم ني ام مطانق وم وا ا 1 
إذا اعتقد الغصبية وصلّى ثم تبيّن الخلاف ا ل 
صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي 011 000 


ما يتعلق بالأرض المغصوبة المجهول مالكها ااا الى 
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى المال المشترك 0ك 
ما يتعلق بالصلاة فى الدار المشتراة بالمال الغير المزكى و د بلقم 


من مات وعليه من حقوق الناس لا يجوز التصرف في ماله واي ري لام 
إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة وأقسام دين الميت ال لا ع قم 
لابدفي جوازالتصر ف في ملك الغير منالاذن الصريح أوالفحوى أومايقوم مقامها.. ١9‏ 
جواز الصلاة في الأراضي المتسعة اا 
حكم الصلاة في بيوت من تضمّنته الاءية الشريفة 0 0000 
يجب على الغاصى الخروج من المكان المغصوب وإن اشتغل بالصلاة في ضيق 
الوقت ا ا 1[ 0 
حكم الصلاة في حال الخروج ا 
الكلام فيما إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً ثم بان الخلاف ا 
حكم ما إذا رجع المالك عن إذنه قبل الشروع في الصلاة أو في أثنائها . 1١6‏ 
إذا أذن المالك ولكن القرينة دلت على عدم الرضاء 0 
حكم دوران الأمر بين الصلاة فى حال الخروج عن المحل المغصوب فاقدة لبعض 
الشرائط؛ أو الصلاة تامة بعد الخروج مع عدم إدراك ركعة من الوقت 000 


(الثانى): من شروط المكان الاستقرار فلا تصح الصلاة بدونه إلا مع الاضطرار ... 5٠17‏ 


حكم الصلاة في السفينة والدابة 000 
تصح الصلاة في حال الاختيار على الدابة والسفينة مع المحافظة على سائر 
الشرائط ا م ا 
لا تصح الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن م ا 4 111 
(الثالث): من شروط المكان أن لا يكون معرضاً لعدم الإمكان إتمام الصلاة 
كالصلاة في الزحام ل 
(الرابع): من الشروط أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه 0 
(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون عليه كالصلاة على قبر المعصوم 
وغيره إذا استلزم الهتك ل 
(السادس): مما يمكن أداء الأفعال فيه 6 
(السابع): أن لا يكون متقدّماً على قبر المعصوم ولا مساوياً له 1 
(الثامن): أن لا يكون نجساً بنجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ومع عدمه فلا 
باص الاككن سعد الجبية ل 
(التاسع): أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع 
أصابع ا 000000 


(العاشر): أن لا يصلى الرجل والمرأة في مكان واحد الأمع الحائل . . 
فروع وفيها: كفاية صدق الحائل عرفاً. لا فرق بعد ارتفاع المنع يه 
كون الحراة متقدمة أولة هل هدق التعائل لو وكقاءييتهما سخص 5 ...17 


صحة صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع بُعِد عشرة أذرع 0 
فروع وفيها: حكم الصلاة إذا كان أقلّ من عشرة أذرع. لحاظ التحديد بين 
الموقفين. الظلمة ومثلها ليستا من الساتر لي ا 
هل هذا الشرط واقعئٌ أو ذكرىٌ؟ ل ا 
المدار على الصلاة الصحيحة دون الفاسدة والمدار في الحائل المنع عن 
المشاهدة م ل ل ل م و اك 

يختص الحكم يمن شرع في الصلاة لاحقاً 0 


المدار في الحكم صدق المحاذاة فيرتفع إذا كان أحدهما مرتفعاً عن مكان 
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كما لا فرق في الحكم بين المحارم وغيرهم. كما لا فرق بين الفريضة 


والنافلة 0000001111 0 
الحكم مختص بحال الاختيار دون الاضطرار ع ل ا وا 0 
إذا كان الرجل مشغولاً باصلاة وكان بحذائه أو قدام امرأة لم تكن مشغولة 


بالصلاة ا و ا ل ا ا 
فروع وفيها: حكم من صلّى مع المحاذاة جهلاً بالموضوع أو نسياناً. لو شك في 
تحقق المحاذاة. حكم الشك في التقديم والتأخر في شروع الصلاة. لو صليا 
متحاذيان ثم اخبرت المرأة ببطلان صلاتها. لا فرق في الحكم بين الحدوث 


والبقاء ا اا 00 ا 
ما يتعلق بإتيان الفريضة في جوب الكعبة أو سطحها وحكم النافلة فيها. 1٠١‏ 
كيفية الاستقبال على سطح الكعبة إذا اضطر إلى الصلاة عليه ماه 
(فصل فى مسجد الجبهة) 
يفترط تدك مقنانا الل علهلا رده ان يكو ومن الاركن أويها اتكته سمو 
المأكول والملبوس ا اا 0 
جواز السجود على القرطاس ا 1[ ز[1[1[ [ [ [ اا 1 
لا يجوز السجود على ما خرج عن إسم الأرض كالمعادن والرماد والفحم ولا 
النا كول والمغيار فنه لي 1 
جواز السجود على الأحجار ا ا 
حكم السجود على الخزف والآجر والنورة والجبص حم ا 1 
عدم جواز السجود على البلور ا 
جواز السجود على الطين الأرمنى 00 153 
حك السعوة على الفقاقش والأدوة ا 000 
لياس بالشعوة على فا كول الحيوانات ا 
ولا يجوز السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون ا 0 1117 
وحكم السجود على اللوز والجوز وقشرهما بعد الانفصال 11 


يجوز السجود على نخالة الحنطة ونوى التمر وورق الأشجار وورق العنب بعد 


الييس اا 11 1 [1[ذ[1ذ[1ذ[1[ 1[ 1-0000 
الكلام فيما .يؤكل فى بعض الاوقات دون بعض او فى بعض البلدان دون 
بعض 0 
وان النيخود على الأوزاد القير الماكولة جه فو انواس الس 11 
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها م و 1110 
يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة كالحنظل ا 2 
فروع: عدم جواز السجود على قرن الحيوان وشعره. جواز السجود على 
الأحجار المتكونة في البحرأ حكم السجود على الموزائيك و 1 :1 
لا بأس بالسجود على التنباك 1 [ذ1ذ1ذ1[ [ [ 1[ 111000101 
لايجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء 11 
حكم السجود على القنّب والقطن 01011 0000 
لياس بالنتجوة علئ قراب السيف م اي قا 
يجوز السجود على قشر البطيخ. والرقي وحكم السجود على قشر الرمان بعد 
الانفصال م ب ل ل 
ما يتعلق بالسجود على القرطاس بأقسامه 20 


حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه. . 01 
تر قيها مسد عليه نار الجيهة دا تسود السرة على لوس والطين 


إلا مع الاضطررار 0 
كيفية الصلاة في الأرض الطينية بحيث يتلطخ بدنه وثيابه و 
السهوة عار الأرن امهل :من الننات ‏ افتضنها تو الحسين اعانه 
السلام) ا ااا اا ااا ااا اااي ااا ااا 
ما يتعلق بفضل السجود على تربة الحسين (عليه السلام) م 5203 
إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة 83 
حكم ما إذا التفت في أثناء الصلاة ة إلى أنه سجد على ما لا يصح السجود 
عليه م ا 
لو ا اا ا ا ا 
آخر يي يي 0 


لو أخرج الدرنة عن ديا وحن علدرنها يوتبظل الصلاة لو رصتى علبها فلن 


2 مهذب الأحكام اح ه 


عبر مكايا ا 1 1 1 [1[ ذ 1 0001 
حكدها لو رقضيها كافك معدافى الصلد: 1# 
ما يتعلق بالسجود على ائنتين منها ا 0 
حكم ما لو خرجت عن صددق التربة 0 اا 0000 
ما يتعلق باختصاص بعض المصلَّين ببعض الترب لنفسه م ا 
يعر متكي وشعييها ولا باس ا ,الت :وفدتها ا ا ا ك1 
حكم مالو اشتبهت تربة متنجسة فيما بين الترب ا 
(فصل في الأمكنة المكروهة) 

وهي مواضع: 

(الأول): الحمام وإن كان نظيفاً ا 0 
(الثانى): المزبلة ا 0 
(الثالث): المكان المتخذ للكنيف مو اسل انو ا و ااذه 
(الرابع): المكان الكتيف اناد اوور د اموس و و او ا ل و ا 
(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات ل 
(السادس): بيت المسكر ل يي ا 


روغ ونه لالترى يل اليدكر بيو نيا اد للفو حرو غيزد مول السك لما 
داضخ شي بصبكي شموله لما إذا كان في البيت شخص ومعه مسكر. يشمل 
الحكم لما إذا كان في إحدى الغرف مسكر. اختصاص الحكم بصورة العلم 


اعفد ا 1415[ ز[ [ [ ا 
(السابع): المطبخ ا 
(الثامن): دور المجوس 00 0 0 0 اا 0 
فروع وفيها: حكم الصلاة في مطلق محل فيه مجوسي. شمول الحكم 
لمعابدهم. هل يتعدّى الحكم إلى كل من حكم بكفره في الإسلام؟ . . . . 47١‏ 
(التاسع): الأرض السبخة ا ا ا 
(العاشر): كل أرض نزل فيها عذاب 0 0 0 
(الحادي عشر): أعطان الإبل 0 00 


(الثاني عشر): مرابط الخيل والبغال ل ا و م ال ل 5 


الفهرست 26 


(الثالث عشر): الصلاة على الثلج والجمد ا ا 0 
(الرابع عشر): قرى النمل ب بر 0 
(الخامس عشر): مجارى المياه ااا از[ اا 
(السادس عشر): الطرق 0000|[ ذ[ز[ز 1[ ا اا ااا 
(السابع عشر): في مقابل النار كالسراج وغيره 100 
(الثامن عشر): في مقابل تمثال ذي روح وما يتعلق به من فروع تاك 
(التاسع عشر): بيت فيه تمثال م 2 
(العشرون): الصلاة فى مكان قبلته حائط ينز من بالوعة أو قدامه عذرة . /الا 
(الجادى والتشتووى): نقابل مصحك أو كاب مقو لالع 
(الثانى والعشرون): مقابل إنسان مواجه له م ل فو ا 
(الثالث والعشرون): مقابل باب مفتوح ا 20 
(الرابع والعشرون): المقابر ا ب 
(الخامس والعشرون): على القبر 0101 ااا 
(السادس والعشرون): إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل 100 
(السابع والعشرون): بين القبرين وترتفع الكراهة بحائل أو بعد عشرة 
اذرع ل م ا ا ل ل ا 
(الثامن والعشرون): بيت فيه كلب إلا الصيد منه ا 
(التاسع والعشرون): بيت فيه جنب 000 ااا 
(الثلاثون): إذا كان قذامه حديد ا 1[ 1010 
(الواحد والثلاثون): إذا كان قدامه ورد اه 
(الثانى والثلائون): فى مقابل بيدر حنطة أو شعير ا ا 0 
(افضل نيما سحهي من المكان فى غير حال الصلاة) 

وهو أمور: 

(الأول): سعة المسكن ا ا 00 
(الثانى): كنس البيوت وغسل الاناء ل ب 1 
(الثالث): تنظيف البيوت من نسج العنكبوت ةم 


(الرابع): إغلاق الأبواب وتغطية الأواني معام م و و 1 


(الخامس): مسح الفراش عند النوم, والدعاء الما تود ا الا 
(البناديين):الوليمة لمن :نتى سكا والنخاء :الما وو خم ني مت لله 
(السابع): أن يكون في البيت خضرة وماء جاري 0000 121 
(الثامن): أن يجلس الداخل حيث يأمره صاحب البيت 10 
(التاسع): التسليم على الأهل ا ا م ا ل ا ا 
(العاشر): التسمية وقراءة الإخلاص عند الخروج من المنزل 1 
(الحادي عشر): أن يدخل في البيت في الشتاء يوم الجمعة ويخرج منها في 
الصيف ,يوم الخميس ا ا 00000 
(الثانى عشر): حسن الجوار ا ا اا 000 
مكروهات المكان في غير حال الصلاة. وهي أمور: 

(الأول): ضيق المسكن 00000 
(الثاني): : 'تصوبر البيت اي ل الجر اا لجن ا لجن ا مل ام م م ا 
(الثالث): رفع البناء أكثر من سبعة أو ثمانية أذرع. ويستحب كتابة آية الكرسيّ 
مع الزيادة ا اا ااا ذ 1 اا 
(الرابع): مبيت القمامة في البيت ااا 
(الخامس): البتاء من الأموال المشتبهة ا ااا 
(السادس): النوم في بيت وحده أو بيت ليس له ياب وستر إلا مع الضرورة مع 
ذكر الله ووجود القران ا ل 
(السابع): البناء فوق الكفاف وكذات في الأثاث ا 
(الثامن): أن لا يدخل بيتاً مظلماً 0 
(التاسع): المبيت على سطح غير محجر 1 0 
(العاشر): مجاورة جار السوء و 0 
حكم الصلاة في البيع والكنائس ل يي 1 
ما يتعلق بالصلاة خلف قبول الأئمة (عليهم السلام) أو عن يمينها 
وشمالها ل ا 
استحباب السترة للمصلّي وما يتعلق بها 11 1001000000010 


استحباب الصلاة ١‏ في المساجد وافشبلها مسحد الحرام ثم مسحد النبيّ (َضَلَئ 


الفههرست 


ل 0غ 0009 0 
الله عليه واله) وفضل سائر المساجد 21000000 
الافضل للنساء الصلاة في بيوتهن ا ااا 
فروع وفيها: حكم الزيادات الحاصلة للمسجدين الشريفين. ما يتعلق بأفضلية 
الأمكنة فيها 9-9-9-9 - 2*0 
لا فرق في بيت المرأة ‏ التي صلاتها فيه أفضل - بين أن يكون لنفسها أو 
لغيرها كما لا فرق بين الفريضد والنافلة وغير ذلك امود و ل يي أفة 
استحباب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) 0 
سحب تفريق الضلاة فى أماكن متغددة 0 
كراهة الصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد يه 
ابسحبات الفلا قن السباجت الت لذ يمل فيا م ا 
يستحب بناء | عه 0 0 ااا 
ما يتعلق بإاجراء صيغة الوقف فى تحقق المسجدية وهل يجزي المعاطاة 
فيه؟ ل اك 0 
الكلام في تخصيص المسجد بموضع -كالسطح دون غيره سا سأر 6 


فروع وفيها: التخصيص تارة: على نحو وحدة المطلوب وأخرى بنحو تعدد 
المطلوب وحكم كل منهما. أقسام التخصيص. حكم الرياء في تحقق الوقف. 


فل هروز حل :البناء مسحدا دون رمن 00 
استحباب تعمير المساجد ا ا و 0 
(فصل في أحكام المساجد) 

(الأول): يحرم زخرفته وحكم نقشه بالصور ل 
(الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته مطلقاً ال ا ا 
(الثالث): يحرم تنجيسه. وما يتعلق بوجوب إزالة النجاسة عنه وحكم الصلاة 
معها. ودخول النجاسة الغير المتعدية فيه ااا 
خوا ةجهل الكنى مسعدا وفع 1110 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


(الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه وإن فعله وجب رده ولا يأس بإخراج 


0 مهب الأحكام اج ه 


التراب والقمامة عنه ايا ااا 111 1[ ا 
(الخامس): لا يجوز دفن الميت فى المسجد م ا م ل و 01 


فروع وفيها: يجوز الدفن لو جعل المسجد السطح الظاهري من الأرض 
دون الباطن منها. لا فرق في الحرمة بين أن يجعل للمدفون علامة أو 
لاو ايام لفمروطن العتمتحعة اعنن القبي. :وجبونة السيين لى :دفن 

فى المسجد حكم اشتراط الواقف بأن يدفن فيه. لو شك في موضع أنه مسجد 


يجوز الدفن فيه 3 لطم الجا ا لاب راجا ا ان فاه لانو اكوا بج ما ا لج ا م 81101 
(السادس): يستحب السبق في الدخول إلى المساجد اي اه 
(السابع): استحباب الإسراج فيه وكنسه. والدخول بالرجل اليمنى والخروج 
بالسردع دوخير من اداب الدكوب 0 ااا 
(الثامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول فيه وفروع تتعلق بها اة 
(التاسع): يستحب التطيب ولبس الثباب عند التوجه إليه د ا 1 617 
(العاشر): يستحب جعل المطهرة على ياب المسجد قلة 


(الحادي عشر): يكره تعلية جدرانه ورفع منارته. يكره نقشها بالصور غير 
ذوات الأرواح. وجعل شرفات لجدرانها وأن يجعل لها محاريب داخلة . 0760 
(الثانى عشر): كراهة استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها وكذا إلقاء النخامة 
والتشاغة والنوم فيه إلا لضرورة 00 سي لاه 
يكره رفع الصوت فيه إلا للأذان ‏ وإنشاد الضالة وخذف الحصى . . . . 019 
يكره قراءة الشعر سوى المواعظ والبيع. والتكلم في أمو ر الدنياء وقتل القمل. 
وأقامة الخدود: والمرافقة.وسل السيق» ودخهول مق أكل شيئا لهرائعة توذى 
الناس, وتمكين الأطفال والمجانين إلى غير ذلك من المكروهات .... 0٠١‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والأفضل للرجال إتيان 
النو افل في المنازل والفرائض في المساجد 0 


